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(EN‏ سس 


الحمد لله ربٌ العالمين» والصلاة والسلام على نبيّه الأمين» نبيّنا محمد وعلئ 
آله وصحبه أجمعين» وبعد: فهذه تعليقات على كتاب الإكليل في استنباط التنزيل 
لجلال الدين السيوطي نه سميتها (فتح الجليل 4 التعليق على كتاب الإكليل) 
أضليا دروس ألقيت في بيت من بيوت الله عام ۹ سعتها لما رایت تيرق 
وتساقط بعض أوراق مادة الدرس» فأحببت أن أدرك الموجود وأعوض المفقود. 
وبذلت جهداً لإخراجها مهذبة منقحة. 


واقتصرت هنا على التعليق على المقدمة وسورة البقرة» أما المقدمة فقد ذكر 
فيها السيوطي الأساليب الشرعية الدالة على الأحكام» وجعلها كمفتاح للدخول 
وشرط للاستنباط» وهي كذلك فإن من لم يدركها فقد فاته الكثير من أوجه 
الاستنباط للأحكام» وأما الاقتصار على سورة البقرة فلأنها فسطاط القرآنء 
والحاوية لأصول الأحكام أولاً » وثاني : لأنني علقت على جل الأحكام الفقهية 
الواردة في كتاب الإكليل في شرحي على كتابي (بلوغ المرام من آيات الأحكام) 
المسمى ب (فتح العلام 4 بيان مآخن الأحكام) . 

وقد ركزت في هذه التعليقة على المآخذ الأصولية في استنباط تلك الأحكام, 
إذا هي الجانب الأقوئ في النظر والاستنباط» والأضعف في الطرح العلمي في 
نظري. 


PD 
وأنبه هنا إلى أن كتاب الإكليل قد حقق بتحقيقات متعددة» واعتمدت منها‎ 
على تحقيق الدكتور عامر بن علي العرابي في ضبط نص كلام السيوطي» إذ هي‎ 
الطبعة التي علقت عليهاء واستفدت من تحقيق الشيخ مصطفئ العدوئ في التعليق‎ 
على الأحاديث والحكم عليهاء أما الآثار فتركت تخريجها والحكم عليها لكثرتبهاء‎ 
ولخروجها عن غرض الكتاب وهدفه» وهو بيان مآخذ تلك الأحكام» ومن أراد‎ 
الحكم على هذه الآثار فليرجع إلى العملين السابقين ففيهما الغنية» والله الموفق.‎ 


2 7 ننه 


استفتح السيوطي # كتابه الإكليل بمقدمتين» الأولى لم ينص على كونها 
مقدّمة» بخلاف الأخرئء. وكأنه أرادها تمهيداً للكتاب» وقد نقل السيوطي 
المقدمتين» أو التمهيد والمقدّمة بنصها في كتابه الإتقان في علوم القرآنء تحت النوع 
الخامس والستونء بعنوان: في العلوم المستنبطة من القرآن. 

وأما التمهيد فكان متعلقاً ببيان العلوم المستنبطة من القرآن» ولم أشأ الخوض 
والبسط فيه لقلة الثمرة المتعلقة به. 

وخلاصته: أن السيوطي كأنه يميل إلى أن القرآن الكريم مشتمل على كل شيء 
في شتئ أنواع العلوم وساق لذلك أدلة من الكتاب والسنة والآثار. 


س هه 


[النحل: 85]» وقوله تعالی: # ما فَرَطْنًا فى التب من شَىْء € [الأنعام: ۳۸]. 

ومن السنة قوله 445: استكون فتن. قيل: وما المخرج منها؟ قال: كتاب الله فيه 
نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم)7). 

ومن الآثار قول ابن مسعود: (من أراد العلم فعليه بالقرآن؛ فإن فيه خبر 


الأولين والآخرين)0". 


.)1907 /٥( ينظر: الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 
(؟) أخرجه الترمذي (29408) وقال عنه: "هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وإسناده‎ 


مجهول» وني الحارث مقال ". 
(۳) أخرجه سعيد بن منصور في سننه /١(‏ ۷) قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۷/ 178) رواه الطبراني 
بأسانيد» ورجال أحدها رجال الصحيح ". 


AD 
ثم نقل كلام أبي الفضل المرسي (ت100ه) باختصارء ومما قاله المرسي بعد‎ 
0 5 11 ۰ 03 ٠ 
ذكره ما أخذ من القران من العلوم الإسلامية» قال: «هذه الفنون التي أخذتها الملة‎ 
5 4 
الإسلامية منه» وقد احتوئ على علوم آخر من علوم الآوائل» مثل الطب» والجدلء‎ 
والهيئة» والهندسة» والجبر» والمقابلة» والنجامة» وغير ذلك)20 ثم ذكر بعد ذلك‎ 
ما في القرآن من أصول الصنائع وأسماء الآلات التي تدعو الضرورة إليها كالخياطة»‎ 
والحدادة» والبناء» والنجارة» والغزل» والنسج» والفلاحة» وغيرها ف‎ 
ويظهر مما ذكره من الأمثلة أن مقصوده بالاحتواء مجرد الذكرء فإذا ذكر شىء‎ 
له تعلق بعلم اعتبر ذلك احتواءً لذلك العله”".‎ 
والسيوطي بعد ذكره لكلام المرسي لم يعترض عليه» بل قال معقبا على‎ 
كلامه: «وأنا أقول قد اشتمل كتاب الله العزيز على كل شيء. أما أنواع العلوم فليس‎ 
ثمّ ذكر أمثلة.‎ ٠» منها باب» ولا مسألة -هي أصل إلا وفي القرآن ما يدل عليها‎ 
وهذا النص قد يشعر بموافقة السيوطي له. إلا أن جميع ما ذكره من الأمثلة هو‎ 
قال ابن عاشور: «لا شك أن المراد أنه عموم عرفي في دائرة ما لمثله تجيء‎ 
00 الأديان والشرائع‎ 


ثم ذكر أن المراد بشمولية القرآن شموليته لما يحتاجه الناس في أمور دينهم» 
وما يقيم شؤون حياتهم» كما أراد الله تعالئ» وذلك كبيان إصلاح النفوس» وإكمال 


() الإكليل (۱/ ۷٤؟).‏ 

(؟) ينظر: حاشية (7) من منهج الاستنباط من القرآن للوهبي (78). 
(۳) الإكليل /١(‏ 07؟). 

(4) ينظر: منهج الاستنباط من القرآن للوهبي (079. 

(5) التحرير والتنوير (9/ 2017). 


هم 
الأخلاق» وتقويم المجتمع» وتبيين الحقوق» وما تتوقف عليه الدعوة من 
الاستدلال على الوحدانية» وصدق الرسول يِه وما يأتي من خلال ذلك من 
الحقائق العلمية» والدقائق الكونية» ووصف أحوال الأمم» وأسباب فلاحها 
وخسارهاء والموعظة بآثارهاء بشواهد التاريخ» وما يتخلل ذلك من قوانينهم» 
وحضاراتهم؛ وصنائعهم» وني خلال ذلك كله أسرار ونكت» من أصول العلوم 
المخارف". والله أعلم. 

والحقيقة أن موقف الإمام السيوطي ليس ظاهراً في أنه متابع لأبي الفضل 
المرسي» وإجمالاً فالعلماء مختلفون في دلالة قوله تعالى: ‏ وبرلا عي الْكتّبَ 
سنا لکل شَىْءِ € النحل: 85]» وقوله تعالی: ‏ ما فرصتا فى الكت من سىء 4 
[الأنعام: ۳۸]» هل هما من العام الباقي على عمومه» أو من العام المراد به الخاص» 
وبالثاني قال به جمهور أهل العلم» وعليه فالمراد: أن القرآن بيان لكل شيء من 
أمور الدين» أو لما لمثله تجيء الشرائع”). 


2° موه 


(۱) ينظر: المصدر السابق (۷/ ١٠۲)ء‏ ومنهج الاستنباط من القرآن للوهبي .)۷١(‏ 
(9) ينظر: منهج الاستنباط من القرآن للوهبي (78). 


قال الغزالي وغيره: آيات الأحكام“ خمسمائة آية7"» وقال بعضهم مائة 
وخمسون» وقيل لعل مرادهم المصرح به؛ فإن آيات القصص والأمثال وغيرها 


00 


(20 


02 
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جاء في شرح مختصر الروضة للطوفي /١(‏ 2317): المقدّمة: «مأخوذة من مقدّمة الجيش - بكسر 
الدّال- وهي أوّله» لم يحك الجوهري فيها غير الكسرء لكنه ذكر قادمتي الرّحل مقدمة - بفتح 
الدّال- وهي أوّله مما يلي وجه الرّاكب» وهي مقابلة آخر الرّحل. 

وهذه المادة ترجع تراكيبها إلى معنئ الأولية» فمقدمة الكتاب - أيضّا- أَوَّلهء ويجوز فيها كسر 
الال على صيغة الفاعل» وفتحها على صيغة المفعول» وهي في الآصل صفة» ثم استعملوها اسمًا 
في كل ما وجد فيه التقديم نحو مقدمة الجيش والكتاب». 

وكان جل مقدمة السيوطي متعلقة بالأساليب الخبرية للأحكام الشرعية التكليفية الخمس: 
الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح. 

ذكر السيوطي في الإكليل /١(‏ ؟۲۸) المراد بآيات الأحكام: «كل ما استنبط من القرآن» أو استدل 
به عليه من مسائل فقهيّة» أو أصلية» أو اعتقادية»» والمراد بالأصلية: أصول الفقه. 

قد صرح بذلك الغزالي في كتابه المستصفئء وكذا الرّازيء وابن قدامة»والإسنويء وعبد العزيز 
البخاري» وغيرهم. 

وذكر الزركشي أن سبب حصرهم آيات الأحكام بخمسمئة أية هي متابعتهم لمقاتل بن سليمان» 
حيث إِنّه أل من أفرد آيات الأحكام في تصنيف وجعلها خمسمئة أية 

ينظر: المستصفئن (؟/ ۳۸۳) المحصول (5/ 59؟)» روضة الناظر (/870)» نهاية السول 
)9١١77/6(‏ كشف الأسرار »)٠١ /٤(‏ البحر المحيط (5/ ۱۹۹) 

لم ينسبها لأحد المصنف هناء ولا في كتابه الإتقان» وكذا الزركشي في البرهان 

ينظر: الإتقان /٥(‏ 1558). البرهان (۳/ 202). 


كك | منها" كثير من الأحكاه”". 


00 


© 


من أمثلة استنباط الأحكام من القصص ما ذكره السيوطي في هذا الكتاب من استحباب القيام 
للعالم ونحوه من قوله تعالئ: ¥ ولذ فا لیگ سج دوا للدم دا إل إبلیس أن واستكرٌ ن 
ص آلکزت € [البقرة: ۳٤‏ ]. 

وهذا الحكم مستنبط من دلالة سياق الآيات» حيث إن التظر في الآيات السابقة من موضع الشاهد 
تبين أن العلم هو الأمر الذي فضّل به آدم ## على الملائكة. 

قال سبحانه: « وَعَلّم ادم لأسا ھا م عرسم عَلَ لمات گة فال رون اسما هلولا إن كم 
سیق © قال مُبْحَدَكَ کا لم كنآ لہ ما عمتا ك ت لملم اكيم © البقر:م-»م] 

قال ابن كثير باه في تفسيره :)۳۳١ /١(‏ «هذا مقام ذكر الله تعالى فيه شرف آدم على الملائكة» بما 
اختصه من علم أسماء كل شيء دونهم» وهذا كان بعد سجودهم له). 

وينبه هنا إلى أن القصة القرآنية تشمل أخبار الأنبياء وغير الآنبياء» والأخبار المستقبلية التي سيقت 
في سياق القصص. أمّا قصص الأنبياء وما ورد من شرائعهم فالأحكام المستنبطة منها كثيرة عند 
من يقول بأن شرع من قبلنا شرع لنا. وأما غيرها فقد يكون المأخذ إقرار الله 4# وعدم إنكاره مما 
يعلم من خلال سياق القصة علئ مشروعيته. 

قال ابن القيم في زاد المعاد (۳/ :)157-١‏ «ما حكاه الله سبحانه في قصة يوسف من استدلال 
الشاهد بقرينة قد القميص من دبر على صدقهء وكذب المرأة» وأنه كان هاربًا موليّاء فأدركته المرأة 
من ورائه فجبذته فقدّت قميصه من دبرء فعلم بعلها والحاضرون صدقه وقبلوا هذا الحكم 
وجعلوا الذنب ذنبهاء وأمروها بالتوبة وحكاه الله < حكاية مقرر له غير منكر والتأسي بذلك 
وأمثاله في إقرار الله له» وعدم إنكاره» لا في مجرد حكايته فإنه إذا أخبر به مقرًا عليه» ومثنيًا على فاعله 
ومادحًا له دل على رضاه به» وأنه موافق لحكمه ومرضاته» فليتدبر هذا الموضع» فإنه نافع جدًا». 
هناك أقوال أخر في الحصر لم يذكر أصحايها دليلًا على الحصر؛ لذا كان القول بعدم الحصر هو الأظهر. 
قال الطوفي في شرح مختصر الروضة (۳/ :)٠٠١‏ «والصّحيح أن هذا التقدير غير معتبر» وأن مقدار 
أدلة الأحكام في ذلك غير منحصرء فإن أحكام الشرع كما تستنبط من الأوامر والنواهي؛ كذلك 
تستنبط من الأقاصيص والمواعظ ونحوهاء فقل آية من القرآن الكريم إلا ويستنبط منها شيء من 
الأحكام وإذا أردت تحقيق هذاء فانظر إلى كتاب أدلة الأحكام للشيخ عز الدين بن عبد السلام» 
وكأن هؤلاء الذين حصروها في خمسمئة آية إنما نظروا إلى ما قصد منه بيان الحكم دون ما 
استفيدت منه» ولم يقصد به بيانها». 

وقال القرافي في شرح التنقيح (677): «فلا تكاد تجد آية إلا وفيها حكم» وحصرها في خمسمئة آية 
بعيلك). 


هه 


قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام في كتاب الإمام: إنما ضرب الله الأمثال“ 
في كتابه تذكيراً ووعظ( فما اشتمل منها على تفاوت في ثواب أو على إحباط عمل 
أو على مدح أو ذم أو نحوه فإنه يدل على الأحكام, ثم قال: ومعظم أي القرآن لا 
تخلو عن أحكام مشتملة على آداب حسنة وأخلاق جميلة. 


)١(‏ أمثال القرآن قسمان -كما يقول السيوطي في الإتقان- ظاهر مصرح بلفظ المثل كقوله: « مَكَنُهُمْ 
کا اَی اوقد تارا € [البقرة: 07] وكامن لا ذكر للمثل فيه. 
ومن أمثلة الأمثال المستنبط منها أحكام شرعية» وهي من القسم الأول» قوله تعالى: « صرب أله 
ملا عدا ملو لَابفَدِرُ عل شَْءِ € [النحل: ۷٠‏ 
قال السيوطي في هذا الكتاب الإكليل (؟/ :)٠١‏ «استدل به الشافعي على أن العبد لا يملك. 
واستدل به من قال: إِلّه لا يملك الطّلاق أيضاء وأن طلاقه بيد سيده» أخرج ابن أبي حاتم عن ابن 
عباس: [ليس للعبد طلاق إلا بإذن سيده وقرأ هذه الآية ]» 
ووجه الاستنباط: أن كلمة (شيء) نكرة في سياق النفي» فتعمٌ كل شيء: المال والطلاق. 
ومن أمثلة استنباط الحكم من الأمثال الكامنةء قوله تعالى: 8 والب إا أنققوألم شرف ولم قروا 
كان بترت ذلك قَوامًا © [الفرقان: ]٦۷‏ 
ذكره السيوطي في الإتقان(5/ .)۹١١‏ من أمثال العرب وقولهم: [خير الأمور أوساطها ] 
وقال في الإكليل (۳/ :)٠١01/‏ «فيه ذم الإسراف والإقتار في النفقة ومدح التوسط). 

0) نقل المصنف عن العرّ بعض مقاصد القرآن من ضرب الأمثال» وهي الوعظ والتذكير. وذكر في 
الإتقان (ه/ *193-19) مقاصد أخرئا. 
والوعظ والعظة والموعظة هو: النصح والتذكير بالعواقب» ونقل ابن منظور عن ابن سيدة قوله: 
«هو تذكيرك للإنسان بما يلين قبله من ثواب وعقاب» كما في لسان العرب (۷/ 6177). 
وقال الراغب الأصفهاني في معجم ألفاظ القرآن (0514): «الوعظ: زجر مقترن بتخويف.قال 
الخليل: هو التذكير بالخير فيما يرق له القلب». 
فالوعظ في الأصل هو التذكير بالعواقب سواء بالترغيب أو الترهيب. 
والترغيب بالفعل من خاصية الواجب والمندوبء والترهيب من خاصية المحرم في جانب الفعل؛ 
أو الواجب في جانب الترك, فدلالة التذكير والوعظ على الأحكام ظاهرة. 

(۳) ختم العرّ كتابه العظيم (الإمام في بيان أدلة الأحكام) بهذه العبارات بعد أن فصّل في الأساليب الشرعية 
الدّالة على الأحكام» وقال بعدها (284): «جعلها الله نصائح لخلقة مقربات إليه مزلفات لديه» رحمة 
لعباده» فطويئ لمن تأدب بآداب القرآن»» وتخلق بأخلاقه الجامعة لخير الدنيا والآخرة». 


ثم من الآيات ما صرح فيه بالأحكام'"» ومنها: ما يؤخذ بطريق الاستنباط”) 
إما بلا ضمٌ إلى آية أخرئ كاستنباط تحريم الاستمناء من قوله: 8 إلا عل روجهم أو 
کا < ےووہ 5 د مده لسر جم مأو د وو مسرو م 
ما مَلَحْتَ أَيْمَنُهُمَ 4 إلى قوله: ا هَمَنِ اى راء ذلك دولك هم الْعَادُونَ 4 
(الحؤسوة: ا وصحة أنكتخة الكفان من قوله: ج وا خا الح 4 
[المسة 4ا و صحة صوم | لجنب من قوله: # فَألكَنَ روه € إلى قوله: 9# حى يتين 
لَك الْخَيْط الْأَييِضٌ € [البقرة: 189] الآية0). 


)١(‏ وهذا هو أكثر ما في القرآن» وسيأتي تفصيل ذلك عند قول المصنف: «قال الشيخ عر الدذين: 
ويستدل على الأحكام تارة بالصيغة وهو ظاهر... إلى آخر المقدمة. 

(9) أي يكون فيه شيء من الخفاءء والاستنباط هو: استخراج ما خفي المراد به من اللفظ» كما يقول 
العلماء. 
أو: استخراج الأمر الذي من شأنه أن يخفئ على غير المستنبط. 
تهذيب الأسماء واللغات للنووي )/ «(10A‏ إعلام الموقعين لابن القيم ۷/۷( منهج 
الاستنباط من القرآن للوهبي )٠٥(‏ 

(۳) قال السيوطي في هذا الكتاب الإكليل :)٠٠١*/۳(‏ «واستدل به مالك والشافعي أيضًا على تحريم 
الاستمناء باليد». ووجه الاستنباط: أنه لما حصر الله تعالئ إباحة الاستمتاع في الزوجة وملك 
اليمين» دل ذلك على حرمة الاستمناء باليد؛ لخروجه عن هذين القسمين» وذلك بناء على مفهوم 
الحصر بالاستثناء. ينظر: منهج الاستنباط من القرآن للوهبي .)٠١١(‏ 

)٤(‏ قال السيوطي في الإكليل (۳/ :)3١6‏ «قوله: < وَآمْرَأتُهُ #استدل به الشافعي على صحة أنكحة الكفار». 
ووجه الاستنباط: أن الله أضاف النساء إليهم» وحقيقة الإضافة تقتضي زوجية صحيحة 
والأصل في الإطلاق الحقيقة. ينظر: حاشية (5) منهج الاستنباط من القرآن للوهبي (121). 

(5) قال السيوطي في الإكليل /١(‏ 309): «واستدل به على صحة صوم الجنب؛ لأنّه يلزم من إباحة 
الجماع إلى تبين الفجر إباحته في آخر جزء من أجزاء الليل» ويلزم من ذلك بطريق الإشارة طلوع 
الفجر وهو جنب». 
وذكر السيوطي في كلامه السّابق بناء المسألة على أصلين ومأخذين: 
الأول: دلالة الغاية في قوله: # حَقََّ يتَبَيَنَ 4 أي: جواز المباشرة إلى التبين» ومفهوم هذه الدلالة 
عدم وجوب الاغتسال عليه قبل الفجر؛ لأنّه إذا كانت المباشرة مأذونًا فيها إلى الفجر لم يمكنه 
الاغتسال إلا بعد الفجر. 


AD 


0 1 


وإما به" كاستنباط أن أقل الحمل ستة أشهر من قوله: # وله وفصله, 


خاي ا صم 


وي 2 5 خرن اسمن للق 00 ا سي 
تلنثون َر € [الأحقاف: ]٠5‏ مع قوله:# وفصلله, في عامين € [لقمان: 09014©. 


قال الشيخ عز الدين: ويستدل على الأحكام تارة بالصيغة وهو ظاه ٩‏ 


(0 


)؟( 


(۳) 


الثاني: دلالة الإشارة؛ فإنّهِ يلزم من تأخير الجماع إلى تبين الفجرء أنه لا يغتسل إِلَّا بعد طلوع الفجر. 
وقول السيوطي: «ويلزم من ذلك بطريق الإشارة» بيان لوجه هذه الدلالة كونها تدل على المعنى 
من جهة اللزوم العقلي. 

ودلالة الإشارة هي: دلالة اللفظ على معنئ ليس مقصودًا باللفظ في الأصل» ولكنه لازم للمقصود. 
فكأنه مقصود بالتّبع لا بالأصل. ينظر: مذكرة أصول الفقه للشنقيطي (5957). 

أي: بضم أية أخرئ» وتسمئ عند بعض العلماء ب دلالة التركيب» وهي داخلة في دلالة الإشارة. 
ينظر: منهج الاستنباط من القرآن للوهبي .)٠١۱۰۱۳۲(‏ 

قال السيوطي في الإكليل :)018١/(‏ «قوله تعالئ: « وم وفص تشن برا 4 استدل به 
علي بن أبي طالب على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر مع قوله: # وَفِصْلَهُ في عَامَيْنِ م ذكر 
قصة هذا الاستنباط. 

ووجه الاستنباط: أن الله تعالئ بين في أية البقرة مدة عت حولين كاملين» وهي أربعة وعشرين 
شهرّاء وبيّن في أية الأحقاف مدّة الحمل والفصال ثلاثين : شهرًا؛ فإذا أخذ منها مدّة الفصال بقي 
للحمل ستة أشهر. ينظر: منهج الاستنباط من القرآن للوهبي .)٠۳١(‏ 

ظهور ذلك يمكن تقريبه فيما يلي: 

أولا: الأحكام الشرعيّة التكليفية هي: الوجوب والندب والإباحة» والتحريم والكراهة. 

ثانيا: هذه الأحكام مطلوبة من الشارع» إمّا طلب فعل أو طلب ترك وقد يستوي فيها الفعل أو 
الترك والأخير هو المباح» على خلاف في دخوله في مسمئ الحكم التكليفي. 

أا طلب الفعل فهو: إِما أن يكون طلبًا جازمًا وهو الواجبء أو طلبًا غير جازم وهو النّدب. 

وطلب الترك: إِما أن يكون طلب ترك جازم وهو المحرم» أو غير جازم وهو المكروه. 

وطلب الفعل هو الأمر به وصيغته صيغة الأمرء وهي: (افعل) للحاضرء والفعل المضارع 
المجزوم بلام الأمر (لتفعل) للغائب» واسم الفعل» والمصدرء وهذه الصيغ عند الإطلاق تحمل 
على الوجوب» وقد تصرف من الوجوب إلى الندب أو الإباحة بصارف من الصوارف» 
والصوارف متعددة. 

وطلب الترك هو النهي» وهو عند الإطلاق يحمل على التحريم» وقد يصرف من التحريم إلى 
الكراهة» وصيغته: الفعل المضارع المجزوم بلا الناهيّة (لا تفعل). 


و 


وتارة بالإخبار مثل 00 6 کک € [المائدة:97]» حرمت کک أَلْمْنَتََ * [المائدة: *]» 
ق ا يد عبن 75 5 5 
و« كيب َّم ألصيَامٌ €[البقرة:۸۳]» وتارة بما رتب عليها في العاجل أو الآجل 


من خير أو شر أو نفع أو ضر . 


= وعليه: فقد يستدل على الوجوب والندب والإباحة بإحدئ صيغ الأمر الأربعة» وقد يستدل على 
التحريم والكراهة بصيغة النهي (لا تفعل) وهذا ما أشار إليه المصنف نقلًا عن العزّ بقوله: 
«ويستدل على الأحكام تارة بالصيغة» وانظر: الإمام في بيان أدلة الأحكام(078). 
0) أي: وتارة يستدل على الأحكام بأسلوب الإخبار عن الحكم» كالحل والحرمة» والكتب» أي: 
الفرض. 
(؟) وهذا أيضًا يدخل في الأسلوب الخبري. إلا أنه مختص بذكر خاصة من خواص الحكم» كذكره 
خاصة الواجبء وهو الوعيد على الترك» وذلك بالترهيب» أو بذكر ما يترتب عليه في العاجل 
أو الأجل من شر حال التركء أو خير حال الفعل» ويشترك المندوب معه في الخير حال الفعل. 
ويمكن تقسيم الأساليب الخبرية الدّالة على الحكم إلى ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: أسلوب الإخبار عن حكم الشارع: وفيه يخبر المولئ < عن الحكم إما بلفظ 
صريح» أو ظاهرء والأحكام التكليفية خمسة» ولكل حكم ألفاظ أخبر بها الشارع» وبيان ذلك: 
أولاً: الإخبار عن حكم الشارع المقتضي للوجوب. 
.١‏ إثبات الحكم بلفظ الفرض وما تصرف منه: ومن أمثلته: 
قوله تعالن: ل قد يلاما َضسَا بم ف وهم وَمَا مڪ ت آمهم 4 [الاحزب:<1ء أي: ما 
فرضنا عليهم التزامه من الأحكام المتعلقة بالزوجات» والإماء» مثل عدم الزيادة على أربع نسوة» 
وعدم الزواج إلا بول وشهود. أو أن تكون المرأة الموطوءة بملك اليمين مسلمة أو كتابية» وأن 
تستبراً قبل الوطء» فهذه جملة من الأحكام التي فرضها الله على المؤمنين» فيجب التزامها. 
وقوله تعالئ بعد أن بين مصارف الزكاة والصدقات: « فرص مت الله وال عليِمٌ تحكيدٌ 4 
[التوبة:.7]» والتقدير: «فرض الله هذه الأشياء فريضة». 
؟. إثبات الحكم بلفظ الكتب وما تصرف منه» فقد ورد بلفظ «كتب" ومن أمثلته قوله تعالى: 
« کب َم ألصَيَامُ 4البتر::000 وقوله: « کیب يڪم اتال وهوكرَه لک € [البقرةتكء 
وورد بلفظ «كتاب" ومن أمثلته: قوله تعال « والقشقة ع القن له انك الك 
کب اللو ع [الساء:؛»] أي: الزموا ما كتب الله علیکم» أي: فرضه. ومثله قوله تعالی: 
كتنبا َوَهُوَا * [انساء:+0] أي: واجبّا مفروضاً موقا وقته الله عليهم. 


OD 


= ۳ . إثبات الحكم بلفظ الأمر وما يتصرف منه» ومن أمثلته: ام أل شف دو € [يوسف:0] 
وقوله: 2 د ا وأ لمكت مك کج َه هلها #[الساء:۸٥]»‏ وقوله: یشو أن اکا إل 
الطعوت وقد ایوا أن یروا پو €[النساء:٠].‏ 
> وو 


TT 0‏ ومن آلف وی رَبك ألا و 1 5 لياه الول ِحْسَدنًا 4 


[الإسراء:9؟]. 


«. إثبات الحكم بلفظ «وصئ» وما تصرف منه» ومن ذلك قوله تعالئ: # وَوَصَيْنَا لانن بدي 
2 و .4 


ع € العنكبوت:8]» وقوله تعاليل:# بوصیک أله في اام * [الساء:١]»‏ وقوله في آية 
المواريث: # وة من الله واه علي حلي € [النساء:؟6. 
5. الدلالة على الحكم بلفظ (علئ) ملفوظاء أو مقدّرّاء ومن ذلك قوله تعالى في آية الصيام: 


او قر عراس اهدخ 


١‏ وَعَكَ لذت يُطِيفُوَهُ ديه طَصَامٌ مِسَكين € [البقرة:006] وقوله تعالئ: ل وَمَيَعُوَهنَ عل لْوْسِع قَدَرُهُ 
وعل المثيز قدره متها بالمعروف” حقًا عل اميت ) [البقرة:03؟] وجاء بصيغة الجمع كقوله تعالئ: 
« معن صف ما عل الْمَحَصَكتِ مرك الْصَدَّابٍِ #النساء:ه»]. 
آما المقدّر فيه لفظ (علین) فهو كثير في كتاب الله أكتفي يمثال واحدء وهو ما ورد في آبة الظهار. 
يقول القرطبي: «قوله تعالى: « وَألَدنَ يَظَهِرُوتَ من ام هذا ابتداء» والخبر: رز 4 
وحذف «عليهم» لدلالة الكلام عليه أي: فعليهم تحرير رقبة». 
۷. وصف الشارع للفعل بأنه (حق)» ومن ذلك قوله تعالئ: # ومن حَيَتُ حَرَجْتَ فول وَجْهَكَ 
َظرٌ مسجد الْحرَاو وه للحن ِن رَبك 4 البقرة:1]» وقوله تعالئ :ل وللمطلقات مَتَعابالْمعروني* 
عل المت #البقرة:00؟]. 


۸. إثبات الحكم بلفظ العزيمة وما تصرف منه: ومن ذلك قوله تعالئ: « يمى افر الصصكوة ومر 


رصح > ضر 00 76 5 


ِالْمعْروِ ونه عن المتكر وأصير عل مآ أصابك إِنَّ ذلك من عر زع لامور € القمان: ]١۷‏ أي: من الأمور 
الواجبة المعزومة؛ أي المقطوعةء كما يقول الرازي 

ثانيًا: الإخبار عن حكم الشارع المقتضي للندب. 

.١‏ إثبات الحكم بلفظ التطوع» قال تعالئ: ل وَعَكَ الت بُطيفوة ديه طََامُ مِسَكِين هَمَن ي 
حب فھو حير لم € [البقرة: 18]. قيل: ن م 8 إطعام مسكين آخر. 


؟. س ا د و أن ضع أن مقك ر 


مقاما ححَمَووًا © [الإسراء: ۷۹] 


الشًا: الإخبار عن حكم الشارع المقتضي للتحريم. 
إثبات الحكم بلفظ التحريم وما يتصرف منه: ومن ذلك قوله تعالئ: ل حرمت عَم لَه 4 

[المائدة: ؟] 

.١‏ إثبات الحكم بلفظ النهي» وما يتصرف منه: ومن ذلك قوله تعالئ: « وَينْم عَنِ الْمَحْمَكِ 

وَالْمْحكر ولي #[الحل:٠]‏ 
لمر سن ب ا ل و ورين أ السا کا وک 
تمَصَلوه لِتَدْهيُوا به سض ها ء٤‏ نموه أن اتن رة E E‏ مسةر #[النساء: 15] 

*. إثبات الحكم اف الكراهة» وهو مشترك بين اتر والكراهة: ومن ذلك قوله تعالئ: 

« کل دَلِكَ کان سیه عند ریف مَكزوهًا 4 [الإسراء: مها 

رابعا: الإخبار عن حكم الشارع المقتضي للإباحة. 

.١‏ إثبات الحكم بلفظ الحل: ومن ذلك قوله تعالئ: « وَأ أَحَلَّ أله الهم 4 [البقرة:  ]۷١‏ وال کم ما 
وَرَآهُ دَلِحكُم € [النساء: 6؟] 

. إثبات الحكم بلفظ (نفي الحرمة): ومن ذلك قوله تعالئ: « قُلْ مَنْ حرم زيكة آل أل َج 
عادو وَالطَِيبَاتِ مِنَّ أ َلرَرْقِ NATE‏ 

لحاس حر ام ومن ذلك قوله تعالي:« لس عل ألضعفاء ولا عل 
لْمَرْصَ ولا عى ا 
تعاليئ : « کان طلقا ملا یل لَه من بعد خی تیک دوجا عبر إن طکقھا ا جاح کہا أن باجا إن ع 
أن يُقيمًا حدود الله € [البقرة: .]۳١١‏ 

. إثبات الحكم بلفظ نفي الإثم: ومن ذلك قوله تعالئ: # هم من طرخ جا ولا عاو فلآ نم عليه * 
E‏ وسن كأ ما نم َنم أنه © [البقرة: .]٠۲‏ 

. إثبات ا نفي السبيل 7 وَلْمَنِ اص بَعْدَ ظلْهه انہک ما مهم د يّن سَبِيلٍ € [الشوری: ]٤١‏ 
« لس عل الضُعَصك ولا عل کل ای ا عل ازيرت لاتوت ا میور کے إن ا بد 
وولو ما عل انیت من سیل وال فور َحمٌ € [التوية:١].‏ 

وهناك أساليب مشتركة بين الوجوب والندب» وبين التحريم والكراهة» وقد جمعت هذه 
الأساليب في رسائل علمية» من أجمعها كتاب أساليب الحكم الشرعي للدكتور علي المطرودي. 

القسم الثاني: من أقسام الأساليب الخبرية الدالة على الحكم هو: ذكر خاصية من خواص 

الواجب» إما بالوعيد على الترك أو بترتب العقاب على التركء أو الذم والتوبيخ» ولها صوّر 

عديدة» كما أن ترتب الثواب أو المدح على طلب الفعل والأمر به» وله صور متعدّدة. 


.د 


جر ت اللو 


نت لصوت م ررك حرج لذا صا لد 0 ١‏ قوله 


92 


حم 


Oo 
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وقد نوع الشارع ذلك أنواع] كثيرة" ترغيب] للعباد» وترهيب] وتقريبا إلى 


0) 


وهو كما قال السيوطي نقلاً عن عر الدّين كما سيأتي: «وقد نوّع الشارع ذلك أنواعًا كثيرة ترغيبًا 
لعباده» وترهيبا وتقريبًا إلى أفهامهم....).ه. 

القسم الثالث: أسلوب الخبر المراد به الأمرء فيما عدا الأسلوبين السابقين» وهو الأسلوب الذي 
ينبه عليه المفسرون بأنه طلب أو أمر خرج مخرج الخبرء وهو محط أمثلة الأصوليين غالبّاء وهذا 
الأسلوب يعرف كونه مستعملًا في معنئ الأمر من سياق الكلام» وما يستوجه من الإلزام. 
والمقصود بالإلزام هنا: ما يشير إليه العلماء غالبًا في إثبات كون الصيغة للطلب مثل قولهم: لو لم 
يكن للطلب للزم الخلف لما هو مشاهد في الواقع» فيقولون -مثلا- عند قوله تعالئ: 
« وَالْمَطلقتٌ يربص اسه تَكَمَدَ فو € االبقرة:۲۲۸]» وجدت مطلقات لا يتربصن ثلاثة قروء» 
ولو كان خيراً محض) لما تخلف الخير عن مخبره. لأن أخبار الله تعالى لا تنفك من وجود 
مخبراتهاء فلما وجد الانفكاك علمنا بأنه خرج من الخبرية إلى الإنشائية معنّئ دون اللفظ. 

يقول الزركشي عن الآية نفسها في كتابه البرهان في علوم القرن (/ :)75٠‏ «إن السياق يدل على أن 
لله تعالئ أمر بذلك لا أنه حبر وإلا لزم الخلف في الخبر». 

أو يقولوا في قوله تعالن: « کمن وض مورك للح کد رفك ولا شلوكت کک دال ن آل بده 
وه إن اك وا واتعدال ر جره ولو كان غا لما كلقب لخر عع موه قذل أذ 
المقصود بالخبر هنا النهي» أي: لا ترفثواء ولا تفسقواء ولا تجادلوا. 

وهذه الأساليب مستفادة من تقسيمات الأصوليين. 

يقول المرداوي في التحبير (؟/ :)١8١‏ «فائدة: أدلة الأحكام لا تتقيد استفادتها من صريح الأمر 
والنهي» بل تكون بنصء أو إجماع» أو قياس. والنص إما أن يكون أمرّاء أو نبيّاء أو إذنّاء أو خبراً 
بمعناهاء أو إخبارًا بالحكم» نحو: 8 يَاَيّهَا الَذِينَ آمنُوا كِب عَلَيَكُمُ لصم كَمَا كُيِبَ عَلَى الَّذِينَ ِن 
بلك لَعلَكُمْ تتَقُون 4 « كيب عَم الام 4 البعر:++ى» 5 إنَّ لله يمرم أن ووا المت إل 
مها 4 [انساء:هه]» (إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآباتكم) أخرجه البخاري برقم »)1٩۷۰(‏ « أجل کک 
صي أَلْحَرٍ ‏ [المائدة:7]» أو بذكر خاصية لأحدهماء كوعيد عن فعل شيءء» أو تركه» أو وعد على 
فعل شيء أو تركه» ونحو ذلك» ا.ه 

أي نوع في الآدلة: أدلة الأمر»» وأدلة النهي» وأدلة الإباحة. 

وسيبدأ في أدلة الأمرء وهي الدالة على مشروعية الفعل» وهي التي يشترك فيها الفعل بين الوجوب 
EE Ob‏ 


أفهامهم: فكل فعل”' عظمه الشرع”) أو مد0 أو مدح فاعله90) أو آ۵ 


0) 


(020 


© 


00 


(0) 


المقصود بالأفعال هنا: الأفعال الكسبية» وهي: الأفعال الصادرة عن اختيار المكلف» والمفضية 
إلى اجتلاب نفع أو دفع ضر. 

أما الأفعال الجبلية» وهي الاضطرارية التي لا اختيار ولا كسب فيه للمكلف. فلا يتعلق بها 
تكليف.كالحركة والسكون. 

قال العز ابن عبدالسلام في كتابه الإمام (۷۷): «ثمّ لا يتعلّق طلب ولا تخيير إلا بفعل كسبي» ولا 
يمدح شیتاً من أفعال» ولا یذمه» ولا يمدح فاعله ولا يذمه. ولا يوبخ عليه ولا ينكره؛ ولا يعد 
عليه الثواب» ولا عقاب إلا أن يكون كسبياء فإن علق شيء من ذلك بفعل جبلي كان متعلقا 
بآثاره» كقوله تعالی: و اغد ييا رأة & [النور: ٩‏ ]» وقوله كلا: هن فيك لخصلتين يحبهما الله 
الحلم والأناة»". 

كقولة تعالى :+ إل سعد الك أطت وَلعَمَلُ ألصَلِحٌ رفع [ناطر: »]١‏ وإصعاد الشيء ورفعه 
دلالة على تعظيمه» ودلالة على مشروعية الفعل: الكلم الطيب» والعمل الصالح» وهذه 
المشروعية كما سيذكر المؤلف دائرة بين الوجوب والندب. ومن الأمثلة علئ التعظيم قوله 
تعالى: 9 إن َة َل هى أشد وَظَا ووم في € [المزمل: 7]» وفيه دلالة على مشروعية قيام الليل. 

أي: كل فعل مدحه الشارع فيدل مدحه على مشروعيته الدائرة بين الوجوب والندب» كقوله 
تعالى: وَأَقَِ الصصلرة نت َلصَكلؤة تنه ع الْفَحَسَك والمنکر € [العنكبوت: 4٠‏ وفيها مدح 
للضلاة بكرا قهن عن الفحشاء والمتكر فدل عل مشروغية الضلاة وكقوله مال :< اشوا 
[التوبة: »]4١‏ وفيها مدح للجهاد بأنه خيرٌ» فدلٌ على مشروعيته. 

كقوله تعالی:ظ ولتک من آم يعون إل شر ویامرو لوف یتو عي الشدكر وَأوْلِيكَ هْْ 
الْمُمْلِحُوت € [آل عمران: 6 »]٠0‏ مدح المولئ ف - الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر بأنهم من 
المفلحين» فذلّ على مشروعية فعلهم» وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وكقوله في مدح 
الصابرين: < غد يدة ينفكا اشرب يو وله نك ا مک ملا يتم لبذ لے ار € ره دل 
على مشروعية الصبر. 

أي:أحب الفعلء كقوله كَلِهِ: «إن الله يحي آذ ی كيه کا يعيب أن تأت اا اه 
أحمد (؟/ )٠۸‏ وصححه الألباني كما في الإرواء(7؟/١23»‏ وفيه الندب إلى قصر الصلاة في السفرء 
وهو مذهب الجمهورء وَقّوله :إن عَفُو تحب الْعَفُو)» أي: يحب أن يعْمُو بَحْضنًا عَن بعض. 
والحديث أخرجه الترمذي (7617): وابن ماجة )۳۸6١(‏ وصححه الألبني كما في السلسلة 
الصحيحة (۷/ .)۱٠١۸‏ 


AD 


أو أحبب فاع[ ه02 أو رضي ويه أو رضي عن فاع ے۳ 
أو وص فه بالاستقامة“ أو البرك أو الطيب"“,أوأقسم 


0 . 5 2 ر انر د 4 7 ا د سر 
ي وم 4- وو ى# مت و2 ئَ سه 2 م ر 2 ھن ي lI‏ 
TT 21‏ يحب التَوبِيَ ب كفيك اقيرب »> 


[البقرة: ؟»؟] أحب الذين يتطهرون عن إتيان النساء حال الحيض» كقوله د © يِب اله 4 
[التوبة: 6] ف ييب ألصَدِيرِنَ € آل عمران: 1٠٤١‏ ل أله يحب لْمُحسِِينَ ) [البقرة: 10]» وفيها التصريح بمحبة 
الفاعل للدلالة على حب الفعل وطلبه. 

(9) أي رضي المولئ ڪه عَن الفعل» كقوله تعالی: « الوم ملت کم دینک ومنت عَم عَم 
وَرَضِيتُ لك الاسم دیا 4 الس +1 وقوله: « إن تکفا َك لَه عن نک دلا بى لعجاو 
لكر ون تدروأ َه کم © [الزمر: ۷). 

(۳) أي: رصا الله ك عن الْمَاعِل كقوله تعالى: « والسيقوت الْأوَلُونَ مِنّ امجن والأصار والب 


e 


مو e‏ > 4 ب 44 
ا ال بي عه وأعَد هم عدف کی ا ا تهكْرٌ رين فيا 


م 


أَبَدَا ذلك الور َعَم € [التوبة: »]٠٠١‏ وقوله تعاليل: © الین انوأ وهاجروا وجه دوا في سيبل لَه مم 
رر زع وو وج رہ و ا 
ا ووک هر ألما سرهم ر رمت مه وَرِضْونٍ ف 


ا 


فيبَا نيم مقي € [التربة: ٩۰‏ -۱؟]. 
(4) أي: وصف ٠‏ الفغل بالاستقامة» ومثّل العز ني لهذا النوع من الأدلة في كتابه الإمام (35) بقوله 


تعاليل: # هتا الط سم € [الفاتحة:ه]» وقال تعالى: إِنَّ الذرت الوا ويا آله ثََ ا 
تسرد يهم الْمَكِكَةَ لَنَكِِكَةٌ آلا افوا ولا روا وشرو لوان 3 وود يبه € [فصلت:0م] 
Iw E sy‏ أ قالوا ربنا الله - وهذا الإيمان والإسلام ثم م استقاموا عليهاء وهذا حث 


على التمسك بالدين. 

0 ي بي كقوله تعاليل :8 هَِِدًا دحيم بویا لما أ عل انشیک يه ةين عدن اند 

كه كه 4 [التور: ١‏ فالسلام تحية وفعل مطلوب من الشارع» كز 8 في التشهد: 

كعات المباركات الطَيّبّات لله) وفيه كما عند البخاري (550): (فإنه إذا قال ذلك أصاب كل 
عبد صالح في السماء والأرض). 

(3) أي: وصف الْفِعْل بالطیب» كقوله تعالی:« وَهُدُوأ إِلَ اليب مب الْمَولٍ وَهُدوأ إل مط ليد » 
[الحج: ؟1]» وإذا رجعنا إلى تفسير السلف للوقوف على القول الذي هدوا إليه» نجدهم يختلفون فيه 
اختلاف تنوع: فقيل: إنه لا إله إلا الله والحمد لله. وقيل: القرآن. وقيل: الحمد لله. 


به" أو بفاعله» كالأقسام بالشفعء والوتر» وبخيل المجاهدين» 
وبالنفس اللوامة» أو نصبه سسا لذكره د أو لدف اك أو للشواب عاجاة1» 


0) 


02 


مك 


020 


عليه اال فلن مرو الول فقول ع ل رف ال ومن اة مالغ 
كذلك: قوله #: (من عاد مريضاً أو زار أخاً له نادئ مناد من السماء أن طبت وطاب ممشاك 
وتبوأت من الجنة منزلاً)» أخرجه الترمذي (20:8) وحسنه الألباني كما في صحيح الجامع 
(25» ودل الحديث على مشروعية زيارة وعيادة المريض. 

قال المصنف: «أو أقسم به أو بفاعله كالأقسام بالشفع والوتر وبخيل المجاهدين» وبالنفس 
اللوامة»؛ أي: أقسم بِالْفِعْلء أو أقسم بالفاعل. كقوله تعالى:« وَالْفَجرِ ) ولال عر ) ولسع 
ولور € [الفجر: ١‏ - سل الماد بالفجر علئ أحد التفاسير: صلاة الفجر. والشفع والوتر: الوتر 
المغرب» وباقي الصلوات شفع. والصلاة من فعل المصلي؛ إذ لا توجد صلاة بلا مصلء فإقسامه 
بها إقساماً بفعلها. 

قال العز (97): «إن حمل على الصَّلَوّات فَإِنَهُ يرجع إِلَى تَحْظِيم الْفِعْل فَإِنَّهُم لا يقسمون إلا ما 
يحترمون ويعظمون ». 

كقوله تعالئ: « وَلَآ اقيم يلين اَمَو 4 [القيامة: ٠۲‏ أقسم بتفس الْمُؤمن لِكَثْرَة لومها إِيّاه ني دات الله 
تَعَالَىء فدل على مشروعية لوم النفس على تقصيرها في حق الله سبحانه. وكذا الإقسام بخيل 
الْمُجَاهدِين كما فِي قَوْله « وَالْصْدِيتِ صَبّحَا 4 [العاديات: ١‏ تَنْبيه على تَعْظِيم الْمُجَاهدِين وتوقيرهم 
بطريق الأولئء» كما قال العز في كتابه الإمام (90). 

أي: نصب الْفِعْل سَبِبا لذكر الله تَحَالَىء كما في قوله تعالئ:8 كَأدْدُون آذ کک ) وهذا حث على ذكر الله 
لكي يحض العبد بذكر المولئ ٤:‏ له. وفي الحديث: (من ذكرني في تسه ذكرته في في ومن ذكرني 
في ملا ذكرته في ملا خير مِنْهُم وَأكثر). فالذكر فعل مطلوب؛ لأن الشارع نصبه سب لذكر الله تعالى» 
والحديث أخرجه أحمد في المسند (9504) وصححه الألباني في تحقيقه لكتاب الإيمان (۷۷). 

أي: نصب الْفِعْل سَببا لمحبة الله تَحَالَىء كقوله تعالی:« فل إن کر تو لله تیعون تنگم أنه 4 
[آل عمران: ۳۱]» as‏ النبي كَلةِ. وكقوله 5: (وَما يڙال عَبِدِي يتقرّب لي بالنوافل 
حَتّى أحبه)» يدل على مشروعية التقرب بالنوافل. والحديث أخرجه البخاري (:78). 
سي م ا ل ا ا ا 
« ولو أن آهل القرى َامَنُوا توا قتا لم جرگ م ال واش ول كديا اد يما 
ڪاو كيبو € [الأعراف: ل و ER‏ « ومن سق 


ان وت ا رس عر جو 


ا ل د رجا رع وترزقه مِنْ حَيثُ ثُ لا تسس € [الطلاق: ۲ .]٣-‏ 


PD 


أن © أو لشكرء لد" أو تهذايفه انا أو رض ا اعا ے 
أو لمغفر 0 ذنيبه وذ تكفير ا أو افا أو لصم 0 


00 


(f) 


(۳) 


(5) 


(0) 


(1) 


أي: نصب الْفِعْل سَببا لثواب أجل وهو أكثر وعود الْقرَآنْه ومن ذلك قوله تعالن:« فمن عمل فال 
د 51 4 الزازلة: ۷] يدل على مشروعية الأعمال الصالحة الخيرة» وكقوله تعالل: ا من دا ای 


و ہے 


جر مع کے عرس جر و ع عو 22 سار ا ءا ر جخ ي رت اق اع د ق 
يفرض الله رصا حَسَمًا فيصلعفة: له آضعافا ک رہ والله يفيص وط وَإِلكْهِ جوت € [البقرة:0؟؟]. 


أي: نصب الْفِعْل سَببا لشكر الله وه أي: لشكر الله َه لعبده» قال تعالى:« إِنَّ ألصّمًا وَأَلْمَروَةَ مِن 
عير أ ممن حَجَّ نت أو أعْكمَرٌ ملا جتاح عله أن يلوك بها وَس ت حا إن لله سا 
عَلِيمٌ € البقرة: 68]. قال ابن جرير في تفسيره (؟/ ۷٤؟):‏ إن الصواب عندنا في ذلك أن معنئ ذلك: 
ومن تطوع بالحج والعمرة بعد قضاء حجته الواجبة عليه؛ فإن الله شاكر له تطوعه أ.ه. وعليه: فإن 
تكرار الحج والعمرة مطلوب شرعاً؛ لآن الله نصبه سببّ لشكره. ومن أمثلته كذلك قوله تعالى: 


عن ا 2 عن بت 2 < هرح سا ا 8 ند ےی 
« ما فكل اله بِعَدَابِكُمْ إن ECE,‏ وءامنعَم وکن آله شارا عليمًا € [النساء: ۷ء]. 
أي: نصب الْفِعْل سَببا للهداية» كقوله تعالئ:« ليبن بهَدُوأ نا ليم شهلا إن َه لم 


ج 


الس 4 [العنكبوت: 39]» أي: من جاهد بالطاعة هداه سبيل الجنة» وكقوله تعالی: % 9 ار 


رو ةمسر هوه > و 


ت IT‏ اع 44 م ج ع ر اد ا Id‏ 

ءامو حلأ لصحت ریه رمم پیم تجرف ين ِم الْأنْهرٌ في جَسَتِ الیو 4 [بونس: ١‏ 
e ME f‏ رف 2 رت ر فوس ر عع ره ل مهد 
أي: رضا الفاعل عن ربه» قال تعالول: $ ولرک الاولون من المهنجرن والأنصار وَألَذِنَ أتبعوهم 


555 75 موق چو عضر و عجو ھت د کے رت 58 وخر 121 ر 2 اع اشر 
بیسن رنوت الله عَنْهُمْ ورضوا عه اَعَد طلم جت ری تا الأنْهدرٌ خرن نبا أبذا ذلك 


العو العم ) [التوبة: ]٠١‏ اتباع السلف الصالح بإحسان سبب لنيل العبد رضا ربه. ومن ذلك قوله 
95 5 فى ل عرص س ع اس عصرم بج | چ عر خم موت ج م رع جه ماسح ل 56 0 
تعالى: 9 فصر على ما بقولون وَسَيَحَ يحَمَد ريك قبل طلوع الس وقبل عرويها ومن ءانا اليل ضيح 


وأطرافق التہار لحك يض € [طه: ل 
أي: نصب الْفِعْل سَببا لمغفرة الخطيئات وتكفير السَّيّّات.قال تعالى:* وَلْقِمِ أَلصَلَوه طرق الار 
ورا نآل إن سكت يذه الات درك ری ديت > (مرد: 45٠‏ وقال تعالئ: ٠‏ إن دوا 


چ 


وله يما تعملون حر € [البقرة:١۷٩].‏ 
1 ت و ر 5 موف وي ل أي افو ی یک دو الو مله 
أي: نصب الْفِعْل سَببا لقبُول الْعَمَلء كقوله تعالئ: « وَوَصَّيْمَا لاضن يولِدَيْه إِحَسَنَا لته امه رها 


ت 
سس ر ص سر عت جح سرت چا الاجم چ غر چام اص 


ےم م < ار عه یق عدا عبن ق 1 و 2 ر سك 8 ع ان چ > چ 
وة كنا وله وفصدله, ثلاثون شهرا حو إذا بلغ اسكم وبلغ أدهت سنة ل رب أوزعنى أن اشک 


alle,‏ 0 6 سا چ ر اخ فد لي کے عو کے حو ع ا ٠.‏ المي بحة اس 0 1 ے2 
نِعَمَنَكَ آل أَنْعَمَتَ عل وعلن ولدى وأن أعمل صللِحا رصن وَأْصلِحَ ل فى دربق إن بت إل وني مِنْ 
2 سس و عم ت 


Ng DRS E‏ ر د 
لْمَاِينَ (20 اولك آلزب نبل عَم أَحَسَنَ ما ملوأ نجاور عن ساتم ف أ اة وَعَدَ ألصَدَقٍ 
لدف كوأ وذو € [الاحتاف:6] - فجعل الإحسان للوالدين سببا لقبول العمل. 


فاعله"» أو بشارته» أو وصف فاعله بالطيب”") أو وصف الفعل بكونه 


رو و في الحون أوالشوف هن فاعله: أووقده بالآاي فق 


0) أي: نصب الفغل سَببا لمعونة الْمَاعِل ونصرته» قال تعالی ¥ ونر الله من يضر 4[الحج:60] 
« يكيبًا زین امَنوأ إن لتصروأ الله بضر وَييتَ قدا مَك © [محمد:۷]. 

(9) أي: نصب الْفِعْل سَببا للبشارة» قال تعالئ: « وَلَبَلوَنَحُ ىء مَنَ وف وَالْجُوعٍ وفص ين امول 
وَالْأَنشن وَالتَموَتْ وکر اسر > (لبتر: 06٠ - ٠6‏ 8 وکر الْمُؤْميِيرت > [البقرة: ©] « وسر 
لمُحيينيت 4 (سسج: 1٠0‏ وکر الت ءَآمَنُوا ولوأ الصيحَتٍ أ َم جَنْتٍ ری یں ھا 


ص 


وه > 


ألأنهلر 7#البقرة:0؟] [التوبة: 18 .]١١-‏ 

(0) أي: وصف الْقَاعِل بالطيب.قال تعالی:« كَل لا مَمْمَوى الْحَيِيتُ وليب ولو أعْجَبَكَ كه ليث 
انشا لله اول للب لک تيوت 4 ددس ٠١‏ < لیر الله الكت من الي وسل 
اليب يطلق في القرآن على الإيمان أو المؤمن» وعلئ الطاعة» والأعمال الطيبة» والمال الحلال» 
وعلئ السعادة» وعلئ أهل الجنة. فدلَّت الآية على مشروعية الإيمان» والعمل الطيب الصالح 
والكسب الحلال» وفي المقابل الخبيث على الكفر أو الكافر» والمعصية» والأعمال السيئة» 
والمال الحرام» والشقاوة» وعلئ أهل النار. 

() أي: وصف الْفِعْل بِكُوْنِهِ مَعْرُوفا. والمعروف: ما يعرفه الشرع ويأمر به» ويمدحه» ويثني على 
أهله» ويدخل في ذلك جميع الطاعات» وفي مقدمتها التوحيد والإيمان بالله» قال تعالى: قول 
مَعروف وَمَعْهْرَةُ َي من صَدَفَةٍ مها دى € [البقرة: +.]» والمعروف هنا قيل: الكلام الحسن والرد 
الجميل على السائل» وقوله:# N‏ العف € [الأعراف: 199] والعرف هنا بمعنى المعروف» 
ضد المنكر» فدخل فيه جميع الطاعات.ومن ذلك قوله تعالئ: « کُم حَيْرَ أمَةٍ أرجت لاس 


ت م عر ٠‏ مص« سم ےم مجو 5 و ق 
اموت بِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهُوْتَ عن المتڪر ونومون أله [آل عمران: .]1٠١‏ 


(5) أي: نفي الحزن وَالْكَوْف عَن الْقَاعِل .قال تعالى: قتا يطو مِنها يما فما يکم مق هُدَى هم َنِم 


هدای فلا حَوَفُ عَلْومَ وَلَا هُمْ كرون 4 ابقر ۲۸» وقوله تعالئ:8 لبن يوعوت أَموَلَهُمْ في سيل ألو ثم لا 
ليقو 6 اتققرا نذا ول الى 17 قزق I OOD RE KT‏ 
(7) أي: تأمين الفاعل من عذاب الآخرة بسبب الفعل» كما قال تعالول:# إت الْمَنَّقِينَ فى جت وَعْيُونٍ 
آذخلوها سک انيت © ا د ورل کال و ونا فک و د بای رر ندا 


ودر رس م < ووم 


کے کے وی ری ھی کے و اود ی د عو من 
زل للا مَنْ ءامن ویر صلحا ولك هم جر امف يِمَا عَمِلوأ وهم في ارقت امثوي © © سا:۷٣‏ - 


فاه 


أو اة سےا لل لأ أوأخير عن دعاءالرسول بحصوله9 
أو وصفه بكون قربه"» أو بصفة مدح كالحيةوالتور 


(f) 


لك 


ام و ال لله وك م أمش نكن راي فصر وال 
مشروعية الشكر والصبر والاستغفار. ل eI‏ 


س2 


أي: نصب الْفِعْل سَببا لولاية الله تَعَالَء كقوله تعالی:# الله وَل ال ا A FE‏ 


إل الثور € [البقرة: 0۷] وقوله إنَّ وی آله لھ اَی ديل ال وق ول َلصَلِحِينَ € [الأعراف: 157]. 


الآلف واللام في الرسول للجنسء فيعم؛ لذا قال العز بن عبدالسلام في كتابه الإمام :)٠١8-١١(‏ 
«ذعَاء الْأنييَاء بالْفِغْل», ومثاله قوله تعالی: ¥ رب أَجْعَلَن مُقِيم الصَّلَوْةَ ومن درس 3 مده 


ا € [إبراهيم: »]6٠‏ وقوله تعالی: # فَنْسَمَ م 1 كن ذولهًا كال َب أوزعى أن أشكر عمك آل 
او س ار ا چ a‏ > 


نت عل ول وك اہ أل یکات وى س Ea E‏ 


ويشترط في ذلك ألا یکون من خصائص الأنبياء كما في قوله تعالئ: « وقد سام وأا عل كسيد 
دام ااب ا قال رب أغْفرٌ لي وب لي ملكا لآ يبت لم من ترف نک آیت لواب € [ص: ۲٠-۴۶‏ 


أي: وصف الْفِعْل بِكُوْنِهِ قربة» كقوله تعالى: ¥ و فرك الاخرات کن مث يأل داليم الأشير 


0ك 


وه 


ویکخد ما يُنَفقٌ فریکت عند أله وصلوات أل مر اک ےہ كندل ق 
عقو رم ¥ [التوبة: 99]» قال القرطبي ف جامعه (۸/ 90 ؟): # قرس 4 جمع قربة» وهي 


ii‏ تد و 


يتقرب به إلى الله تعالى 9 آلا إا ميد لمر 4 أي : تقربهم من رحمة الله» يعني نفقاتهم». 

ومنها التحريض على قيام الليل» بقوله 26لا: (عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين فيكم» وهو 
قربة لكم إلى ربكم) أخرجه الترمذي )۳١١۹(‏ وصححه الألباني في الإرواء /٩(‏ 200-199), 
وصحيح الجامع (0/66/5. وعند العز زيادة في م (۹۳) وهي: «وصف الْمَاعل 
بالتقريب».ومثّل له» بقوله تعالئ: « وَآلتَنِبمُوتَ التو ل أؤكيك الْممَبوْنَ € «الواقعة: ۲١ - ٠١‏ على 
مشروعية المسابقة في الطاعات. 

ومن التقريب ذكر لفظ العندية» ومن ذلك:قوله تعالئ: ل إِنَّ لقن في جَنّتِ وهر ) في معد صِدّقٍ 


عند مَلِيكِ مكدر 4 اس عد يد د ادي وقوله تعاليل: 9 لذب يُنفِهُونَ 


ق يا د 


آمولهم في سیل آلو ثم لا مُتَبعُونَ انقفتا ا او * ی لهم ْم عند ريم ولا ڪوف يهم وَلَا هُمْ 
تو € [البقرة: 636] أو بيان القرب» كقوله 82: (أنا جليس من ذكرني) أخرجه البيهقي في شعب 
الإيمان .)٦۷١(‏ 


َو إِنَ له 
ما 


والشفاء0©) فهو دليل على مشروعيته المشتركة بين الوجوب الاب 


وكل فل طلب الشارع ا أو ذم -” 


00 


(f) 


(۳) 


(4) 


أي: وصف الفعل بصفة مدح.وهذا لم يذكره العز بن عبدالسلام» استغناء بما ذكره في أول أنواع 
الأدلة» عند قوله:: «فكل فعل عظمه الشرع أو مدحه أو مدح فاعله.....الخ». ومن أمثلة هذا 
الأسلوت قوله تعال : لا اوت نكن ا فة ا لك ورا يفن يقد ف الان كن ل ف 


ره سح رو 


الست لیس يحارج تنما كدَلَك رين لَكَفْنَ مَاكَانوأ يموت © [الانعام: ] مدح المولئ سبحانه 
الإيمان والمؤمنين وشبههم بالأحياء والنورء وقيل: بأن المراد بالذي كان ميت فأحياه الله: عمر بن 
الخطاب. وقيل عمار بن ياسر. أما الذي مثله بالظلمات - أي ظلمات الكفر - فهو أبو جهل بن 
هشام. على قول كثير من المفسرين. 

تنبيه: -١‏ وقد يعلق بعض هَذِه الأَولّة باجتناب الْحَرَام كَقَولِِ « َر لا ينغو م آل إلا ءاخر 


و 


برع عع ر اوم ت خت وچ 6 اض ج 2 € موعن وج اه چا عد ی 018 
ولا تون النفْس الت حرم آله إلا بالحقّ ولا بويك ومن عل ذلك يلق أثاما € [الفرقان: 08] فَإِنَهُ 


مدحهم باجتناب المحرم كما مدحهم بفعل الْوَاحِب وَلذَّلِك مدحهم بقوله « وَالَدنَ حو گب 


<f‏ و + و 
2 


لانم وَالمَوحِسٌ وَإِذَا ما عَضِبوأ هم يَْفْرونَ € [الشورئ: 09]. 

وكل هَذِه الْأَوِلّةَ عَائِدَة إلى الْمَدْح والوعد وَلَكِن لما احتلفت أَنْوَاع الوعود والمدائح عددت هَذِه 
لأاع لينتفع بها المتدرب في مضاها 

؟- مما لم يذكره السيوطي في الإكليل من الأنواع التي ذكرها العز بن عبدالسلام :)١١١۸۹(‏ 
الأول: الْمَرح بِالْفِعْل كقوله #+: (لله أفرح بتوبة أحدكّم من أحدكم بضالته إذا وجدمًا) أخرجه البخاري 


ا 5 5 راع e‏ > 2 اموه A‏ وور بغار اج و جا عن كر 
(. الثاني: نصب الْفِعْل سَببا لإضلاح الْعَمَل « اما الَذيتَ ءامنا انوا اله فووا ولا سيا 7 
و عفان د مسن مز امد رعق رر و ل عا ل عرو نا 0 
يح کہ آعم ویفرک ذَنوَبَكمٌ ومن بطع آله ورسوأة: قد ار هوا عَظِيمًا 4 [الأحزاب: 00-7 9 وَلَوَ 


31 


أت مَعَلُوأ ما يوَحَظُونبو لكان را طم وأَسَّدَّ تًا € الساء:< جعل الله الْعَمَل سَببا للتثبيت. 


٠‏ .4 وت امع ءا ان .عق 2 ين 2 5 ار متو 
ر سر 


ع رہ ل سمه ٤ر‏ 2 وور ع 
وتحريم أكل الأموال بالباطل 8 ولا اكوا آمو بتكم بالطل € البقرة: 004]» وبصيغة الأمر: كتحريم 
جماع الحائض * وغل تلق عن ال كل هو ادف َعََرلوا الاق المعيض [البقرة: ؟؟6]» وتحريم 
شرب ال تلز والبزية O aS‏ رغ ةن E‏ التق نلك A‏ € اعد 


5 ات 8 1 کر س موم م روح €> عو E E 2 ١‏ 0 7 ع ےت a‏ عن عيض كرد 
مثاله: قوله تعالئ: # لوا ينهم ليون والأجار عن ويم الاثم وهم ألسّحْتٌ سى ما كوأ 


عن انمو اوبوت يقر 
2 


يمون 4 انا عه وقوله تعال: :< اطا عات کا وعلما وة ورت ال الى كنك سل 


فر حك لوي عض قو عو 


اكيت نهم كوا قوم سو فصقي € [الأتبياء: .]۷٤‏ 


AD 


أو ذم فاعله20, أو عتب علبه9 أو مقت فاعله0, أو لعنه 0 أو نفي میت ) 


00 


حر 
) 
8 
34 
2 
N‏ 
0 
مح عام 
إل 
چ ا 
كس 
2ط 
ام 
- 
€ 
8 
ب 
ع 
5 
6 
0 
E:‏ 
کک 
“ما 
6 


[الأنفال: ]٠١‏ وقوله تعاليل:#آ تلك حدو د e‏ 00 يأر 
5 2 ا 


وقولة تحال :#2 ولوطا اانه سكا وعلما وة عرب اة 


ا حي 


قوم سو فََسقِينَ ن € [الأنبياء: .]۷١‏ 

() أي: العتب على المَاعل» ومثال ذلك قوله تعالول: « عَمَا آله نلک لم اوت لَهُرْ سق بن لکت 
ليت > صَدَفُوَأْ وَتَعَلَمَ ألكزييت 4 [التوبة: +6]» ونقل 0 
حاتم عن عون قوله: سمعتم بمعاتبة أحسن من هذا؟ بدأ بالعفو قبل المعاتبة 


دم مهو وص ے 


ومن العتب على الْمَاعِل قوله تعالئ: « ولذ مول للف أنعم اله عه وَأَنْصَمْتَ علد اميك عك 
روجک وا آله وی في تقد ما آله مد ميه وتحبَى الاس وال حى أن سل €[الأحراب: /0]. 

(۳) ومثال ذلك من الأدلة» قوله تعالی: ‏ إا الت کتروا ادؤت ممت ألو اکب من مک 
سڪ ا ال لابن فتکقروت € [غافر: .]١‏ 
وذكر العز في كتابه ا -: مقت الْفِعْل ومثل له بقوله تعالئ: « ولا كا ما 


6 


كع تاسكم يرت اعا إلا ما هذ سل که کڪ کوک وقوه كيبلا 4 اداه 
e [fe‏ اک مشا ر و مالا تَفْعَلُونَ 8 ڪر مَقَنَا عند أ اله أن تَفُولُوا ما 


ەر 


لا علوت * [الصف:؟-*]. 

)٤(‏ أي: لعن الفاعل بسبب الفعل. وقال العز في قواعد الأحكام /١(‏ 6؟): «وقد ضبط بعض العلماء 
الكبائر بأن قال: كل ذنب قُرن بوعيد» أو حدء أو لعن فهو من الكبائر». 
ومن الأمثلة لهذا النوع من الأدلة: تحريم الكذب» بقوله تعالى: « مَتبجَكل لَمَنَتَ ألو عَكَ 
ألحكلزييت * [آل عمران: »]7١‏ وتحريم الوصل والوشم بقوله يَلِ: «لعن الله الواصلة والمستوصلة» 
والواشمة والمستوشمة». 
وذكر العز ا 44 (110)كذلك وصف الفعل بأنه سبب اللعن» ومن ذلك تحريم القتل متعمداً بقوله 
تعال :#8 ومن قشل موت ادا ف روه جو حا فا وع الله عه وة 
وَأَعَدَّ لَه عَدَابًا عَظِيمًا € [الساء:*ة]. 

() أي: نفي محبّة الْفِعْل أو الفاعل. ومثل العز « 8 لنفي محبة الفعل(۸١)‏ بقو 
نحت الماد € البقرة:0.»] وقوله تعالى :2 لد د امي احجدني امار وام 
عَلِيمًا € [النساء: 148]. 


أو محبة فاعله20, أو الرضا دا أو عن فاعله0 أو شبه فاعله بالبهائم 00 
أو بالشياطين" أو جعله مانع] من الهمدىئ" أو القبول0, 


) ومثل العز 4# لنفي محبّة الْقَاعِل من الأدلة (008» بقوله تعالى: « واه لا يِب ألْمُنَسِدِب 
[المائدة: 54] وقوله تعالى:¥ وما خا من ووو يانه ماد لبهم على سواء 
[الأنفال: 08] وقوله تعالى: ¥ وَقَْتِلُواً و فى سيل الله الذي و ولا ده 
َلْمْمَتَدت 4 [البقرة: »]٩۰‏ وقوله تعاليل:# وال لا ع میب کل ای حور € [الحديد:0]. 

0 ی نفي الوصا بِالْفعْلِء ومثّل العر ٠‏ 4# لنفي عدم الرضا بالفعل )١8(‏ بقوله تعالى: # إن تَكَفروأ 
قت آله عن E GEE‏ لكر €[الزمر: ۷]. 

eT (۳)‏ هه لنفي الرّضًا عَن الْقَاعِل من الأدلة (۰۹)ء بقوله تعالئ: « قت أله لا يَرَصَى عن 
لموم لمّسقي € [التوبة: .]۹٦‏ 

(؟) ومثّل العز ١‏ يه لهذا النوع من الأدلة - وهو تشبيه الفاعل بالبهائم E‏ 
لرفعته یا و كته ته علد إل الأرض وات هو مَل كمَتَلِ اٽڪَٽي إن َمل عَلِيِهِ يَلْهَتْ أو 

ترڪ لهت ولك مَل الور لزت كبوا ايتا اص أَلقَصص لَعَلَّهُم يتَفَكَوُونَ 4 [الأعراف: 0١‏ 

الكلب إن كان رابض] لهثء وإن طرد لهثء وكذا من أتاه الله العلم والحكمة» أو الذي يقرأ القرآن 
ولايعمل به» كالكافر والمنافق» أي لا ينفعه العلم والقرآن سواء وعظ بهاء أو لم يوعظ» والكلب 
يلهث سواء طردته أو تركته رابض]. 

() كقوله تعالئ: # إِنَّ الْصَدْتَ كارأ إِخْونَ الشَطِينِ € الإسراء: 60]» وزاد العز كذلك التشبه بالكفرة 
(09) ومن أمثلتهاء قوله تعالی: # ود نَل عَلَحَكُمَ ف اکب أن دا تنم يات ينث ا تكد يبا 
و فلا قعدوا معھر حي موصأ فى حَدِيثِ عبرو A ES‏ لَه عن اليد 
الگ في جه یسا € ا:١‏ وفيه تحريم الجلوس في مجلس يستهزأ فيه بآيات الله. 

(7) ومثال کون الفعل سبب لحرمان الهدي» قوله تعالی: # وا لا يَهَرِى لَْوْمَ ألْكَفْرِينَ ) [البقرة: ٠ء‏ أي: لما 
ب |(ر N‏ سَأَصَرِفُ عر 

8 يق اَذ ت كروت فى الأرض عير أَلْحَقّ € [الأعراف: المي 0 


> 0222م اعورم 


)۷( أي: 9 ب الْفغْل سَبيا لحرمان القبول» ومثاله من الآدلةه قوله تعالى: 9 E‏ مهو أن تقبل e2‏ 
O E E E O E e E e‏ ل مد 
كرهُونَ 4 [التوبة: »]١٤١‏ وفي الحديث: (من أتيل عراف فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة) 


رواه مسلم (f)‏ 


نه 


أو وصفه دسوء أو كرا هة أو استعاد الأئبياء و أو ا 


أو جعلهسببالنفي الففلاح 7 أولع ناب جنل © 
0) مل العز له لهذا النوع من الأدلة »01٠١(‏ بقوله تعالى: « وكا يحل يد ملو إل عك ول تيا 


(f) 


© 


(4) 


(0) 


ULE‏ ار OA RT‏ در ا ادو خا بی 
0 ود َي مق س ردم 2 إِنَّ لهو كان خا کہا ١‏ 8 ولا قروا آلرک لَه 
حه وسا سيبلا ر2 ول نمتلا الس لب حرم أ كد إل 54 ومن شل رما فد ا 
MM‏ - سُلطَمًا د شرف دم وا ) ولا قروا مال اليو إل لسو عق 
بلع شه وها اھ إن اھک کت غو © وو الل إن عنم ذا اإفنطايد التو کل 
واس ایی © ل كفت ما ی لك يد. ملق انع اضر الود کل ةكم عن مسن 
5 وَلَا تنش فی الْأيْضٍ َك ن رف ارش ون ب كال طول 26 e‏ سيه عند 
دك مَكَرُوهًا € الإسراء: 08-6 وَفِي الحَدِيث: (ويكرةٌ لكم تَلَانَا قيل وَقَالَ» وَكَثْرّة السوّال» وإضاعة 
الال أخرجه البخاري (۷۷٤)ء‏ ومسلم .)١۷١١(‏ 
أي: استعاذة الأنيّاء من الْفِغْلء ومثاله من الأدلة» قوله تعالئن: « وذ کال مُومئ لِمَوْموء إن اله باسك 
أن تدا اا E‏ قال عو د بال ا اکن من ن هلیک € [البقرة: 0]» وَفِي الحَدِيث: 
(وَأَعُوذ بك أن أزل أو أضل أو أظلم أو أظلم أو أَجْهّل أو يجهل عَلِيَ). قال العز (011-110: 
«استعاذوا من المخالفات كَمَا استعاذوا من البليات». وكونه يظلم أو يجهل فهذا من المخالفات. 
وكون الظلم والجهل يقع عليه» فهذا من البليات. وأمروا بالاستعادة من البليات؛ لأنه قد لا يصبرء 
فالمؤمن يحتاج لصبر على البليات والطاعات» ويحتاج لصبر عن المعاصي والمخالفات. 
مثال إبغاض الْأَنْبَاء لفل وكراهتهم لَه من الأدلة» قوله تعالئ: ل 16 إن لِمَمَلكرٌ ين الَْاينَ 
[الشعراء: 174] # قال الملا لملا ألذن اا عن د يوه سرك طشم و اا مك ن ونا او 
ف متا مال وکو کا كرِهِينَ € [الأعراف: ۸۸]. 
مثال نصب الْفِعْل سَببا لنفي الْمَلاح من الأدلة» قوله تعالئ: لإِنَّهُء لا يمح لكر © [المؤنون: 
۷ وقوله تعالی :إت لا يقي الَيسُونَ 4 [الأنعام: ٩‏ وقوله تعالل :ل ولا فلح آلتَاحِرٌ حَنْتُ أن 4 [طه: 
٠ء‏ وَفي الحَدِيث لن يفلح قوم ولوا أمرهم امْرّأة. 
وال صب الفثل شا لعذاب تجل أت وق أك د اران كما قال الي 20 من الآادلتك 
قله E FERE E CEO E EN OER Oe‏ 
سَعِيرَا 4 [انساء: »]٠0‏ وفي الحديث: (الذي يشرب في آنية الفضة) أو (إن الذي يأكل أو يشرب ني آنية 
الفضة والذهب إِنَّمَا يجرجر في بَطْنه نار جَهَنّم). رواهما مسلم (6070). 


5 


أو عاجل" أو لذم أو لوم أو ضلالة”" أو معصية*» أو وصف بخبث* أو 


رج انآو يكوه في [ أو ثا“ أو سببا لإثم أو رجس. أو لعن 


0) 


(20 


(۳) 


(4) 


(0) 


(1) 


02720 


(A) 


ومثال نصب الْفِعْل سَببا لعذاب عَاجل من الأدلة» قوله تعالى: في قوم عاد « مََصْبَحُوأ ا بر إ 
ميل كيك ری الق لَمْجَرِمِينَ € [الأحتاف: ]٠١‏ وقوله تعالى:« داهم أ لر فى ية الد 
ا اكه قا E‏ 4 [الزمر: 63] وقوله تعالى :3% وَمَنْ عض عَن ز ری فَإنَّ ا 
EE‏ و اة عَم € [طه:]. 

د 


ومثّل العز :8 لهذا النوع من الآدلة (11)» بقوله تعالى: ١‏ لَا يَمَلَ م له لها ءاخر فتفعد مَدُمُوما 
اقول :لسري وقول سال يط ول RE‏ إل نيك ول SOE‏ فثك ارما 
مسوا € [الإسراء: 8]. 

مثال الوقوع في المعصية بسبب الفعل من الأدلة» حديث أبي هريرة 4# أنه رأئ رجلاً خرج بعد 
الآذان فقال: (أما هذا فقد عصئ أبا القاسم &4) أخرجه مسلم (705), وحديث عمار: (من صام 
اليوم الذي يشك فيه فقد عصئ أبا القاسم)» (من لعب بالنرد فقد عصئ الله ورسوله) أخرجه أبو 
داود (697)» وابن ماجة (1775؟)» وحسنه الألباني في الإرواء (27170). 


مثال الوقوع في الضلالة بسبب الفعل من الأدلة» قوله تعالى: 8 وسن سرك يله مد صَلَّ صلا 
بيدا € [النساء: 007]» وقوله تعاليل:# ومن بعص أنه ورسوات فقد صل ضلا ميا # [الأحزاب: 5"]. 

لاج وو م ع ددا قوله تعالين: # اما لذب انوا إا لخر وَالْمنيمْ وَالْانصَابُ 
َالدلَهُ رجش من عَمَلِ الشّيْطَنٍ هيبو لعَلَّكمَ مَفِحُونَ € [المائدة: ::]. والرجس هو النجس. 

مثال وصف الفعل ا خبغا من الأدلة: قوله تعالی: ¥ ولوطًا ءانه كما وَِلْمًا وه مرت 


لر ضر فرعو 5 


اوقد الى كت قل اليك رتم اذا كر شرو کیو € وش راضاف العر1: 
وصف الْقَاعِل ب بَنَهُ رجس أو نجس» ومثل لهذا النوع من الأدلةء بقوله تعالئ: « سَيَحْلِمُونَ يله 
5 افر ا 5 لتعرضوا r‏ عتم فارطا عنم م رحس € [التوبة: 9] وقوله تعاليل: # إن 
اا فصن € [التوبة: ۹۸]. 

مثال وصف eg No‏ الي ون تَفَعَلُوأ 


قَاكَّه 2 


f A 


55 
9 


1 و ا 2 رمت 


سود بكم #البقرة: 286] وقوله تعالی :3 ور 2 ا نر والفسوق والْعِصَيَاتَ *[الحجرات: 7]. 
مثال وصف الفعل بکونه إا أو َي e‏ قوله تعال: + 412 حا اله ون 


يَككمَهَا فته ءاد ءا ثم قل لن *[البقرة: +48] وقوله تعالن: # سوك عر ف ار والمبير كل فا ذه 
كبر € [البقرة: 18]. 


9ه 


أو ال أو زوال عة أو حلول نقہة") أو حد من الحدود 


أو يل أو ارتممان لكل أو لعداوة الله وفخار ت ل أو لاستهزائه 


(0). = f (£) 


0 


0) 


(00 


(۳) 


(4) 


(0) 


0 


0200 


(۸) 


00 


مثال وصف الفِعْل باه سَبّب رجْس أو لعن أو غضب من الأدلة» قوله تعالئ: ا قال قد ومع يڪم من 
٤ 1 > 1‏ ا کا 0 €< لسار سوس 2 1 مسا دماج 
رک وق وحصت اوداق وت اا س وها ا وءَاباؤكم ما تَرَل اله يها من سُلْطنٍ 
اا روا إِقْ معحكم من الم لمنتظربت € [الأعراف: ]۷١‏ وقوله تعالول:# ومن كمد ل E‏ 
د 0 ص باد کک 


5 3 2 عر لاض عت جل ر 2 و کو شر ع عب و حل 
3 وہ جهنم خڑدا فا وعضښ ب الله عَلِكَهِ و تددو عد له عَدَابًا عَظِيمًا 4 [النساء: ۹۳]. 


مثال نصب الْفِعْل سَببا لزوّال نعْمّة من الأدلة قوله تعالئ: 8 إت الله لا يمير ما بِقَوَمٍ حى يرا ما 


لبي [الرعد: .]0١‏ 
مثال نصب الْفِعْل سَببا لحلول نقمة فمثاله من الأدلة قوله تعالى: « إن بوه ركنا بوتا حصب اة إذ فوا 


و 


رمتا یحی ا وا ستو ا مطاف علا طأيُِ من ریک وهر ليون الد ابح ت کلسم € [القلم: ۱۷ -۰]. 


o. 5‏ 1 ا اي .5 ا عت جره كج الور مي 
مثال نصب الفعل في كونه سَببا لحد من الأدلةء قوله تعالى: ل إِنَما و الزن يحَارِنونَ 7 
SL‏ كو Te of 4 Cr‏ لي كس كت کو چ چ ا 24 ا و a a‏ 
وَرَسُوله وَيَسَعَوْنَ في الْأرضٍ فَسَادًا أن يَمَمَلُوَأ أو بصلبوا أو تَمَطَمَ يديهم وَأَرَجَلُّهُم ين اي 
ي ع ی مي ج 8 عضن و فض ند وت ويه د و اند 
أو قا فو رض 4 [المائدة: ۳۳] وقوله تعالى:% وألسارف والسّارِقة فافَطعوأ يديهم 4 


[المائدة: ۳۸] وقوله تعالى: الرانية والزاف فأجلدو کل وبح نما ند جلد [النور: >]. 
hls‏ گے عه كاماد î‏ س 242 سب طح رور 
ومثال نصب الفعل سَببا لقسوة: من الآدلة» قوله تعالى: 8# فما نقضيم ميشقهم نهم جعلنا 


رسو فط سد 


لوبهم ية 4المائدة:] وقوله تعالئ:ل فَوَيلُ لَلقِيَةٍ فلوم تن در اه 4[الزمر:»]. 


ومثال نصب الْفِعْل سَببا لخزي: من الأدلة» قوله تعالى: « كَدَّبَ لَب ين لهم انهم ألَحَدَابُ يِن 
ت > عر ييه جع وو ف اث عم ی ر اقب مين و و عادر و انر رون ب و واه 
ت ییون ((ع) اداقھم َه لغری فى اموه لدي ولعذاب الكخرة أ كبر لو ادوا يعلمونَ € [الزمر:ه»-3]. 


ر رق 


1 هو 5 ور لم 2207 
مثال نصب الفعل سَببا لارتهان التفوس: من الأدلة» قوله تعالیٰ: # کل نفیں بِمَا بت رهية * 
[المدثر: ۳۸] وقوله تعاليل: «كعلُ أتري اکس رهن € [الطور: .]١‏ 


رس له 4 


KE 5 5‏ 5 ذل ا یر و ل ت ےر سه ںا 2 8 دق 5 
[البقرة: ۹۸] وقوله تعاليل:# يتأيها الوت اموأ أتَعُوأ آله ودروا ما ہی من الرِيوَأ إن كنم مُؤْمِنِينَ () إن 


سر 6 چە 


م تمعلوا كَأَذْنوا يَحَرَبٍ م الله وَرَسُولوء 4 [البقرة: ٩۷۸‏ -۷۹؟]. 


مثال صب الفعل سَّببا لاستهزاء الله بفاعله من الأدلةء قوله تعالى: $ وَإدَا لَمُواأَلَّدِنَ ءَامَنُوأ ملوأ 
ا ا ا ص ع مسو اق د الج ا و 4 هو دويه و ر 0 ب 
ءامنا وڌا حا ی سَّيْطِينِهمَ قالوا إا معكم انما عن مَسَمَهْزْمُونَ © أنه يست جم سد فى طني 


+ رو 


.]٠١- ١4 مهوت 4 [البقرة:‎ 


أو سخریته)» أو جعله الله سنا لنسيانه فاعله29ي أو وصف نفسه بالصير E‏ 


أو بالحلم أو بالص فح عنه**, أودعاإلي التوبةمنه0) 


أو وصطف فاعله سا أو احتقار ف" أو نسبه ال عمل 


00) 


(f) 


(۳) 


9 


(0) 


(1) 


(V۷) 


a Rs‏ % لذو َلْمرورت أَلْمْطرّویت ص 
آلو و الد ات لا جدود إلا اي E‏ سخ الله مه سم وم 12 عاب 
له € [التوبة: ۷۹]. 

مثال لصب الفعل سَببا لنسيان الله له: من الأدلة» قوله تعالى: # الْمِتَفِهُوتَ وَالْمْتَفِقَتُ بَحَضْهُم ين 


بعْض يام رور ad‏ ت پال ڪر ويرت عن الْمَعَرُوف وشبضور س م سوا آله فيم € [التوبة: /اكاء 


2 


قال الع N‏ «لا حلم وَلَا صفح وَلا مغْفرّة ولا عَفُو وَلَا صَبر إلا على مذنب أو عَن مذنب»» 
ومشل العز 9 00 النوع من الأدلة» بقوله يَكِةِ: «لا أحد أَضْبر على اذى يسمعةٌ من الله 2 


ومثال الأمر بالعفو وا 5 وإن كان هنا من المأمور -: قوله تعالئ: « فِيِمَا تَقَضمم مَيِتَقَهُمَ 
هم وملا اليم ا و قنيسية جروت اڪ ن وضعك وا سا مادا دد و 
رال تَطَلِعُ على حاب تو ی إل کی ت اعَفُ عَم وََصَفَحَ AE‏ € [المائدة: .]١١‏ 


قال العز (0-119؟1): و توبة في الْأَغْلب إل عَن ذب والذنب هر الْمُخَالمَة لاقْتِضاء الأمر 
أو اللي ولا يكون الصّبْر إا على مَكْرُوه أو عَنْ مَحْبُوب.. وقد تطلق التَبَة باعتبارات أخر وَلَكِن 
غلب عرف 3 على بعض مسميات التَوْبَة بة». وقال ابن القيم في مدارج السالكين (/ ۳): 
«فحقيقة التوبة: اا ا و 
المطلق على التوبة» حيث قال: # وتوب وال یال میا أيه TAG‏ وار 8ه 


ومثال الدعوة للتوبة: ام كيده € [التوبة: 018]. 
يال ا الفاعل بالخبث» قوله تعالى: « للست لَب وليشت َيب ولطيبت 


اكلشين وال 7 ت ARE‏ م معد درو 2< ر -” «١‏ وو 
ِلطيّبين والطيبون لطبت أوْلتِيكَ مرو ا د مَغْفْرَة ورِرْقُ ڪريم ) [النور: 1[ 
>< وو چ 6 


مثال لاه الفاعل من الأدلة قوله تعالول: 0 AE‏ تعبدويت من دون الہ نانك قرت 4 


[الأنبياء: اد]ء وقوله تعالى: 8# اوک لذبن کرو ايت رهم اپو عيطت عملم فلا نقِيم طلم بوم الْقيَمَةٍ 
ورتا 4 [الكيف: .]٠٠6‏ 


وزاد العز (15): وحجبه» ومثل له بقوله تعالی: « ول بين كدو 80 اين يكنوم لين )وما 
کب يد لال متتو أي © إا تل عليه ذا َل کیل اولي © کاد بل د عل قروم اكوا يبود © 


وو 


اا َم يوميذ ا 4 [المطففين: .]٠١ - ٠١‏ 


3 


AID‏ لوي وكيس 
الشيطان”" أو تزيينه أو تولي الشيطان لفاعله"» أو وصف بصفة ذم 
E CC‏ فلا ع2 أو 5 ع0 ۳ نز ey‏ و إد 01 أو مرد 00 
أو ترا لاا منه» أو من فاعله2350 أو شكوا الحئن اللّه من 


0) 


(f) 


(۳) 


09 


(0) 


0 


(Vv) 


(۸) 


05) 


اح ع تا ويية روح سه 


ل نِسْبّة الْفعْل أو الْمَاعِل إِلَى ا لشيّطَان من الأدلة: قوله تعالى: # اما أَلَذِنَ ءامنوا إا اتر وَالْمبِيرٌ 
لاان لاز رس من 2 عَمَلِ الشَيِطنِ قادو لع ن حون 4 [المائدة: ]35٠‏ 


ت ومح سوسم لس 2 عو و اه 


وقوله تعالى :¥ I‏ عل ين غَفْلةٍ يَنْ اهلها فود فا رجلین يقتیلان هنذا من سَيِعَئهء وهذا مر 


نعل کے ر رو م رم مت ع ین ب٣2‏ ا رت فقا رام - د ير ع ی کی هق جم 
مَلوْقْ اانتققة الأزى عن شک عل الل ع عدوي فوكزهء موم فقضى عليه قال هلدا من عمل الشَيطلن إن 


کے - - 2 22 


ت 
لشطا 


روي ي 2 


عدو مضل مين € [القصص: ٠‏ 

مثال تزيين الشيطان للْفِعْل. قوله تعالئ: ا وَجَدتُهَا وقرَمَا سجدو شين من ذون آله ورن لَّهُمْ 
لشَّيَطدنٌ مهم دهم عن أل مهما هدو € [التمل: 6ك]. 

مثال تولي الشيطان للْمَاعِل. قوله تعالی: # انه وَل ال ءامنوا رجهم من الظلمات إلى الثور 
ادت کیروآ لاوم غوت يُخْرِجوكهُم يت الور إل الظلمت وھک سكب الثَارَهُمْ فیا 
لدو € [البقرة: .]۲٥۷‏ 

مثال وصف الفعل بأنه ظلم من الأدلة» قوله تعالى: « يى لا رلك به إت ارك لط 
عَظِيمٌ € القمان: 18]. 

مثال وصف الفعل بأنه بغيئ» قوله تعالئ: 9 وَمَا أحْتَلَفَ فيو إل لذي اوه من بعد ما جَاءَتْهُمْ ليست 
بيا بهم €[البقرة: 01 ]وقوله تعالی :8 قات أَنَّ تكن لی ع م ولم يَمَسَسَنى بسر ولم أك بيا 4 0 
ل ا و < كاذه ارت اموا ل تأكانا امرگ بتڪم 
بالطل لہ أن کوت رة عن کا يكم 0 


ا دا لدج صو م 2 


يَفَعَلٌ َلك عدواناوظلما سوف تة ا وڪان ذاللك على الله سرا € [النساء: ۳۰-۹۹[ 
مثال وصف الفعل بأنه إثم» قوله تعالئ: $ يلوك عر لْحَمْرِ المي فل هما إن كبرد 4 


[البقرة: 215]» وقوله تعالى:# ا آي E E‏ | من لطن إت ب عض لطن | إن #[الحجرات: ؟1]. 
مثال وصف الفعل بأنه مرض» قوله تعالول: « ولا ما أت سورة ينهم من يفول يكم رادنه هزو 
ایسا کا لدت اموا کرادم یسا ور تیرو © اما الور ف فلویھہ مرش تاد 


DEL 


رِجَسَاِلَ رجسهمٌ و وهم كتفرؤت € [التوبة: .]٠٠١- ۱١4‏ 
مثال لتيرأ لْأنييَاء لله من الْقَاعِل وَإِظْهَار عدواته من الأدلة» قوله تعالى: « ولذ قال إِبَدَجِمُ لِأيِهِ 


و 


وَفَوَصِوء ى ر م بدو 4 [الزخرف: ١؟].‏ 


فعله"» أو جاهروا فاعله بالعداوة» أو نهوا عن الآسيل والحزن عليه" أو نصب 
سيا لخيبه فاعله عاجلاً أو جل أو رتب عليه حرمان الجنة وما فيها9 


أو نصب فاعله بأنه عدو الله أو بأن الله عدو أو أعلم بحرب من الله وسو ليا 


() مثال لشكوئ الأنبياء من الْمَاعل من الأدلة» قوله تعالول: © الا انر و 


روم 


المرجومیت اا َل رب إِنَّ قوی كَدَونِ 4 [الشعراء: ٠٠١‏ - 007] وقوله تعالی: ‏ وقاک ل E‏ قوی 

عدوا هلدا الْفَرَانَ مهجورا € [الفرقان:٠۳].‏ 

() قال العز في الإمام (١2-16؟1)‏ عداوة الله للفاعل» مثّل له بقوله تعالئ: « من كن عَدُوَا له 
وَمَكِيِحكَيَد وَرُسُْلوء وجل وَمِيكَئلَ فَإِركَ اله عدو إلْكَفِْيِنَ € االبقرة: 1٩۸‏ وسبق أن مثل بالآية 
كذلك على تضب الفعل لعداوة الله وهنا للقاغل» ومكل كذلك شرل تعالن +« يا يدا مذو 
عدو وليه © [الممتحنة:١].‏ 

(۳) مثال لنهي الَأنبيّاء عَن الأسئ والحزن على الْقَاعِل من الأدلة» بقوله تعالى: ‏ قد تس عَلَ ألْمَوَمِ 
الْمَسقِيرت * المائدة:0] وقوله تعالول : فاد کاس عَلَ الْصَوَوِ الْكفْرينَ € [المائدة: 34] وقوله تعالى: قلّ 
یروا في الْدرْضٍ فأنظروأ كيف کان عقب المجرمين ا ولا حر رن بهم ولا کک فى صَِْقٍ يما کرو 0 
[النمل: 0٠-38‏ 

() أي: نصب الْفِعْل سَبِبا لخيبة عاجلة أو آجلة» ومثل العز 4# لهذا النوع من الأدلة (١١۱)ء‏ بقوله 
تعالی: « َال ھر مُوسى ویم لا قروا عل لل دبا سج بِعَدَاب وَقَدَ حاب من افر 4 [ط: 
] وقوله تعالی:# وعتت الو + للحي الْقَيوْمٌ وقد خاک من سمل ظلما * [طه: 607١‏ وقوله تعالول:# وَقَدَ 
حَابَ من َسََلْهَا € [الشمس:١].‏ 

(5) ومثالها من الأدلة» قوله تعالى: # وتادئ أَصَحَت ألدَّارٍ أصْحَب اة أن فيضو عتا مِنَ ألما 
رڪم ا ا الوا إنك الله ما عل کرت € [الأعراف: ]٠١‏ وقوله تعالی: إِنَّهَه من يشر بالل 


تت سے صرح یی ہے 


فقد حرم أله عليه َلْجَنَّدَ € [المائدة:۷]. 


)0( ومّل العز بل لهذا النوع من الأدلة »)2052-12١(‏ بقوله تعالیٰ: # من کان عدوا لَه وَمَكِِكَيَدء 

وسلو وَحِبْرِيِلَ وَمِيكَلَ قت اله عَدُوٌّ لَلَكَفْرِينَ € البقرة: ]٩۸‏ وقوله تعالئ:8 اما الِب اموا لا 
وأعَدُوَى ودوك أ وَليك لفرت إلتهم مودو ود كتَرُوأ يمَا جا يِن ألْكَن € [الممتحنة: .]١‏ 

)۷( 18 من الأدلةء قوله تعالی: تاها اریت اموا أتَهُوا لَه ودروا ما ہی من ردا إن كر مُؤْميِينَ 


9 ان لم تَعملُوأ عدوا ب يحَرٌبٍ من اله و وَرَسُولوء ع € [البقرة: ۷۸ - 4⁄؟]. 


OND 


اوخل فاعلسية تسم ق ارق ل ق لاه 


أو لا يكون”, أ 


ع 


وأمر بالتقویٰ عن السؤال نے أو أمر بفعل مشاة 19 أو مجر 


فاعله» أو تلاعن فاعلوه ف الك وا أو ترا بعضهم من بعض 7" أو دعا 


(0 


(f) 


(۳) 


(4) 


(0) 


(1) 


(۷) 


5 


ومثالها من الأدلة» قوله تعالى: ليلو أوَرَارَهُمَْ كام يوم فيكم ومن اور أل ضلوتهر 
َر عار آلا اء ما رزوی ) [النحل: ه] وقوله تعالی: وکر اقا واا ت نايم 4 
[العنكبوت: .]١۳‏ 

ومفالها من الأدلق قوله تعال + ج ولوا حك ما 36 ل ا ان كيد 
[الفرقان: 118 وقوله تعالی:¥ وما كارت لِمَوّمِنِ أن يفثلٌ مويك 3 حطًا ‏ [الساء: 96 وقوله 
تعاليل: ا وما کان لمرن ولا مُؤْمِنَةٍ إِدَا قَصَى الله ورسولمة ام أن يون لم ار عن مهم [الأحزاب: 5]. 
ومثالها من الأدلة: ما رواه النعمان بن بشير به أن أباه أت رسول الله ياء فقال: إني نحلت ابني 
هذا غلامً -أي وهبته عبداً - فقال رسول الله كَكِ: «أكلّ ولدك نحلته مثله؟»» فقال: لاء فقال 
رسول الله ي4: «فأرجعه» رواه البخاري (29587)» وني رواية -وهي الشاهد -: فقال رسول الله كيا 
«فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» البخاري (20810). 

ويمكن التمثيل على أن التذكير بالتقوئ بسبب الفعل تدل على عدم مشروعية ذلك الفعل» بقوله 
تعالی: ‏ مَمَنِ دی يکم عدوأ َه بمثْلٍ مَا ادى عل وفوا أله 4 [البقرة: 6*] حيث إن الشارع 
حرم الزيادة على عدوان الغير. 

ومثالها من الأدلة» قوله تعالئ: « اها لذبت اموا لا ولوا ريصا وَقُولوا أنظرًا 


من دونك من ولا 4 


وَأَسَمَعُوأ €[البقرة: .]٠4‏ 
كاه » ۴ ا و وی 1 22 2 ا 

ومثالها من الأدلة» قوله تعالى: ‏ وَألَتى افون دتورهرى موظوهرى وَأهْجَرُوهنَ ف المصاجع 
وَأَصْرِمْوَهُنَ * [الساء: 6] وقوله تعالى: ودا رايت الذي يحُوصُونَ ف ایلیا فعض عم حى حْوْصُوأ في 
ليق عرو € [الأنعام: IW‏ 

e ae 5 < ۰ 5‏ 01 م < Re a‏ 
مثال تلاعن فاعلوه في الآخرة» قوله تعالی: # وَقَالَ إِنَّما أتخذم من دون الله أوثننا موده ہیک فى 
عع عرص اف صا ی اش چ س ر رع اس > رتام > عه حر ا 1 
الحبؤة لديا ف وم لمكم يَكَفْرٌ بَحَصُكُم عض وبلعڻ بق ڪم بعضًا ومأونکم النار 
وَمَا کڪ س کی ر [العنكبوت: 20]. 
مثال تبرأ بعضهم من بعض في الآخرة» قوله تعالئ: إ5 نبرا الذي أتَيعوأ مِنَ أل اموا واوا 
ااب وفطت نمه امات € [البقرة: 135]. 


بعضهم على بعض» أو وصف فاعله بالضلالة» أو أنه ليس من الله في شيء 7" 
أو ليبس من الرسول وأصحابه» أو جعل اجتنابه سیا للفلاے) أو جعله سين 
لإيقاع العداوة والبغضاء بين المسلمين» أو قبل هل أنت منته"» أو نهئ الانبياء عن 


-_ 


الدعاء لفاعله"» أو رتب عليه إبعاداً أو طرداً أو ىة قتل من فعله2350 أو قاتله 


() مثال دعا بعضهم على بعض في الآخرة» قوله تعالی: ط ویاو را إا اطعا سادتنا وكباتا الو 
لبيك 2 ربتا اتم صِعْمَيِن مر اعاب ولعم عتا گرا € [الأحزاب: ٩۷‏ -18]. 

(؟) مثال وصف فاعله بالضلالة من الأدلة» قوله تعالئن: © وما كان لِمُوْمِنِ ولا مُؤْمَةٍ ذا قى أله وسو 
ا يو رة من مهم ومن يحص الله ورول ققد صل ضللا ميا € [الأحزاب: م]. 

(۳) مثال وصف الفاعل بأنه ليس من الله في شيء من الأدلة» قوله تعالئ: ل لا يَنَحِذِ لومون الكنفرت 
اوی ين دون الْمْؤْمنينَ ومن قعل َلك فاس يرس آلو في کی إل آن عقوأ نهم نشد 14العمران:. 

() كقوله #: (ليس منا من لطم الخدود» وشق الجيوبءودعا بدعوئ الجاهلية) أخرجه البخاري 
(1595) ومسلم (0176. 

(6: رالا من الأدلة قرله تعال +« ياه ا ا 4 ااا اريزا لتنا م اا لله 
[ قي حون © [آل عمران: 6 

(7) مثالها من الأدلةء قوله تعالئ: 8 إِنَّمَا بريد ألسَيطن أن يوقع يَيْسَكمْ العدوة والبغضاء في ير امير 


ر 2 


عرو ده چو و ر 


ويد عن در أل ون وة هَل نم موی € [المائدة: .]5١‏ 

(۷) ومتل العز 4# لهذا النوع من الأدلة (١١٠)ء‏ بقوله تعالى: « وَأصَتع اتلك بايا ذختا ولا مكيبن 
ف لیت لرا ا نرہ € دمر وقوله تعالك :« ولا شل کے لتقم کات آنا ولاق عل 
قرو اهم قروا یاه ورسوله- وماوا وهم فقوت )€ [التوبة: 6ه]. 

(۸) مثال ما رتب عليه الإبعاد أو الطردء من الأدلة قوله تعالى: « ألا إن ودا مكهروا رهم ألا بدا 
مود € [هود: ۸]. 

(9) مثال ما رتب عليه قتل فاعله» من الأدلة قوله تعالى: « هَمَئِلوَا وليك الشَّيِطنَ إِنَّ كد الشَيِطن كان 
صَعِيمًا © [الساء:  ]۷‏ فقوا أَيِمَّدَ ڪر لمم اك اا كل ينهو * [التوبة: 1] وقوله 
تعالى: وَإن طايقانِ مِنَّ الْمُؤْمِنينَ الوا وَأصَلِحُوا يتما إن بعت ِحَدَمهُمَا على الشترئ فقوا ألَّى تى 


کی تَفىَء إل مر اَلَو 4[الحجرات: ۹]. 


ت 


AD 


الله" أو أخبر أن فاعله لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه» ولا يصلح 
عمله ولا يهدي كيده9) أو لا یفلح"» ا قيض له الشببيطان قل أو جعله سب 
لإزاغة قلب فاعله) أو صرفه عن آيات الله أو سؤاله عن علة الفعل7", 


صن ا 


)١(‏ مثال ما رتب قتال الله لفاعله من الأدلة قوله تعالى: # وَقَالَتٍ الْيهود عير أبن 
ألتمَسرَى آلْمَسِيح أت ان دلت هَولهُم يأَدههم هوت کول ال من 
ل كَكَلَهُمْ لله أن کور * (التوبة: .] وقوله تعالول:# بون کل NE‏ و 
تدم و د أف بكرن € [المنافقون: 4]. 

(f)‏ مثالها من الآدلةه قوله تعالى 0 إِدَ ألَدنَ ترون بعد آله وَأَيَمَ کن ليلا أجلت ل خن َه ف 


ا عد ع ی فون ا اا .اها فع 


الکخرڌ ولا پڪلمهم اله ول ينظ ر لموم الْقيِدَمَةٍ ولا بر ڪيه وله عدا اليم € [آل عمران IVY:‏ 
(۳) وسبق ذكر هذاء في نصب الفعل سبب لنفي الفلاح» مثالها من الأدلة» قوله تعالى: ك ا يَفْلِحُ 


د و 


َلْمَجُرمُورت * [بونس: ۷] وقوله تعالئ:8 إِنَّه. لا يقلح AS‏ > € [الأنعام: 10] وقوله تعالی: ولا 


لح لسار 
62 مثالها من الأدلة قوله تعالى:% ومن يش عن كر لمن فيص لهم شيطلا فهو لَه فرین 4 [الزخرف: 557]. 
)٥(‏ مثال جعلها سببا م قلب فاعله من الأدلة قوله تعالول: $ وَإِدْمَا ل مُوسَى لِعَوَمِهء ولم 


حَيْتٌ ای € [طنهد. 


عد وده I>‏ 00 عض خب ع ب مهو ور روو ردم فخ کے 
و و و سول اللو كحك فلا راعوا راع أنه و ا 55 القوم اسن * 
[الصف: ه]. 


(5) ومثال جعلها سب في صرفه عن آيات الله من الأدلة» قوله تعالى: # سَأَصَرِفُ عَنَ َايقَ لذن 
كبرو فى الْأرَضٍ بعر لحي € [الأعراف: 161]. 

(۷) قال العز (*؟0): «السُّوّال عن عِلّة الْفِعْل يدل على التوبيخ بعرف الاسْتِعْمَال في عَالب الأمر». 
ومكّل العز نا ف لهذا النوع من الأدلة» بقوله تعالى: ١‏ اهَل اکب لِم تُكتروت رایت آله آي ود 
هدوت * آل عمران: ۷۰] وقوله تعالئ:8 اهَل الكت لم تسوت الْحَقَّ بالطل شي ا 
تتَلتوة € [الاسرند 10 رترت عا 06 7 کی ا کے کی ارت 8 

مِنَ ألْعَالِيتَ » [ص:٥۷].‏ 
وإذا كان السؤال عن عل الفعل يدل علي التوبيع؛ وهو من أدلة التهي عن الشيء» فكيف بالتوبيخ 
على الفعل نفسه؟» ولذا ذكر العز التوبيخ على الْفِعْل عَاجِلا أم آجلاء دليلاً من أدلة النهي عن 
الفعل »)0١8(‏ ومثّل له بقوله تعالى: « أت الذُكرَانَ مِنَ الْعلَمِينَ ) [الشعراء: 0< وقوله تعالئ: 
« افحییتر انما فک عبتا واک لسا لا حَعُونَ 4. 


فهو دليل المنع» ودلالته على التحريم أظهر من دلالته على مجرد الكراهة() 
وتستفاد الإباحة من لفظ الإحلال ونفي الجناح" والحراه) 


)١(‏ قال العز (4؟5-1؟١):‏ «وأصناف الْوّعيد كَثِيرَة كسواد الْوّجُوه وزرقة الْعْيُون والعبوس والبسور 
والذل وتنكيس الرؤوس وَفِيمًا ذَكرْنَاهٌ دلالّة على ما 5 تَرَكْنَاهُ وکل ما ذَكرْنَاُ عَائِد إلى الذَّم أو الْوَعيد 
اا یا را وَإذا تواردت مََذِه الدََّائْل على فعل دلّت على تأكده في بَابه وَكَذَّلِتَ 

َة الأمر». 

ومما ذكره العز ولم يذكره السيوطي: نصب الْفِعْل محبطا للْعَمَل الصّالح» كقوله تعالى: ل وَمَن 
يَكَفرٌ الاين هقد حط عمل 4 لس ٠٠‏ « تايها الِب امنأ لا لوا صَدَقَنيكُم لمن والأّدئ 4 
[البقرة: 36]. 
ونفي ولاية الْمَاعِل ونصرته» كقوله تعالئ: 9 وَلِينِ بعت َه e‏ 
من م كلا شير » [البقرة: ]٠۰‏ وقوله تعال: # فس يتصرف 
والْغيرَة الشَّرْعِيّة كقوله عَكلل: دلا أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم الْقََاحِش ش ما ظهر مِنْهًا وَمَا 
بطن» أخرجه البخاري »)٤1۳٤(‏ ومسلم (20775). 
والتعادي يوم القيامة» لأجل المحبة لغير الله» كقوله تعالى: « ألأَخلء يومين بَعَضّهُمَ لبَعَدٍ es‏ 
إلا ألْمَتَييَتَ € [الزخرف:37]. 

(؟) مثال ذلك: ع سيا : « ال لَحكُم ليله ألضِيَامِ 
إل ضايح هن هنَّ لباس لَكمْ وسم لباس لَه 4 [البقرة: 10] وكذا إباحة البيع لقوله تعالى:« 5-1 لَّ سه 
ليع © [البقرة: ١۷؟]» e‏ صيد ال 

(۳) أي: تستفاد الإباحة من نفي الجناح عن ا وال هذا | الأسلوب: إباحة المتاجرة أثناء الحج» 
أخذاً من قوله: « َيس عَلِتِحكُمْ جاح أن تَْتَعْوَأْ فصلا من رڪم € [البقرة: ۱۹۸]» وكذا 
إباحة نكاح الربيبة إذا لم يدخل بأمها. حيث قال سبحانه في سياق بيان المحرمات: 
« حك الى ى کرک عن تسب الى کلک بير ذإن لم ككووا دعر 
بهركج فل جتاح عَلَِِكْمَ 4 الساء: 160 وإباحة فصال المولود قبل 0 وإباحة اتخاذ 
0 ارادا فِصَالُا عن راض سما وشتاور مَلَا جاح هما ون رد ا شا ود 

کک جاح لیک لدا سَلَمَتُم مآ ما ا يم بالْمروف [البقرة: 98؟]. 
() أي: تستفاد الإباحة من نفي الحرج عن الفعلء ومثاله: إباحة ترك الجهاد والقعود عنه لذوي - 


ل 


EE 


مرت آله إِنْ عص € [هود: ]٦۳‏ 


ليحر € [المائدة: 93]. 


OD 


والإثم" والمؤاخذة) ومن الإذن فيه والعفو عنه”» ومن الامتنان بمافي 


(0 


(f) 


(۳) 


4 


الأعذار: « لیس عل الصُعَضَآءٍ ولا عل الْمَرضى ولا عل الت لا يدوت ما فقوت حح إا 


4 
ع وى لا سس عبر 


ع ا خرن ع مقي عع عاق قت .اع جر بطو عرقت دض ی مرو وو عر لج و 
نصحوا يله ورسولود € [التوبة: 91] 3% ليس على ا لاعمل حح ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج ومن بط الله 


م عق 2 
ع ا رر ل سس كاوس ست حت و سس ل 


وسو ذل جب ری من تھا اکر وس یول معدب عدبا ألما € [الفعم: -١‏ 7]. 

ورد في بعض النسخ: «والحرام»» أي: نفي الحرام بدل نفي الحرج» ويمكن التمثيل له بقوله كَل 
عن الضب: (لا آكله ولا أحرمه) أخرجه البخاري (52107)»ومسلم (21945). وقال عن الجراد: 
(أكثر جنود الله» لا آكله ولا أحرمه) رواه أبو داود (۳۸۱۳) مرسلاء» وضعفه الألباني في السلسلة 
الضعيفة ("107). ومن الأساليب الدالة على الإباحة بطريق نفي الحرام: الاستثناء من الحرام» أو 
يقال: انتفاء تحريم غير المستثنئ ظ فل لَه ادن مآ او إل رما عل اع یہ إل أن کرت 
ةاردا أو لَحُمَ زمر € [الأنعام: .]٠٤١‏ 

أي نفي الإثم عن الفاعل» ومثال هذا الأسلوب: إباحة أكل الميتة للمضطرء لقوله تعالئ: ا إِتَمَا حرم 
اتحكة الننقة وا ولق عزو وا امل يد اق قد كن ا کر جاع ول عار كل إن يد إا 


1 


أله عَفُوْرٌ جيم € [البقرة:078] وقد يقال بوجوب الأكل» وأنها رخصة واجبة. وكذا إباحة التعجل في 


ع 2 ت 1 م و فصر e‏ * 9و عر € اھ ھچ چ عو مربي مي يم 
يومين لمن أراد قضاء حجه. من قوله: # وأذكروأ لَه ف ايام مَعَدُوداتٍ فمن تعجل فى يَوْمَينِ فلا 
جر عدم زمر بعر کب اول عرس E‏ ر وص رع هه فى 6 اضر رھ ون 5 يي ا ف خا عر 
إقم ڪه وم اح فلا إِنْمَ عله لمن أنه وَآتَّهُوأ أله وَأَعَْلَموَأ أك بيه سرون © [البقرة:؟]. 


وص مي 


ود ق لد کیال ال يوادم ألَهُ الَو يد ايميك 4 [البترة: »]٠١‏ بمعنى رفع الحرج والإثم عن 
الفاعل» ورفع الإثم والحرج لغير القاصد دليل الإباحة. 

أي: بالفعل» فيدل على إباحته» ومثاله: إباحة ترك المبيت بمنى لمن كان له حاجة خارجهاء 
كالسقاة والرعاة؛ لما ورد عن ابن عمر يَنه: (أن العباس 4# استأذن النبي بي ليبيت بمكة ليالي 
مون من لجل ماه قاذة ل أ ج البغاري 0784 وسبك :0189 واا ال من 
الحمة؛ لما ورد من حديث أنس به قال: (أذن رسول الله يه لأهل بيت من الأنصار أن يرقوا من 
الحمة...) أخرجه البخاري (0719). ومنه كذلك إباحة قتال الكفار» من قوله تعالئ: « أذ لِلَذِينَ 


تنوب بام شیا ولل أله مل ضري لَقَديثٌ 4 تالسج:..» وكانت أول آية نزلت في القتال» قبل 
أن يفرض عليهم. 

ويمثل لذلك بما رواه أبو الدرداء مرفوعاً بلفظ: (ما أحل الله في كتابه فهو حلال» وما حرم فهو 
حرام» وما سكت عنه فهو عفوء فاقبلوا من الله عافيته) # وما کن رک يا € [مریم: 6<]» أخرجه 
الدارقطني في سننه (؟/ ۱۳۷)ء والحاكم (؟/ ١۳۷)وقال‏ صحيح الإسناد ووافقه الذهبي» وانظر: 
السلسلة الصحيحة (0/ 0؟"). 


الأعيان من المنافع. ومن السكوت عن التحريم” ومن الإنكار على من 
حرم الشيء"» ومن الإخبار بأنه خلق أو جعل لنا“» والاخبار عن فعل من قبلنا 


00) 


(f) 


إفرة 


020 


منها: إباحة ركوب البحرء والانتفاع بما يخرج من البحر؛ لقوله تعالى: ١‏ وَهُوَ الى سَخَّرَ 


لخر لتاڪلوا مِنْهُ ِ سما طرِيًا ورجا هِنَهُ حلية تلبسوتها € النحل: »]٠‏ وكذا إباحة شرب 
عد 


لبن الأنعام؛ لقوله تعالئ: « و لك في لعي لَب سیک بَا نی بطونه. ِن بن درت ودم ل حالصا 
سايغا لَسَّدرِبِينَ * [النحل:33]. 

قال اللو السلام في كتابه الإمام (87): «فائدة: تمنن الرب بما خلق في الأعيان من المنافع» 
يدل على الإباحة دلالة عرفية؛ إذ لا يصح التمنن بممنوع». 

قلت: وهو تقرير بعدم التحريم» ويمكن التمثيل له:بإباحة العزل - على خلاف في اشتراط إذن 
الزوجة - لحديث جابر إ4 قال: (كنا نعزل على عهد رسول الله ية والقرآن ينزل) أخرجه 
البخاري (65208)» ومسلم (0540)» وإباحة أكل لحم الضب؛ لقول ابن عباس وة: 

(أهدت أم حفيد - خالة ابن عباس - إلى النبي بي أقطاء وسمناء وأضباء فأكل النبي يه من 
الأقط والسمن» وترك الضب تقذراً. قال ابن عباس: فأكل على مائدة رسول الله ي ولو كان 
حرام ما أكل على مائدة رسول الله ككِِ) أخرجه البخاري (2010). 

مثاله: الإنكار على تحريم وطء الإنسان أمته» أو شرب العسل - كما ذكرا في سبب نزول قوله 
تعالئ: « بايا لين لر ضرم مآ َل َه لَك € [التحريم: ١]-؟‏ فأنكر وعتب وه على من حرم ذلك» ومن 
ذلك إباحة لحوم بهيمة الأنعام؛ لإنكاره َة على من حرمهاء بقوله: < َة اروج مت الصسأن 


2 


صو سه م رە ر4 ع مە اہ کے ب ٤‏ به ررر عط 

ج زعا اع ةرغ ل 61 و رطام د 24 مج ہے ر ا و و 

اثنينِ و اين قل عالزكرنن حرم أ آلاأنشينِ أا امت عَلَيّهِ أرحام الانثيينِ توفي 
اة مر رم مرش ار ی ی ا فو و کا و ا روو ر کد کے 

سار إن كُنثرٌ يقن ا وَمِنَ ألإيلٍ اثتينِ وت البمر انين قل ءالزذڪرينِ حَرَّمْ و الاأنثيين 
ا حل تراك لد ع 


اما اشكَمكت ڪه رام سكين أنعام: ٠6+‏ - 1646]ء وكذا إباحة أكل الطيبات» أخذاً من إنكاره وك 


عل من حرمهاء بقوله تعالی: ‏ فل مَنْ حرم زِيمَةَ او الي اج لوو وَالطَيبَتِ من الررْقٍ 4 
[الأعراف: ۴]ء وإباحة الزينة والطيبات ل قُلْ مَنْ حرم ية أله آل اح لياو وَالطَيْبتِ من أَلزِرْقِ 4 
[الأعراف: 92]. 

لأن الأصل في الأشياء الإباحة؛ لقوله تعالی: « هو أََِى حَلَقََ لَكم ما فى اَلْأَيْضٍ جَحِيعًا © [البقرة: 


۹ قال السعدي في تفسيره /١(‏ 68): «وفي هذه الآية الكريمة دليل على أن الأصل في الأشياء 
الإباحة والطهارة؛ لہا سيقت ف معرض الامتنان....»» ومن الأمثلة قوله تعالول: $ َه لی 
4 3 


کے ت ls‏ وه و ی عم ی عر و ت ر مح 5-5 
جل ل الهم رڪب ا ا ا کو * اغافر: ۷۹] 8 هو لی جَكلّ الأرض دلولا 


و ف ک2 ات 
فَأمَسُواأ فى کہا وا من ردقه وَإِلَبَهِ انسور © [الملك: 6]. 
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غير ذام لهم عليه" فإن اقترن بالإخبار مدح دل على مشروعيته وجواب] 
أو استحبابا. الي 


° 2 > ےھ سه 


00) 


(f) 


سبق الحديث عن فعل من قبلناء عند الحديث من استفادة الأحكام من القصص» وفعل من قبلنا 
يشمل قصص الأنبياء وقصص غيرهم» وهما سواء عند من يقول بأن شرع من قبلنا ليس شرع لنا 
-وهو مذهب المصنف السيوطي الشافعي - وأما إذا ورد في سياق القصة ما يشعر بالذم فهو قرينة 
على عدم مشروعية ذلك الفعل» وإذا وردت قرينة بالمدح فهي دليل على مشروعية الفعل الوارد 
في القصة» وأما إذا ورد الخبر عن فعل من قبلنا غير ذام لهم عليه» ولا مادح لهم عليه» فهي 
للإباحة. 

هناك صيغ وألفاظ تدل على الإباحة لم يذكرها المصنف» مثل: لفظ الرخصة» ونفي السبيل عن 
الفاعل. 

وهناك أساليب كذلك دالة على الإباحة مذكورة عند الأصوليين لم تذكر: مثل الأمر بعد الحظرء 
وبعد الاستئذان» وفعله يي الذي لم يقصد فيه التقرب. 


سورة التقرة 6 


@ قوله تعالى: « ومون الَو وما رهم يفِفُونَ * ۳1] 

قال الرازي: يتضمن الأمر بالصلاة والزكاة. 
@ قوله تعالى: ١‏ وَمِنَ الاس من يمول ءامنا باه وَبلَْوْوِ الجر وَمَا هُم يمُؤْمنِيَ * 

الآية [۸] 

قال الرازي: يدل علئ أن الايمان ليس هو الإقرار دون الاعتقاد؛ لأن الله قد 
أخبر عن إقرارهم بالإيمان ونفئ عنهم سمته بقوله: وَمَاهُم ِمُؤْمِيِينَ °4 

قال هو وغيره: يحتج ببذه الآية وأشباهها على استتابة الزنديق الذي ظهر منه 
الكفر؛ لأنه تعالئ أخبر عنهم بذلك ولم يأمر بقتلهم» ومعلوم أن نزول هذه الآيات 
بعد فرض اقتال" . 


0) بين الرازي الجصاص وجه الأمر المتضمن فيها - نقله عنه المحقق ح (1(01/ 297) فقال -: 
«ووجه ذلك أنه جعلهما من صفات المتقين» ومن شرائط التقوئ» كما جعل الإيمان بالغيب من 
شرائط التقوئ فاقتضيئ ذلك إيجاب الصلاة». 
قلت: لعل المأخذ اقترانه بالإيمان بالله وهو واجبء فكذا ما اقترن به» كما أن الإخبار بإقامة 
الصّلاة والزكاة» وردت في سياق مدح الفاعل على الفعل» وهي من الأساليب الشرعيّة الدّالة على 
مشروعية الفعل. أو يقال : إنه خبر بمعنى الأمر . 

(9) والآية نص على هذا الحكم؛ إذ لو كان الإيمان بال عبارة عن التصديق اللساني فقطء لما صح 
هذا النفي 

(۳) ذكر السيوطي محل الخلاف» وهو فيمن أظهر الكفرء وكون الاستنباط» مبني على القول بأنّ نزول 
هذه الآيات بعد فرض القتال» وعلل المأخذ» وقال: «لأنّه تعالى أخبر عنهم بذلك (أي الكفر) 


ولم يأمر بقتلهم». 


MD 


@ قوله تعالى: « ألَِى ی عل لك الأرس د ا و عن اا 25 


ا 5 ا ودح د ر - راج رع برو ےو 
قاج به- من قداث ردقا 50 كلا نوا دما نداذا کا کے 
5 ا ی د ا 2 2 رهم 0 صر 5 

٤‏ ڪن في ريڀ ما نا عل عبن انو ورو من متَلِدء وادذعواً شهدا من دون 


و 


ألم وإن سر صقن 60 فان ۹ م 4-1[ 

فيه دلالة على الأمر باستعمال حجج العقول"» وإبطال التقليد”». 

قال محمود بن حمزة الكرماني: استدل أكثر المفسرين بالآية على شكل 
الآرقن بسيط لبس کف 
@ قوله تعالى: ¥ مَأنوأ سُورََ من نِد 4 [0]. 


استدل به من قال: إنه لا يتعلق الإعجاز بأقل من سورة» ورد به على من قال 


(۱) حيث استدل سبحانه بكمال قدرته بخلقهم» وخلق الذين من قبلهم» وجعل الأرض فراشًا؛ لأجل 
التفكر والتّأمل بالمستحق للعبادة » فالاستدلال بفعله 193. 

(؟) لان من أعمل عقله. فقد عمل بالحجةء وخرج عن التقليد؛ أن التقليد هو: قبول قول الغير من 
غير حجة» أو من غير معرفة دليله. 

)۳( المأخذ لُغوي» ومن استدل بها على عدم كروية الأرض» أخدًا من قوله: فرشا 4 أي: بساطًا 
ومهاداء فهي فراش يمشئ عليهاء وهي المهاد والقرار. 
وقد يجاب عن الاستدلال المذكور بما نقله المحقق ح(3) )۲۹١ /١(‏ عن البيضاوي أن كروية 
شكلها مع عظم حجمها لا يأبئ الافتراش عليها. 
وينبه: أن نسبة هذا القول لأكثر المفسرين فيه تساهل» وقد نقل ابن تيمية في مجموع الفتاوى 
)۹١ /50(‏ عن بعض العلماء الإتفاق على أنها كروية. 
وفسّر بعض العلماء قوله: « كور اَل عَكَ لار 4 فقال: أي يغشي هذا هذاء ويحمل الليل علئ 
النهارء أو يجيء بالنهار ويذهب الليل» ولو كانت مسطحة لخيم الليل» أو طلع النهار جميع 
أجزائها. وتكوير الشيء إدارته» وضم بعضه إلى بعض ككور العمامةء أي: إن هذا يكر على هذاء 
وهذا يكر على هذا كروراً متتابعاًء كتتابع أكوار العمامة بعضها على إثر بعض 

(4) لمفهوم قوله: ل يسور ص مَثَلِوء 4 أي: أن أقل من السورة لا يتعلق به الاعجاز. 


وة الب ®( 
من المعتزلة بأنه يتعلق بجميع القرآن. 
@ قوله تعالى: ¥ هَت نکر ¢ 1<[ 
استدل به على أن النار مخلوقة الآن. 
@ قوله تعالى: # با پو كرا وَيَهْدِى بو کیا € الآية1د]. 
فيه دلالة لمذهب أهل السنة أن الهدئ والضلالة من الله . 
@ قوله تعالى: ¥ هو لدی حل ککہ كان الاش ج 14و 
استدل به علئ أن الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما ورد الشرع بتحريمه. 
@ قوله تعالى: « وَإِدْ َال ريك لِلْمَلَسِكَوَ 4 الآية[.م]. 
فيه إرشاد عباده إلى المشاورة» وأن الحكمة تقتضي إيجاد 


مايغلب خيره وإن كان فيه نوع شر" » وأنه لارأي مع وجود 


6١‏ قلت : منطوق الآية أن التحدي يقع بالسورة من مثل القرآن» وهذا المنطوق مقدّم على المفهوم 
د اع حي ع ل GS‏ لت م ی إن ليتف اا 
وَالْجِن عل أن ياتا مل هذا ألما لا يِأنونَ پیل ولو ات بعصم لبعض ظهيرا 4. 

) لأن الفعل الماضي في قوله: ¥ أ عَدَّنّ 4 يدل حقيقة على وجود الشيء. فأعد بمعئيل: معد 
والمعدوم لا يقال له معد. 

(۳) لإخبار المولئ 854 بفعله عن نفسه. 

(؛) لأنْ السياق سياق امتنان» وأبلغ وجوه المنةء إطلاق الانتفاع بالممتن به . أو لأن اللام لام 
الاستحقاق » وعليه؛ فلا وجه بأن تخلق لنا ثم نحرم من الانتفاع بها. 

(5) باعتبار أن المحاورة كانت من قبيل المشاورة» وكونه مشاورة ضرب من التساهلء والحق أنه 
إخبار بما هو كائن » والملائكة قالت ذلك على سبيل الضراعة والدعاء. 

(7) لأن القصص القرآني إِنّما نزل لأجل العبرة « َد کات في صم عة 4 فالمقصود: الاعتبار 
بما تضمنته القصة. 
فاستخلاف آدم على ذريته في الأرض لعمارتها من الخير الذي شرع» وإن كان منه نوع شر» وهو 
سفك الدماء والإفساد في الأرض من بني آدم. 


> 


النص» وهو أصل في المسائل التعبدية . 


@ 


@ 


قوله تعالى: « وَعَلَّمَ ادم السا لها 4 م 

استدل به من قال: إن اللغات توقيفية» وضعها الله وعلمها بالوحي”) 
قوله تعالى: ¥ دَالَ ادم # ۳۳1[ 

استدل به عد على أن آدم نبي مکل 


روئ أحمد وغيره عن أبى أمامة: أن أبا ذر قال يا نبي الله أي الأنبياء كان أول؟ 


قال: (آدم)» قال: أول نبي كان آدم؟ قال: (نعم نبي مُكَلَّم؛ خلقه الله بيده و نفخ فيه 
١‏ شه قال له: یا آدھ »)00 
من روحه دم ل : يا ادم قبلا ( . 


00) 


(f) 
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(4) 


(0) 
(1) 


لقول ابن عباس #5: «إيّاكم والرأي» فإنّه تعالى رد الرأي على الملائكةء وذلك أن الله قال: « إن 
جَاعِلٌ فى الْأَرْضٍ خَلِيمَةٌ 4 قالت الملاتكة: # أل فنا مخ شد كبا ووك أَلدِّمَهَ 4 قال: 


و 


إن أَعلَمْ ما لا مون 4 

في سنده ايفاق مازيك: 

لكونها مما لا يدرك بالعقل» وعلمها عند الله إن أَعْلَمُ ما لا عمو 4 فليس للعقل مدخل في 
معرفة عللهاء لا من حيث الصّفة كالصّلاة» ولا المكان كالوقوف بعرفة» ولا الزمان كصيام 
رمضان» فلا ب فيها من نص. 

إذا قيل : إن الأسماء المقصود بها المسميات» فتشمل الأسماء بكل لغةء وقيل: مخصوصة بأسماء 
الملائكة» أو ذريته» أو أسماء الأجناس» ووجه كونها توقيفية هو ما ذكره المصنف من وضع الله 
لها...الخ. 

لأنّه يد خاطبه فقال: ينادم 4 على من يقول إن طريق التعليم كان بقول» وقيل: بإلهام علم 
ضرورة» والقول بواسطة ملكء فالآية مجملة» والحديث مفسّرء على أن الحديث ليس فيه أن 
النبي ية استدلٌ بالآية كما قال السيوطي. 

أي مقابلة وعيان» كما قال سبحانه: « أو ينيهم ألعَدَابُ قلا € أي: عيانا ومقابلة. 

أخر جه الإمام أحمد في المسند (5/ 577)» والطبراني في الكبير »)۷۸۷١(‏ بإسناد ضعيف» لكن روي 
من طرق أخرئ صحيحة» وليس فيها الاستدلال بالآية. 


شوق الب م 


وفي بقية الآية دليل على مزية العلم» وأنه شرط في الخلافة"» وفضل آدم على 
الملائكة . 


قال الإمام: لما أراد الله إظهار فضل آدم على الملائكة لم يظهره إلا بالعلم» 
فلو كان في الإمكان شيء أشرف العلم لكان إظهار فضله بذلك الشيء لا بالعلم» 
وكذلك أمر الملائكة بالسجود له لأجل فضيلة العلم”". 

قلت: ويؤخذ من هذا استحباب القيام للعالم. 


وقال الطيبى: أفادت هذه الآية أن علم اللغة فوق التحلي بالعبادة» فكيف علم 
الك 


@ قوله تعالى من الآية: أَنَ 4. 
دعا الجر ل روصق اا لمن هر قاور عل الط 


)١(‏ وهو شرط صحة عند الجمهور إلا عند فقد المجتهدء وأمًا الحنفيّة فهو شرط أولوية. 
ولعل مأخذ الحكم: دلالة الإيماء» واقتران الحكم بجعله خليفة» بالوصف» وهو تعليمه الأسماء 
فدّل على كونه شرطا في الخلافة. 

(9) منها: اختصاصه بعلم الأسماءء وسجود الملائكة له» والسجود كان نوع من أنواع التحية لمن 
يستحق التعظيم والإكرام في الأمم السابقة» ثم نسخ بجميع صوره لغير الله بقوله 922: «ما ينبغي 
لأحدٍ أن يسجد لأحدٍء ولو كان أحدٌ ينبغي له أن يسجد لأمرت المرأة تسجد لزوجها لما عظم الله 
عليها من حقه» رواه أحمد وحسنه الألباني. 

(۳) مأخذ الحكم: دلالة الإشارة؛ إذ إن فضل العلم لم يكن مقصودًا من القصة. وإِنَّما المقصود منها 
بیان فضل أدم. 

() قلت: لعله بالقياس على السجود بجامع كونهما وسيلة إكرام لمن له فضل. 
ولذا فالمجيزون اشترطوا أن يكون له فضيلة ظاهرة من علم أو صلاح» أو ولادة» ويكون على 
وجه البننوالإكرام» لا الرياء: والإعظام. 

(5) فضل آدم ا بتعليمه الأسماء وهي من اللغات» على الملائكة أهل العبادة الذين يسبحون الله ليلا 
ونهارًا لا يفترون» ثمّ استدل بمفهوم الموافقة الأولوي على تفضيل الشريعة على العبادة؛ إذ علم 
اللغةء إنّما هو وسيلة لفهم الشريعة. 

0( قال محقق الكتاب ح (37): أي إن المطلوب هو السجود. فلما أبئ أبليس أن يفعل المطلوب منه وهو 


AD 


@ 


0 


کاک ضرح وض وروت 


قوله تعالى:8 ادم اسك أت وَرَوَجُكَ أبْكَنَهَ 4 إلى آخر القصة .]٠۸-٠٠[‏ 

فيها دلالة على أن الجنة مخلوقة الكآن . 

قوله: « ولا قربا هو الس 4. 

قال ابن الفرس: هذا أصل جيد في سد الذرائع؛ لأنه تعالئ لما أراد النهي عن 


الأكل منها نبئ عنه بلفظ يقتضي الأكل وما يدعو إليه وهو القرب. 


0 


0 


قوله تعالى: 3 َب إِسَرّعِيلَ © 01] 

يستدل به عل دخول أولاد الأولاد في الوقف على الأولاد. 

قوله تعالى: « أَذَدُرُوا ِمبََ * الآية. 

قال ابن الفرس: فيه دليل على أن لله على الكفار نعمة» خلافاً لمن قال لا نعمة 


لله عليه» وإنما النعمة على المؤمنين2. 


© 


020 


السجود دل على أنه قادر على السجود» ولكنّه لم يفعل باختياره» بدليل أن الملائكة سجدوا وهم معه. 
قوله إلى آخر القصة يشير إلى مأخذ الحكم وهو سياق الآيات» وفيها الخبر بأنهما دخلا الجنة» 
وأكلا من الشجرة. ثم أخرجا منها. 

المقصود بسد الذرائع» منع الفعل الذي ظاهره أنه مباح» وهو وسيلة إلى محرمء والممنوع 
والمحرم هنا: هو الأكل» وحرم ما يؤدي إلى قربانه» وقربان الشجرة فعل ظاهره أنه مباح» ولكنه 
لما كان وسيلة المحرم حرم. 

قلت: المراد بإسرائيل يعقوب باتفاق» والخطاب في الآية لليهود الذين كانوا في المدينة زمن 
النبي ي فهم من أولاد الأولاد» وقد صح دخولهم في كونهم أبناء » ولذا يصح دخولهم حال 
الوقف على الأبناء أو الأولاد. 

ومأخذ الحكم: كونه أسلوبًا من أساليب العرب» وهي حجة» وقد قال ابن عباس 835: التفسير 
علئ أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها... إلخ. 

بإخباره 5ء وتعداده لهم هنا في مواطن كثيرة من القرآن» فسياق الآية ونصها يدل على ذلك ومن 
تلك النعم: < جَمَلَ فيكم أيه وبحم مو 4 وأنزل عليهم الكتاب» والمن والسلوئء وإخراج 
الماء لهم من الحجرء وظلل عليهم الغمام» ونجاهم من فرعون» وفلق لهم البحرء وأغرق فرعون. 


(® E 
[41 وارکعوا مح الکو‎ ٠ قوله تعالى:‎ @ 

قال الرازي: يفيد إثبات فرض الركوع في الصلاة". 
@ قوله تعالى: # وَاسَتَعِينوأ بألصَبْرٍ وَأَلصَلَوْوَ 014؛] 

فيه استحباب الصلاة عند المصيبة» وأنها تعين صاحبها©. 

أخرج سعيد بن منصور وغيره عن ابن عباس أنه كان في مسير فنعي إليه ابن له» 
فنزل فصلئ ركعتين ثم استرجع» وقال: فعلنا كما أمرنا الله « وَآسْيَصئُوَأ يألصَبرٍ 
وَالصَلَوْوَ 04". 


@ قوله تعالى: < وَأَنْ مَل الاين 014]. 


قال ابن الفرس: فيه ورود العام المراد به الخصوص“؛ لأن المراد عالمي زمانهم. 


)١(‏ مأخذه: أن التعبير بالعبادة بمشروع فيها يدل على وجوب ذلك المشروع وفرضه. فالشيء لا 
يجعل دلالة على غيره إلا إذا كان مقصودًا بنفسه» ومنه: «الحج عرفة» # وَفُرَءَانَ أَلْمَجَرٍ ٠4‏ وقد 
جرت عادة العربء أنّها لا تكنى عن الشيء إلا بأهم ما فيه» كقولهم: (عندي مائة رقبة) أي: عبد. 
(؟) قال السيوطى عند المصيبة «لأن المولئ سبحانه قرن الصّلاة بالصبرء والصبر غالبًا يكون على 
الخضاتت 0 
واستحباب الصّلاة من الأمر في قوله: « وَآسْمَعِيِيواْ #4 وهو مصروف» ولعل الصارف إجماعًا؛ إذ 
إن أعظم مصيبة هي مصيبة الأمة بموت نبيها كلا ولم ينقل أَنّهم فرغوا للصلاة. 
ومأخذ الحكم: تفسير الصحابيء الذي ذكره السيوطي بعد ذلك» عن ابن عباس 4 وهي من 
شرع من قبلناء فهي شريعة موسئ 22ا. 
قال ابن كثير في تفسيره /١(‏ 4٥؟):‏ «الظاهر أن الآية وإن كانت خطابا في سياق إنذار بني إسرائيل» 
فإنهم لم يقصدوا بها على سبيل التخصيصء وإنما هي عامة لهم» ولغيرهم». 
قلت: وقد ورد في شرعنا ما يدل عليه كما في قوله: ا تايها أن َامَبُوا سْتَعِيُوأ بالصَيْر وَأَلصََكَرَ ©. 
(۳) أخرجه سعيد بن منصور في التفسير (2/ 009) بنحوه» وأخرجه ابن جرير في تفسيره» وصححه 
أحمد شاكر» وكذا أخرجه الحاكم في المستدرك (؟/ 79؟) وصححه» ووافقه الذهبي. 
(4) بيّن ابن الفرس وجه ورود العام المراد به الخصوص في القرآن. وذكره الطوفي في الإشارات - 


AM 


@ قوله تعالى: « وَإِدْ عَم 4 الآيات [5-ه]. 

في العجائب للكرماني استدل بها بعض من يقول بالتناسخ» وقالوا: إن القوم 
كانوا هم بأعياهم فلما تطاولت عليهم مدة التلاشي والبلئ نسوا فذكرواء قال وهذا 
محال وجهل بكلام العرب؛ فإن العرب تخاطب بمثل هذا وتعني الجد الأعلى 
والأب الأبعد“. 
@ قوله تعالی: ‏ وَأَنْرَنَا کم لمن والسَلوی لوأ * [۷ه] 

استدل به على أن الضيف لا يملك ما قدم له» وأنه لا يتصرف فيه إلا بإذن» 
ذكره صاحب التحري 9 
@ قوله تعالى: ¥ مدل اليرت لمو مولا عير ره قل لهم 4 [۹] 

قال إلكيا: يدل على أنه لا يجوز تغيير الأقوال المنصوص عليهاء وأنه يتعين 
اتباعها. 


»)235/١( =‏ وأشار إلى أنّه قديكون من العام المخصوص» فخص منه أمة محمّد يََِةٍ بالنص كقوله: 
« كم حَيْرَ أمَةِ ‏ وبالإجماع. 
قلت: وذهب بعض العلماء إلى أن قوله: « مَضَلْدَمْ 4 مطلقء والمطلق يكفي في وقوعه صورة 
واحدة» فيكون بنو إسرائيل فضلوا بأمر ماء لا في كل أمر. 

200 المقضود ها تناس الأرر اي وهو الاد بان الماد تلن وي وتيت الأزرات لتقل من 
جسد إلى أخر. 
ووجه رد الكرماني أن استدلالهم مبني على الجهل بكلام العرب» ففي كلامه توسع» ومنه إضافة 
الفعل إلى الحي الموجود. والمراد به السلف المعدوم» فتقول للرجل مفتخرًا عليه (أكرمناكم 
وأحسنا إليكم)» وأنت تقصد آباءك وأسلافك أكرموه. 
ومنه قوله:« وَإِدْ تنكم 4 للمخاطبين من اليهود زمن النبي يك وراد به نجينا آباءكم. 

() وصاحب التحرير في الفقه هو الجرجاني (ت585ه)» ووجه الحكم هو: أن قوله تعالى: « كوأ » 
إذن من المالك :#& ولو كان الإنزال مع الامتنان كافيًا لما احيتج إلى الإذن # كوأ *. وأكل 
الضيف إباحة محضة. لا بجعل الملك به بحال» فلا يجوز له قسمته» ولا إعارته» وإن ما يهلك 
بالأكل على ملك صاحبه. 


وقال الرازي: يحتج به فيما ورد من التوقيف في الأذكار والآقوال» وأنه غير 
جائز تغييرها”"". 

وربما احتج به علينا المخالف في تجويز تحريمه الصلاة بلفظ التعظيم 
والتسبيح» وفي تجويز القراءة بالفارسية» وفي تجويز النكاح بلفظ الهبة وما جرى 
مجرئ ذلك . 


E 


@ قوله تعالى: ١‏ وإ کال موی لِمَوْمِوء إن اله اسک أن تَذْيحُوا ب 4 إلى آخر 

القصة[۷٦-١۷]‏ فيها أحكام: 

الأول: استدل بقوله: ل إِنَّ آله امک 4€ 

على إن الآمر لا يدخل في عموم الأمر؛ فإن موسئ لم يدخل في الأمر بدليل 
قوله: # فَدَبحُوهًا وَمَا كادوأ يَفَعَلُوت € ولا يظن بموسئ ذلك» ذكره الزركشي في 
تر جم ا 


)١(‏ مأخذ عدم الجواز: وصفهم بأنهم: « ظَلَمُاْ ) و« يما كانوأ يَنْسَُوَتَ 4» وكذا ترتب العقاب عليهم 
© رر من آلسَمَةِ 4 فذم الفعل أو الفاعل أو ترتب العقاب على الفعل من الأساليب الدالة على 
التحريم. 

(9) ثم قال الجصاص في أحكام القرآن /١(‏ ۳۹): «وهذا لا يلزمنا» وبيّن ذلك. 

. أن الآية إِنّما هي في القوم الذين قيل لهم: « دحلا اتات مكحا وَقُولوا َة‎ ١ 

؟) أن استحقاق الذّم لتبديلهم القول إلى لفظ في ضد المعنئء وأمّا من غير اللفظ مع إتقان المعنى فلم 
تتناوله الآية.... وهذا صحيح؛ لذا جاز رواية الحديث بالمعنى» لكن يبقئ الخلاف في كونها 
تو فيعية . 

(*) الاستدلال صحيح فيما إذا كان الأمر لا يتناوله - هكذاء قيّده الزركشي-» كما في الآية؛ والدلالة 
على عدم تناوله سياق الآية» فيكون مخصوصًا بسياق الآية. 
وبيانه في الآية: لو كان الآمر داخلا لدخل موسئ 4# في الاشتراك بالذبح» ولو دخل موسئ لا 
لدخل في قوله: # وما کادوا علوت 4.. 


© 

الثاني: استدل به بكر بن العلاء على أن السنة في البقرة الذبح. 

الثالث: استدل به على جواز ورود الأمر مجملاً وتأخير بيانه . 

الرابع: استدل بقوله:8 لا مار وَلَا بكر 4 وبقوله:« مُسَلَّمَةُ 4 على جواز 
الاجتهاد واستعمال غالب الظن في الأحكام؛ لأن ذلك لا يعلم إلا من الاجتهاد. 

الخامس: استدل مها على أن المستهزئ يستحق سمة الجهل. 

وذكر محمد بن مسعد أن عبيد الله بن الحسن العنبري القاضي مازحه فقال 
لا تجهل» قال: وأنن وجدت المزاح جهلا فتلا عليه: $ أََتَِد هُوُوَا قال أَعُودُ بال 
أن اک مِنَ هزیت 4 . 


السادس: فيها الإرشاد إلى الاستثناء في الأمور في قوله: # وَإِنَآ إن سا أله 


لمَهِنَدُونَ *. 


.) ومأخذ الحكم: شرع من قبلناء فلم يقل: (أن تنحروا بقرة)» وامتثل بنو إسرائيل 8 دَدَيحُومًا‎ )١( 
قلت: لو قال بكر بن العلا أن الأفضل في البقر الذبح لكان أولئء وقد نقل ابن بطال إجماع العلماء‎ 
على جواز النحر والذبح في البقر. أمّا الذبح فللآية» وأمّا التحر فلقول عائشة #: «دخل علينا يوم‎ 
.)1750( النحر بلحم بقر» فقلت: ماهذا؟» فقيل: نحر رسول الله ئي عن أزواجه البقرة» البخاري‎ 

(؟) المجمل: ما لا يفهم معناه عند الإطلاق. 
وقيل: ما احتمل أمرين لا مزية لأحدهما علئ الآخر. 
ونقل ابن الفرس في أحكام القرآن /١(‏ 79) خلاف العلماء في كون ذبح البقرة من قبيل المجمل 
الذي يفتقر إلى بيان» أو أنه عام» ويقصد العموم البدلي» وهو المطلق» وكونها مطلقةء 
وهوالصحيح. 
وغلط ابن القيم القائلين بأنّه مجملء وقال: «فإِنْ الآية غنية عن البيان المنفصلء مبيّنة بنفسهاء 
لكن لما تعنتوا وشدودا شدد عليهم». إغاثة اللهفان (؟/ 16؟). 

(۳) قال ابن عطية في تفسيره(١/‏ 2567) «...أن قول موس علا « أَعُودُ يِه أن اکن من اللتهابيرت »» 
يحتمل معنيين: الأول: الاستعاذة من الجهل في أن يخبر عن الله تعالى مستهزنًا. 
الثاني: الاستعاذة من الجهل كما جهلوا في قولهم: ل أَنَتَحِدَا هُوُوَا 4 لمن يخبرهم عن الله تعالى». 


شور البق همه 


السابع: فيها دليل لأهل السنة على المعتزلة؛ لأن الأمر لا يستلزم المشيئة» قاله 
العاف وي 


الثامن: استدل بالآية على حصر الحيوان بالوصف» وجواز السلم فيه . 

التاسع: قال المهدوي: في قوله: ‏ فَأفْصَنُواْ ما ُوْمْرُوتَ 4 دليل على أن الأمر 
عل و0 

قال ابن الفرس: ويدل على ذلك أنه استقصرهم حين لم يبادروا إلى فعل ما 
أمرهم به وقال: 8 فَدَبحُوهًا وما كادُوأ يَمَعَلُوس ». 
@ قوله تعالى: « مَوَيْلٌ زََِذِنَ يَكَتْبُونَ الكتب ايدبم » الآية [۷۹]. 

استدل به النخعى على كراهة كتابة المصاحف بالأجرة . 


)١(‏ مقصوده بأهل السنة الأشاعرة» وهم قائلون بأن الأمر لا يستلزم المشيئة» فقد يأمر الله بما لا يشاء 
كأمره إبراهيم بذبح ابنه» ولم يشا منه ذبحه . وبنوا على هذا أن الطاعة موافقة الأمر لا الإرادة . 

(9) السلم: شراء آجل بعاجل» ويشترط ضبط صفته» وهنا أمكن ذلك» فضبط عمرها بقوله: ل لا ارس 
ولا يكر ولونها:ظ صَعَرَآ قاع اونما 4 وعملها: لا نير آلَْرْسَ » 
قال القرطبي في جامعه /١(‏ ۳٥٤):«ني‏ هذه الآية أدل دليل على حصر الحيوان بصفاته» وإذا ضبط 
بالصفة وحصر بها جاز السلم فيه». 
قلت: ونوع الدلالة هنا بالإشارة؛ إذ الحكم الثابت باللفظ غير مقصود. 

(۳) مأخذ الحكم ما قاله ابن الفرس» ولو أنه لا يقتضي الفور لما كان هناك داع إلى ذمهم» - كما هو 
السياق - بتأخرهم ومقصودهم في المسارعة . 

(؟) سياق الآيات في بني إسرائيل» وسبب نزولها تغيير اليهود صفات النبي بء وبيعهم الكتاب 
للعرب» والنخعي نظر إلى ظاهر الآية دون السياق وسبب النزول. 
ولعل من حجته أن كتابة المصاحف للعرب» ولا يجوز أخذ الأجرة عليهاء والجمهور على جواز 
الاستئجار» وأخذ الأجرة على كتابته. 


AMD 


® قوله تعالى: « س کسب سی ولحت بو حَطيسنَه 4 الآية 00]. 

استدل به غل أن المعلق على شرطين لا ينتجز بأحدهماة. 
@ قوله تعالی: ‏ وتبا ما كنلوا لين ع ملي سين وما ڪر کي 

وك نمطي كَمَروأ 4 الآية .]٠[‏ 

استدل بها علئ أن السحر كفر حيث قال: « وَل السَيطيت كَمَروا يعَلَمُونَ 
الاس آلييَحْرَ 4 وقال: إِنَّمَا عن فة فلا مَك 24. 

قال بكر بن العلاء: وني الآية أن الساحر يقتل» ووجهه أنه قال: # ونح ما 
روأ يده أَنَشَْهُمَ 4 أي باعوا أنفسهم للقتل بالسحر الذي فعلوه(" كما قال: 
411 تارتوت اللؤبيروت النتو باق اك لق اليد لاقن 
21 


مي ب ر راء ے بحا ےو 2 2 7 وى م 1 > 
سیل أله بقار ووا تلوت قتا عو عا ف اة الال والشرئن 4. 


@ قوله تعالى: ٭ انها اذبح َامَنُوأ لا مووا دوسا 4 الآية [04]. 


قال ابن الفرس: استدل بها على القول بسد الذرائع في الأحكام؛ لآن المؤمنين 
منعوا من وقول: راعنا له َكل لئلا يجد اليهود بذلك السبيل إلى سبه. 


١‏ أي: لايصير ناجرًا. 
وقال مقاتل بن سليمان في تفسيره :)١١9 /١(‏ «لما قالوا: « وَقَانُوَاْ کن تمستا ألكحاد إل اام 
عدو 4 أكذهم الله وه فقال: « ل 4 يخلد فيها «من كسب سيك 4 يعني الشرك 
« ولحت ہو حَطیہ 4 حت مات على الشرك). 

(9) مأخذ الحكم من الآية الأولىء دلالة الإيماء؛ لاقتران الوصف التعليم بالحكم» وهو الكفر» فدل 
على أن تعليم السحر كفر. 
والآية في تعلم السحر -كما هو ظاهر الآية- فصار تعليمه وتعلمه كفر. 

(۳) وبيعه لنفسه يتضمن القتل» كما في الآية المذكورة «إنَّ آله مَك مت الْمُؤميي أَفُسَهُمَ ». 


والمعتين أن السحر تمن بيس للنفسء قدل عل أن النفس تقعل به. 


شوتةاليكة CO‏ 
@ قوله تعالى: « ما تسخ مِنَ ءَايَةٍ أو نُنسِهَا تأت يحَيْرٍ مها أو مِمَلِهآ 4 11.] 

فيها وقوع النسخ في هذه الملة» واستدل بقوله: # تأتِ عير مآ أو يلها » 
من قال إن النسخ إلى غير بدل لا يجوز”"» ومن قال إنه لا يجوز إلى بدل أغلظ”", 
ااه E‏ 10 0 
مسلجد الله أن یذ در فا اسمهء وسعئل فى حرا 


@ قوله تعالى: « ومن أَظلَمُ مس مَنَعَ مسج 
خَابفِيرت * 141]. 


0 ع ت کے چ ج 7 
ولگ مَا کان لهم أن ا 


0( کک 


0) قال المحقق ح(٥)(۱/-۹٠۳):‏ «ووجه الاستدلال بالآبة ظاهر حيث إن الله ربط بين نسخ أي آية 
وبين الإتيان بخير منها أو مثلها بأداة الشرط ربط الجزاء بشرطه» ومعلوم أن الشرطية إنما يتوارد 
فيها الصدق والكذب على نفس الربط» ولا شك أن هذا الربط الذي صرّح الله به بين هذا الشرط 
والجزاء في هذه الآية صحيح لا يمكن تخلفه بحال » نقله عن الأمين الشنقيطي في مذكرة الأصول 
(09). 

() ذكر المحقق ح (9) وجه الاستدلال» وهو أن الله تعالى جعل البدل محصوراً في الخير والمثل؛ 
لأن الاقتصار في مقام البيان يفيد الحصرء والأشق والأغلظ ليس خيراًء ولا مثلآه فلا يكون بدلاً في 
النسخ» ولا يقع النسخ به. 
يجاب عنه» يجاب عنه: أن الخيرية دائرة بينهماء فيكون في الأخف لسهولته» وتكون في الأثقل 
لكثرة الأجر فيه. 
كما أن الوقوع خير دليل هناء وذلك على القول بنسخ التخيبر بين الصوم والإطعام» بقوله: < هَن 
قد يتم اهر اة . 

(۳) وجه الاستدلال ما ذكره المحقق ح )٠١(‏ وهو: أن الله أسند الإتيان بالبدل إليه» والذي يأتي به 
سبحانه هو القرآن فقط» فكان الناسخ للقرآن هو القرآن لا السنة. وأيض] فإن الله جعل البدل خيرا 
من المنسوخ أو مثلاً له والسنة ليست خيراً ولا مثلاً له فلا تكون السنة بدلاً عن الكتاب» ولا 


ناسخة له. 

0 ا 7 ا ع ار ر و e‏ 
ويجاب عنه: بأن الناسخ حقيقة هو الله 9 قل ما يَكوب ل أن ابل من دلقي تفي إِنْ أَتَيمٌ إلا ما 
5 درا عط ب م و سساح عبر يها اع عو عر ا 1 لان 
يوخ لک إن لاف إن عَصَيْتُ رى عَدَابَ يوم عَظِيرٍ * فالرسول بيا مُظهر له. وقال بعض 


العام لبد الان قآ ار ا جا ل الاد اى يعمل خر من الل الى دات 
عليه الأولئ أو مثله. 


AD 
قال الرازي فيه دليل: على منع دخول أهل الذمة المساجد.‎ 
وقال إلكيا: يدل أن للمسلمين إخراجهم منها إذا دخلوهاء ولولا ذلك ما كانوا‎ 
خائفين بدخولها.‎ 


51 م هدي دور مي 


5 95 ر 2 رو ودرو € ر ر وم 
@ قوله تعالی: ‏ وله ألْسْرِفُ ولعب كَيسَمَا ولوأ متم وه ألو * الآية .]٠٠[‏ 


روئ مسلم عن ابن عمر أنها نزلت في صلاة التطوع على الراحلة في السفر”", 
وروئ الترمذي وابن ماجة والدارقطني وغيرهم من حديث عامر بن ربيعة وجابر 
أنها نزلت فيمن صلى بالاجتهاد إلى القبلة ثم تبين له الخطا. 

قال الرازي: لا يمتنع أن تكون نزلت في الأمرين مع بأن وقعا في وقت واحد 
وسئل النبي كَكِةٍ عنهماء فأنزل الله الآيه مريدا بها حكم جميع ذلك . 


@ قوله تعالى: ¥ وَفَالُوا عند أله وَلَّدَا 4 الآية 11ح 


تدل على امتناع اجتماع المُلْك والولادة. 


)١(‏ مأخذه قوله: لا ما كلهم أن يَدَحُنُوهَآ * هو خبر عن الحكم الدال على المنع. 

(5) أخبر المولئ في مقام الإقرار أن دخولهم للمساجدء إنمّا يكون على سبيل الخوف من طرد 
المسلمين لهم» فدل على أن الواجب على المسلمين طردهم ومنعهم. 

(۳) أخرجه مسلم (*٠۷)ء‏ و(أين) من ألفاظ العموم» فتعمٌّ أي جهة توجه إليها المصلي» وقصرها على 
السفر دل عليه سبب النزول» كما ذكر المصنف» وسبب النزول قطعي الثبوت» وهو مخصص 
لقوله:ط وَعَيتُ ما کن فووا وجوم رة #أي: المسجد الحرام: كما سيأي. 

() أخرجه الترمذي (۳؟۳)»ء وابن ماجة (20017» والدارقطني (917), وحسنه الألباني بمجموع هذه 
الطرق في الإرواء /١(‏ 28”). 

(5») ذكر الرازي المواضع التي يجوز فيها ترك شرط الاستقبال عمدّاء أو اجتهادّاء وقال: أي 
الرازي:«وإذا لم تتناف إرادة جميع ذلك وجب حمل الآية عليه». 

© آي لا بجرة جر أن يملك ابه في البدرة لكجل العبردية قان 2 بل أ ا 
وَالْأرْضٍ کل ل قثو 4 فدل على آنه لا يجتمع بنوة ورق» وقانتون: مطيعون» ومقرّون له بالعبودية. 


شور البق هم 


@ قوله تعالى: ١‏ ولذ آل اھر ريه كلمت َس 4 الآية [16]. 

أخرج ابن المنذر من طريق التميمي عن ابن عباس آنا مناسك الحج. 

وأخرج الحاكم وغيره من طريق طاووس عنه أنها قص الشارب والمضمضة 
والاستنشاق والسواك وفرق الرأسء وتقليم الأظافر» وحلق العانة والختان» ونتف 
الأبط. وغسل أثر الغائط والبول بالماء. 

وأخرج ابن أبي حاتم من طريق حنش الصنعاني عنه أنها المذكورات 
والمناسك وزاد فيها غسل يوم الجمعة» ففي الآية مشروعية جميع ذلك . 
@ قوله تعالى: 8 قال ومن درسي 4 

قال ابن الفرس: يؤخذ من هذا إباحة السعي في منافع الذرية والقرابة» وسؤال 
مو 
@ قوله تعالى: 3 لَايَنَالُ عَهَدِى الین » 

قال الرازي: فسّر السدي العهد بالنبوة. 

وعن مجاهد أنه أراد أن الظالم لا يكون إمام]. 

وعن ابن عباس: أنه قال لا يلزم الوفاء لعهد الظالم» فإذا عقد عليك في 
ظلم فانقضه. 


قال: وجميع ذلك اه اللفظ. وجار أن كو جح هرادا لله 


)١‏ مأخذه: تفسير ابن عباس 85 المذكور عند المصنف» وشرع من قبلناء وقد ورد اتباع ملة إبراهيم 
نلا بأدلة خاصة» ومن المآخذ: الثناء على الفاعل7 تَأَتَتَهُنَّ 4. 

(؟) مأخذه: دعاء الأنبياء» ودعاء الأنبياء يدل على مشروعية الفعل الدائر بين الوجوب والندب» وقول 
ابن الفرس (إباحة السعي) لم يظهر لي الصارف إلى الإباحة» إذا أراد بالإباحة: الإذن بالفعلء 
فيشمل الوجوب والندب» والمعبّر عنها بالحلّ أو الجواز. 


OD 


النبي با حبرا فقد أفادت الآية أن شرط جميع من كان محل الإئتمام به أمور 
الدين العدالة والصلاح. 


قال: وهذا يدل أيضاً على أن شر ط أئمة الصلاة أن يكونوا صالحين غير فساق 
ولاظالمين2). 
@ قوله تعالى: # وَإِدْ جما انيت مثاية اس وَأَمَئَا ¢ [هك]. 

يحتج به في كون الحرم مأمن]”". 
@ قوله تعالى: « ادوا من مقا إبروعر مصلل 4. 


فيه مشروعية ركعتى الطواف» واستحباهما خلف المقام“» واستدل 


)١(‏ فسّر العهد بعدة تفسيرات محتملة اللفظ » فتحمل عليهء وما قاله الرازي -من القواعد التفسيرية- 
وهو مأخذه: «وجميع ذلك محتملة اللفظ وجائز أن يكون مراداً لله ». 

(؟) مأخذه: دلالة مفهوم المخالفةء أن غير الظالم من أهل العدل والصلاح سينال الإمامة» لكن مع 
الإتيان بأسبابها. 
وقال الطاهر ابن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير :)7١7/١(‏ «حكم أحد الضدين يثبت نقيضه 
للآخر عن طريق الإيجاز». 

(۳) مأخذه: خبر بمعنئ الأمرء والمعنئ: أمنوا من دخل البيت» وهو محل اتفاق» يعم التأمين كل 
داخل سواء كان إنسانًا أو حيوانًاء أو طيرًا؛ لقوله تعالى: وَأَمَنَا 4 نكرة في سياق امتنان. 

() ورد بصيغة الأمر ‏ ويدوا 4 وكأنه 88 جعلها جملة اعتراضية» وفيها تشريع الصلاة للمسلمين 
عند حجر المقام. 
وورد بصيغة الخبرط ويدوا 4 فقال بعضهم: لا تحتمل غير حكاية ما كان في زمن إبراهيم 2. 
وقال غيره: هي خبر بمعنئ الأمر» وذكر المصنف أنّها على سبيل الاستحباب» كما سيأتي. 

(5) الأصل في الأمر الوجوبء وقد قال به البعض؛ لظاهر الآية كما سيأتي» ومنهم من صرفها - 
كالمصنف- إلى الاستحباب لصارف» والصارف قوله 922 لمعاذ ونه لما بعثه إلى اليمن - 


شور البق ه060 
الرازي بظاهر الأمر على وجوما. 
@ قوله تعالی: ‏ أن طهر بب ِلطَأبعِينَ وَالْمكيينَ وَالرَْع الشجود 4 

فيه أن الأعمال المتعلقة بالبيت ثلاثة: الطواف والاعتكاف والصلاة. 

أخرج ابن أبي حاتم من طريق عطاء عن ابن عباس قال: إذا كان قائماً فهو من 
الطائفين» وإذا كان جالساً فهو من العاكفين» وإذا كان مصلياً فهو من الركع 
السجود. 

وأخرج أيضاً من طريق حماد بن سلمة عن ثابت قال: قلت لعبد الله ابن عبيد 
بن عمير ما أراني إلا مكلم الأمير أن يمنع الذين ينامون في المسجد الحرام فإنهم 
يجنبون ويحدثون» قال: لا تفعل فإن ابن عمر سنل عنهم فقال هم العاكفون”". 

وني الآية مشروعية طهارة المكان للطواف والصلاة . 

قال الرازي وإلكيا: وفيها دلالة على أن الطواف للغرباء أفضل» والصلاة 
للمقيم أفضل”". 


= «فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة» أخرجه البخاري (0896), 
ومسلم (29) وغيره كحديث: «أفلح إن صدق» أخرجه البخاري (1891)» ومسلم (١0)ءوإِنّما‏ 
فرض عليه خمس صلوات. 

)١‏ دخل في العاكف : الجالس والنائم ؛ بناء على تفسير الاعتكاف بأنّه اللبث. 

(6) للأمر في قوله: أن هرا 4 وإذا أمر بتطهير المكان» فتطهير نفسه وملابسه أولى . 

(۳) مبني على تفسير الطائفين بالغرباء» ولما خصهم بالطواف دل أن لهم به مزية اختصاص. 
ورد: باه صرف للفظ عن ظاهره بغير دليل. 
وتأوله الضحاك على الطائف الذي هو طارئ» كقوله: # ماف علا طَآِثُ ين نَيَكَ 4 وقوله: © إذا 
وتوجيه آخر: الطواف للقريب أفضل؛ لأنّه لا يجد الطواف إلا هناء بخلاف الاعتكاف والصّلاةء 
وللمقيم الصّلاة أفضل؛ لأنّها أفضل الأعمال. 


هه 
قلت: ولم يظهر لي وجه ذلك. 


قالا: وفيها دلالة عل جواز الصلاة ٤‏ نفس الكعبة حيث قال: م« بق 4 
خلافا لمالك0. 


قلت: يرده قوله: # لِلطَلآبِعِينَ ٠)‏ والطواف لا يكون في نفس الكعبة. 


م مصخ 


قال الرازي: وفيها دلالة على أن الطواف قبل الصلاة. 

قلت: قد استدل بذلك ابن عباس"» فأخرج الحاكم من طريق عطاء بن 
السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه أتاه رجل فقال أبدأ بالصفا قبل 
المروة» أو أبدأ بالمروة قبل الصفا؟ء وأصلي قبل أن أطوف أو أطوف قبل أن 
أصلي؟ أو أحلق قبل أن أذبح أو أذبح قبل أن احلق؟ فقال ابن عباس: خذ ذاك من 
كتاب الله فإنه أجدر أن يحفظ قال الله: © ِن الصا وَالْمَرَوَةَ من سَعار أله 4 فالصفا 
قبل المروة. وقال تعالئ: ولا لقو روس حَنَّ بي ادى يله ٠4‏ فالذبح قبل 
الحلقء وقال: ‏ أن طهر بي يَِاينَ ولكق واكم الشُجُور 4 فالطواف قبل 
الصلاة» وقال الحاكم صحيح الإسناد. 


قال الرازي: وفيها دلالة على جواز المجاورة بمكة؛ لأن قوله: 


0) إذ لا معنئ للأمر بتطهير البيت إلا لأجل جواز الصّلاة فيه» وفي ختم الآية قال: « وَأليكّع 
السّجود €. 

(؟) خرج الطواف من كونه مفعولًا خارج البيت بالاتفاق؛ ولأن الطواف بالبيت إِنّما هو بأن يطوف 
حواليه خارجًا منه» ولا يسمئ طائقًا بالبيت من طاف في جوفه. والله إِنّما أمرنا بالطواف بهء لا 
بالطواف فيه بقوله: « وَلْمَطُوَْوا يليت الْعَتِيقٍ *. 

(۳) وهذا مأخذه: وهو تفسير الصحابيء أو يقال: جاء ما يدل على أن الواو هنا: للترتيب» ولمراعاة 


النظم القرآني. 


ا 


سور 


# وَالْمَكفِينَ ٠)‏ يحتمله مع أن عطاء وغيره قد تأولوه على المجاورين. 


@ 


قوله تعالى: « وَإِدْ َم هر الْمَوَاعِدَ من ألْبيتِ وَإِسَمَسلٌ ربا بل نّا ۷4]. 
قال الرازي فيه إن بناء المساجد قربة؟. 

قلت: وفيه استحباب الدعاء بقبول الأعمال7”. 

قوله تعالى: « ومن َف عن مَل تتم إلا من سَفِهَ َس 4 ]1٠0[‏ 

فيه دلالة علئ لزوم اتباع ملته فيما لم يثبت نسخه» ذكره إلكيا وغیره. 
قوله تعالى: ‏ آم كنم شُبَدَآء € الآية [0]. 


استدل به ابن عباس على أن الجد بمنزلة الأب» وعلول توريثه دون الأخوة". 


0) 


(f) 


(۳) 
09 


(0) 


قال ابن جرير(؟/ 577): «وأولى هذه التأويلات بالصواب ما قاله عطاءء وهو أن(العاكف) في هذا 
الموضع» المقيم في البيت مجاورا فيه بغير طواف ولا صلاة؛ لأن صفة (العكوف) ما وصفنا: من 
الإقامة بالمكان. والمقيم بالمكان قد يكون مقيما به وهو جالس ومصل وطائف وقائم» وعلئ غير 
ذلك من الأحوالء فلما كان -تعالى ذكره- قد ذكر في قوله: 8« أن طهر بَبِقَ للطايفين والمكيين 
دَايكَمٍ لجو 4 المصلين والطائفين» عَلم بذلك أن الحال التي عنئ الله -تعالئ ذكره- من 
العاكف» غير حال المصلى والطائفء وأن التى عنئ من أحواله» هو العكوف بالبيت» على سبيل 
اران تمر إن ل کاو ر انا دا 

وبين الرازي المأخذء وقال: «والتقبل: هو إيجاب الثواب على العمل» وقد تضمن ذلك كون بناء 
المساجد قربة؛ لأنهما بنياه لله تعالى» فأخذا باستحقاق الثواب». 

ولا خلاف في كونه قربة «من بن مسجدًاء ولو مثل مفحص قطاة بنى الله له بيت في الجنة». 

من أدلة المشروعية: دعاء الأنبياء بالفعل. 

مأخذه: ذمّ من لم يتبعها « ثم ايتا اليك أن أبَِعْ مِلَهَ هيم 4» والذّم على ترك الفعل من 
أساليب الوجوب. 

مأخذه: ما ذكره من قول ابن عباس» وسبب نزول الآية» وهو أن اليهود» قالوا: يا محمّد ألست 
تعلم أن يعقوب» يوم مات أوصىئ بنيه بدين اليهودية. 


۹D 
ابن عباس: « الوا بد إِلْهَكَ وَإِلَدَ ءاجايك 4 الآية.‎ 
ورد عليه من الآية بذكر إسماعيل فسمئ العم أباء ولا يقوم مقامه إجماعے.‎ 
00 اتن بين‎ Cd ے عو وه«‎ > ٣ 5 
.][ قوله تعالى: « َلك أَمَهَ َد هاما بت * الآية‎ @ 
قال الرازي: يدل على أن الأبناء لا يثابون على طاعة الآباء» ولا يعذبون على‎ 


قال ابن الفرس: وف قوله: # لها ما بت ولک كا كت 4 إثبات الكسيب 


) أي: في حجب الإخوة الأشقاء» بخلاف الجد, ففيه خلاف. 
والعرب تسمي العم أبّاء وفي الحديث عند مسلم (487): «أنْ عم الرجل صنو أبيه»ء أي: مثله» 
يستحق التعظيم والطاعة» وعدم العقوق» وهذا لا يعني أن كونه أبَا يأخذ جميع أحكامه. 
لذا اعتبر الجصاص فأحكام القرآن )٠٠١ /١(‏ الاعتراض والرد الذي ذكره المصنف غير معتمد 
وقال: «لأن إطلاق اسم الأب إن كان يتناول الجد والعم في اللغة والشرع فجائز اعتبار عمومه في 
سائر ما أطلق فيه اكرام والطاعة]» فإن خص العم بحكم دون الجد لا يمنع ذلك بقاء حكم العموم في 
الجد» أي يبقئ إطلاق اسم الأب على الجد. والجد مساو للأب في معنى الولادة فجائز أن يتناوله 
اسم الأب» وأن يكون حكم الجد عند فقد الأب كحكم الأب. 

(0) لقوله © ولا لو عَم اا عمو . 

(۳) يستدل بالعموم ما لم يرد دليل يخصصهه. وني المسألة أدلة خاصةء ففي البخاري من حديث 
سمرة وه أنه # رأى مع إبرهيم 826 أولاد المسلمين وأولاد المشركين. وني الصحيحين أنه سئل 
عن أولاد المشركين» قال: «الله أعلم بما كانوا عاملين» أخرجه البخاري (١۱۳۸)ء‏ ومسلم (2308)) 
وورد أنهم في الثار. كما في قصة قيس الأشجعي حين ذكر أن أمه ماتت في الجاهلية» وأنّها وأدت أختا 
لهء فقال: «الوائدة والموءودة في النار إلا أن تدرك الوائدة الإسلام فيعفو الله عنها» أخرجه أحمد 
(۹۹۳)» والنسائي في الكبرئ »)١١1745(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (؟/ .)٠١١٠١‏ 


ا 


سور 


لبق مت 


الي 


رع ارت 


@ قوله تعالى: # سيفول السَمَهَاء من الاس € الآية [12]. 


فيه الرد على من أنكر النسخ» ودلالة على جواز نسخ السنة بالقرآن؛ لأن 


استقبال بيت المقدس كان ثابتاً بالسنة الفعلية لا بالقرآن. 


0 


قوله تعالى: ¥ وَكَدَلِكَ جعلتکہ َة وَسَكلا € [۳] 
يستدل به على تفضيل هذه الأمة على سائر الأمه”". 
ا زو ع ی 


قوله تعالك:# إنكووا شهدا عل الاس #. 


قيل: أي لتكونوا حجة فيما تشهدون به كما أنه ية شهيد بمعنل حجة. قيل: 


ففيه دلالة حجية إجماع الأمة. 


(0 


(00 
009 


(4) 


كل الطوائف متفقة على الكسب مع اختلافهم في حقيقته: فعند الجبرية هو لفظ لا معنى له. ولا 
حاصل تحته؛ إذ لا كسب للعبد على الحقيقة» وما ينسب إليه فهو على المجاز؛ لأن العبد مجبور 
على أفعاله مقهور عليهاء لا تأثير له في وجودها البتة» لذا قالوا: له قدرة غير مؤثرة وتسمئ فعلاً 
مجازاً. وعند القدرية (المعتزلة) الكسب هو وقوع الفعل بإيجاد العبد وإحداثه ومشيئته من غير أن 
أن يكون الله شاءه أو أوجده؛ لأنهم يقولون أن العبد خالق لفعله. والكسب عند الأشاعرة هو 
مقارنة قدرة العبد الحادثة لفعله الذي يخلقه الله تعالئ بقدرته وحده من غير أن يكون لقدرة العبد 
أي تأثير في الفعلء فإن الله سبحانه أجرئ العادة بخلق عند قدرة العبد وإرادته» لا هما فهذا 
الاقتران هو الكسب. وهم بذلك قاربوا قول الجبرية حت وصف الخيالي في حاشيته على شرح 
العقائد النسفية ص )٠١١(‏ مذهب الأشعري في أفعال العباد بأنه جبر متوسط. وانظر: حاشية 
المحقق (۳). 

لأنه ا وصف الفاعل -المنكر- بالسفه. 

لأن معنى 8 وَسَطَا » أي عدلاً وخياراً» فهم بهذا أفضل الأمم؛ لأن الله تعالى خصها بالخيرية 
والعدالة والشهادة علئ جميع الخليقة يوم القيامة» كما جاء مَصرحاً في الأحاديث. 

هذا أحد المأخذين» والمأخذ الأخر. وصف الله الأمة بأنهم 9« وَسَطا 4 بالعدالة» وأنّها خيارء 
وذلك يقتضي تصديقهاء والحكم بصحة قولهاء وناف لإجماعها على الصلال. 


OD 


@ قوله تعالى: ¥ وما کان أللَهُ ليضيع ا ¢ ا صلاتكم إلى بيت المقدس» 
استدل به عل أن الإيمان قول وها 20 


۾ 


ےم س ٥‏ 


@ قوله تعالی: ‏ وَحَيْثُ ما کر ولوا وجومکم مره 004:14 

فيه إيجاب استقبال الكعبة في كل صلاة فرض] كانت أو نفل في كل مكان 
حضراً أو سفراً“» وهو مخصوص بالآية المتقدمة في نافلة السفر على الراحلة2, 
وبالآية الآتية في حالة المسايفة . 

قال الرازي: والخطاب لمن كان معايناً للكعبة وغائبً عنهاء والمراد لمن كان 
حاضرها إصابة عينهاء ولمن كان غاتبً عنها النحو الذي عنده أنه نحو الكعبة 
وجهتها في غالب ظنه دون العين يقيناء إذ لا سبيل له إلى ذلك وهذا أحد الأصول 
الدالة على تجويز الاجتهاد . 

وقد يستدل بقوله: # سَطْرَه ٠4‏ على أن الفرض للغائب إصابة الجهة لا العين 
هو أحد قولي الشافعي. 

وقد أخرج أبو داود في الناسخ والمنسوخ عن ابن عباس أنه كان يقول: 


وأخرج ابن أبي حاتم عن داود عن رفيع قال: 8 سَّطْرَمُْ * تلقاءه. 


2١‏ إذ الصلاة عمل»ء وجعلها الشارع من الإيمان 
ووجه دخولها في مسمئ الإيمان» أنّها صادرة عن إيمان» فلولا الإيمان ما تعبد الناس الله ويك . 
(6) الايجاب من الأمر في قوله:« ولوا 4 والعموم من < وَحَيْت ما . 
(۳) أي: قوله تعالى: # وله لسر ولعب € [البقرة:٠٠].‏ 
(4) أي: قوله:8 قان حِمْحُمْ دبالا او رکا * أي: مستقبلي القبلة أو مستدبريها. 
)2( إذزة كل شيم لأسيل إلن القطم ف تطروت 9جك وعدا الت عه 


شو ايقن هه 
وأخرج عن البراء قال: # سَطَرَه # وسطه. وهذا صريح في إرادة العين 

لا الجهة0©. 

@ قوله تعالى: « فَاسَتبفوأ ألْحَيدتِ € 041 
س 

@ قوله تعالى: # ولا د رورا لمن قل فى ميل انرا حك € الآية [6ه1]. 
فيها دلالة على حياة الشهداء بعد الموت. 

@ قوله تعالى: ١‏ ونر اسرب ) الَذِنَ إذ1 أصَبتهُم مُصِيبَة الوا إا يِه وإ 
رعو # الآية [هه-ده]. 
فيه استحباب الاسترجاع عند المصيبة" وإن قلّت؛ كما أشار إليه تنكير 


3 


)١(‏ مأخذ ما سبق: هو تفسير الصّحابة للشطرء وتفسير البراء ته صري يح؛ لأن الشطر يطلق عليه 
وعلى الجهة على النصف» والأخير» مشترك بينه وبين الجهة. 
وللخلاف أثر في هل فرض المجتهد القبلة: الإصابة أو الاجتهاد فقطء وعلى القول بأن فرضه 
الإصابة» فلو صلئ وأخطأ فعليه إعادة الصّلاة» بخلاف لو قيل الاجتهاد» ذكره ابن رشد. 

(9) المقصود بالخيرات الأعمال الصالحة الواجبة والمندوبة» وهي أفضل من تأخيرها ما لم يقم دليل 
على فضيلة التأخير. 
قال الجصاص في أحكام القرآن :)١/١(‏ «ويحتج به بأن الأمر على الفور» وأن جواز التأخير 
يحتاج إلى دلالة» وذلك أن الأمر إذا كان غير مؤقت فلا محالة عند الجميع أن فعله على الفور من 
الخيرات» فوجب لمضمون قوله تعالى: « اسما لْحَيرَتِ ) إيجاب تعجليه؛ لأنّه أمر يقتضي 
الوجوب. 1 

(۳) الاسترجاع أن يقول: إا يه وَإنَآإيرَحِمُونَ 4» ومأخذ الاستحباب: الدعاء للفاعل« أوَكَيك عَم 
صلَوت من زَيْهِمَ وَيَحْمَةُ 4 والثناء عليه # وک جنر اسر 4 و « وأؤكهک هم ألْمُهَدو د 4 
ويستحب إظهار الاسترجاع لقوله تعالى رق ِلِوِرْجِعُونَ 4. 

)٤(‏ وهذه من الأغراض البلاغية للتنكير» ومنها: التعليل -كما ذكر المصنف- فتشمل المصيبة الصغيرة. 


AD 

وقد أخرج الطبراني عن أبي أمامة » قال : انقطع قبال النبي كي فاسترجع» 
فقالوا: مصيبة يا رسول الله؟ فقال: (ما أصاب المؤمن مما يكره فهو مصيبة)؟» وله 
شو اغد أو رها ق الششير المسكل, 
@ قوله تعالى: « إن ألصَّمًا والمروة من سَعَرٍ أله فَمَنْ حَمَّ لنت كم لا جُكَاحَ 

عَلِيهِ أن يَصوفَ بهمًا € الآية [۸]. 

قال اللخمي: ورد القرآن بإباحته بقوله: # فا جاح عَلَيْهِ ٠4‏ وتضمنت الآية 
الندب بقوله: « من سَعَ رٍ لَه 4“ وقوله: ا ومن تَطوَّعَ حيرا . 

قال ابن الفرس: وفيه نظر حيث جعله مباحاً مندوبا في آية واحدة» وقال قوم 
قوله: 9 من سَعَرِ آَم 4 دليل على الوجوب؛ لأنه خبر بمعنئ الأمر ولا دليل على 
سقوطه في قوله:# فلا جْمَاحَ عَلَيِهِ © ؛ لأنه ورد لرفع ما وقع في نفوسهم كما ثبت 
سين لرولياة. 

وهذا ما ردت به عائشة على عروة في فهمه ذلك» وقالت:(لو كانت على ما 


أولتها عليه كانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما الحديث)» أخرجه الشيخان. 


وقد فهم بي من الآية الوجوب حيث قال (إن الله كتب عليكم السعي) رواه 


)١(‏ القبال: بكسر القاف هو زمام النعل» وهو السير الذي يكون بين الأصبعين. 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير (۷1۸۸)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (6/ :)۳١١‏ رواه الطبراني 
بإسناد ضعيف» وكذا السيوطي في الدر المنثور /١(‏ ۳۷۹)ء والعقيلي في الضعفاء (2000). 

(۳) وذكر الشاطبي في الموافقات )۲۳١/١(‏ مأخذاً مهما فقال يتعلق بهذا الأسلوب » يحسن ذكره : " 
إذا قال الشارع في أمر واقع (لا حرج فيه) فلا يؤخذ منه حكم الإباحة ؛ إذ قد يكون كذلك » وقد 
يكون مكروها ؛ فإن المكروه بعد الوقوع لا حرج فيه ". 


شونة ليق تع 
أحمد والطبراني . 

واستدل بتقديم الصفا في الآية على وجوب الابتداء به حيث قال: (أبدأ بما بدأ 
الله به( رواه مسلو7” وفي لفظ (نبداً) رواه ارما وفي لفظ (ابدءوا) رواه 
النسائي 7 وابن خزيمة. 


قال ابن الفرس: واستدل بعموم الآية على صحة طواف الراكب والمحدث". 


@ قوله تعالى: « إن اَذ يَكْمُونَ مآ ارلا من الكت وای من بعد ما سه 
2 سے لا 4 کے عرو تو E‏ 
لتاس فى الكتب أؤلتيك يلعنهم أله € الآية [05]. 


چ 


فيه وجوب إظهار العلم وتبيينه وتحريم كتمانه". 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند (277578)» والدارقطني في المعجم الكبير (507/2)» وإسناده 
ضعيف» وله طرق لا يخلو أحدها من مقال» وقد صححه الألبانٍ بشواهده في الإرواء /٤(‏ 578). 
() مسلم(220)). 
(۳) أخرجه الترمذي في جامعه (875) وقال (/227): "وهذا حديث حسن صحيح ". 
() أخرجه النسائي في الصغرئ (۷؟۲۹)ء ولم أجده عند ابن خزيمة» وقال الشيخ مصطفئ العدوي في 
تحقيقه للإكليل ص (78): "وهو معلول بهذا ". 
(5) مأخذه: أن قوله: 9« أن يلوت ) جملة فعلية تنحل لمصدرء وكأنه سبحانه قال: (لا جناح عليه 
تطوفًا بهما)ءوإن قلنا: بن (تطوفا) نكرة في سياق النفي فهي للعموم. 
وإن قيل: إن النكرة هي (جناح) أي ليس عليه أي: جناح. 
فعلئ الأول: عموم شمولي» وعلئ الثاني: عموم بدلي» وهو المطلق. 
والطواف يصدق على الراكب وغير الراكب» وهنا وجه العموم» وكذا المحدث وغير المحدث؛ 
إذ إن الطواف اسم للدوران بالبيت» وذلك يتحقق من الراكب وغيره» ومن المحدث وغيره» 
والله أعلم. 
(7) توعدهم المولئ باللعنة» فدّل على تحريم الكتمان» وهو يدل على وجوب التبليغ. 


AD 


قال إلكيا: فيه دليل على وجوب قبول قول الواحد؛ لأنه لا يجب عليه البيان 
إلا وقد وجب قبول قوله. 
@ قوله تعالى: # إلا أَلَذنَ تابوا وَأَصلحوأ وبوا © 071 
يدل على أنه لا يكتفي في صحة التوبة بالندم على ما سلف» بل لابد من تدارك 
ما فات في المستقبل حيث قال: # وَبَيَنُوأْ * ذكره الرازي وإلكيا. 
@ قوله تعالى: 9 إن الت كمَروأ وماوا وهم مار اولك عم َه اله وَالْملَيكدٍ 
ولتاس لَجَمَعِينَ * الآية .]٠٦[‏ 


استدل به على جواز لعن الكافر بعد موته» خلافً لمن قال إنه لا فائدة له2©0. 


95 ع > ووم ا ص ت 
قوله تعالئ: # ول که لله وود له إل إلا هو أَلَحْمَنُ اَم € 0701 


فيه إثبات الوحدانية له تعالى في ذاته وصفاته . 
@ قوله تعالى: ل إنَّ فى َلْتِ لمات وَالْأَرَضِ € إلى قوله: « ليت لِمَوَمِ يَعْقِلُونَ 4 
الآية [176]. 


واستدل بقوله: « وَالْمُركٍ الى رى فى الْبحر 4 على جواز ركوب البحر تاجراً 
وغيره. 


١‏ ذكر المحقق للكتاب في ح )٠١(‏ (۳۳۱/۱) وجه الاستدلا وهو أن قوله 8 وألا أْمَعِينَ 4 يقتضي 
أمرنا بلعنه بعد موته» وهذا اللعن ليس بطريق الزجر له عن الكفر؛ لأنه ميت» بل هو جزاء له على الكفر 
وإظهار قبح كفره» ولذا استوت حياته ومماته في جواز لعنه» فالآية عندهم عامة لا مخصّص لها. 


شوق ليق 


وكذا وكذا؟. 
فقال في قوله: « وَاَلْمرَكٍ أل ری فى الْبَحر بِمَا يمم الاس 4 . 


م ع 


@ قوله تعالى: 14 التاق كرا ييكاى De O‏ ا 
ألصَيَطن 4 [حدح 

يدل علئ أن من حرم طعام] أ و ثوب أو غيره فهو لاغ ولا يحرم عليه . 

أخرج ابن أبي حاتم عن أبي مسعود أن رجلا قال له: إني حرمت أن آكل ضرع 
. فقال: هذا من خطوات الشيطان» أطعم وكفر عن يمينك 

وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس قال: ما كان يمين أو نذر في غصب فهو 
من خطوات الشيطان» وكفارته كفارة يمين 


المعاض 00, 
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@ قوله تعالی: ‏ ودا قل هب انعا ما 
الآية .]10١[‏ 


ویو ل وى عيه عد سے چ ٭ صم رے م برسم 
:ل الله | بل نسَيع ما لفيا عليه ابَ]ء5] 4 


فيه إبطال التقليد. 


0) لعله لعموم قوله: ا يِمَاينْهَمٌ آلنّاسَ € لأنّه لم يرد الفلفل بذاته» بل ما قاله: و«كذا وكذا». 

() لكونه من خطوات الشيطان» كما فسره ابن مسعود» وكذا تفسير ابن عباس بالمثال» وخطوات 
الشيطان منهي عنهاء والنهي يقتضي الفساد. 

(۳) واتباع خطوات الشيطان» حرام للنهي» والمحرم لا ينعقد» بل يكفر عنه. 

() لأن الله َك ذمهم على اتباع الأباء دون النظر في الدليل» والذم دليل المنع والإبطال . 


30ج© 


@ قوله تعالى: ١‏ إَِمَا حرم يڪم الْمَيْمَةَ وَأَلدَّمَ © ۷۳1]. 
عام في جميع أجزائها حتئ الدهن واللبن والإنفحة» خلافَ لمن خالف 
فى ذلك. 


7 


واستدل بعمومه على تحريم ما لانفس له سائلة» خلاف لمن أباحه 
من المالكية. 


وعليه أكثر المالكيةء والأجنة» وعليه أبو حنيفة0©. 
م« قوله تعالى: ¥ وَاَلدَّمَ 4 
قيده في سورة الأنعام بالمسفوح وسیاقی. 


واستدل بعمومه على تحريم ونجاسة دم الحوت”""وما لا نفس له سائلة. 


)١(‏ وجه العموم (أل) في (الميتة) فتعم كل ميتة. 

(؟) أي: مقيد بقوله: 8 أو دما مَسْفُوحًا 4» وتكلم في آية الأنعام عن مسألة إباحة الدم الباقي في العروق» 
وعلى إباحة الكبد والطحال» وكلها دماء غير مسفوحة. 

(*) فتقدير حرم عليكم استعمال الدم» فيعمٌ الطهارة والأكل » من عموم المقتضئ . 
والعموم هنا: دون النظر إلى التقييد والتخصيص بالمسفوح في آية الأنعام» وهو يقتضي تحريم 
سائر الدماء قليلها وكثيرها. 
وأمّا السمك فمخصوص عند الجمهور بقوله © «أحلت لنا ميتتان ودمان» الحديث» أخرجه 
أحمد في المسند (؟/ /91)» وابن ماجة »)۳۳١١١(‏ وصححه الألباني كما في الإرواء (۸/ 174). 
وورد في بعض النسخ: «واستدل بعمومه على تحريمه ونجاسة دم الحوت»» فيكون الضمير في 
(تحريمه) يعود إلى الدم» ولعل المقصود تحريم دم السمك؛ لأنّه مسفوح. 
ويجاب عليه: أنه مخصوص بقوله: «أحلت لنا ميتتان» الحديث فلما أحل السمك بما فيه من الدم 
من غير إراقة دمه» تخصيص الآية في إباحة دم السمك. 


@ قوله تعالى: « وَلَحْمَ الخنرر »* 
استدل بعمومه من حرم خنزير البحر”". 


سه عد 


@ فقوله تعالى: # وما أَهِلَّ به- لِعَيرِ سه * 

استدل به من حرم ما ذبحه أهل الكتاب لأعيادهم وكنائسهم أو على اسم 
المسيح. 
@ قوله تعالى: «١‏ مَمَنِ أصَطرٌ عَيْرَ بَاعْ ولا عاد فلآ إِنَمَ عي #الآية. 

فيه إباحة المذكورات للمضطر”" بشرط أن لا يكون باغ ولا عادياء فلا 
يحل تناولها للباغي والعادي » كالعاصي بسفره. 
# هَمَنِ أَصَطرٌ غَيْرَ بَا وَلَاعَادٍ € قال : غير باغ على | لمسلمین» ولا معتد عليهم» من 
خرج يقطع الرحم أو يقطع السبيل» أو يفسد في الأرض فاضطر إلى الميتة لم تحل 
له. 

ومن أباح ذلك قال: غير باغ ولا عاد في الأكل. 

أخرج ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الاية › 
قال: من أكل شيئا من هذه وهو مضطر فلا حرج» ومن أكله غير مضطر فقد بغئ 


() وجه العموم (أل) في الخنزير سواء كان خنزير بر أو بحر 
ويجاب عنه: أن خنزير الماء لا يطلق عليه الاسم إلا مقيدّاء فلا يدخل في الاسم المطلق» كما أن 
القرآن نزل بلغة العرب» والعرب لا تعرف خنزيرًا للبحر. 

)؟( لدخوله في اسم الإهلال» وهو الإظهار» فكل ما س سمي باسم غير الله دخل فيه. 

(۳) عدم الإثم من الأساليب الدالة على الإباحة. 


© 


واعتدئ. 

وأخرج ابن المنذر من طريق عطية » عن ابن عباس » قال: غير باغ في الميتة ولا 
عاد في الأكل. 

واستدل بعموم الآية على جواز أكل المضطر ميتة الخنزير والآدمي » خلاف 

As ٣ 8 7 

کیا تيك ما يمو فى بلونهز إل لار وَل يُححَلِمْهُْ آله يوم اة دلا 

رڪيه وله E‏ > الآية توا 

فيه تحريم أذ الأجرة علين الإفتاء9؟. 
@ قوله تعالى: « ولک لبر ¢ الآية [0070]. 

فيها من شعب الإيمان: الإيمان بالله واليوم الآخر» والملائكة. والكتب» 
والأنبياءء وصلة الأرحام» والأيتام والمساكين» وابن السبيل» والسائلين ولو أغنياء 
والعتق» وفك الأسرول» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» والوفاء بالعهود. والصبر على 
الفقر والضرء والجهاد. 

وفي قوله: # عَلْ خُبَوء 4 دليل على أن أفضل الصدقة ما كان في حال الصحة » 
كما فسره ابن مسعود بقوله: "ثؤثيه وآنت صحيح د شحيح » تأمل | لعيثر » وتخشها 
الفقر" أخرجه الحاكم وغيره.. 


0) حذف المعمول فمن اضطر إلى أكل ما يحتاجه. فلا إثم عليه» فتدخل المذكورات. 
(f)‏ لذمهم كتمان ما أنزل الله والوعيد بالنار» وتوبيخهم بعدم تكليمهم يوم القيامة» كلها أساليب» 
تدل علئ وجوب الإظهار» وتحريم الكتمان» وعدم جواز أخذ الأجرة على ذلك. 


سوال 6062 
@ قوله تعالى: « كيب عَليك ليصا € الآية [۷۸]. 

فيه مشروعية القصاص» واستدل به الليث على أن الرجل لا يقتص منه 
لامر آنه .كما اسعدل به غير ةغل أن التحر لا بقل بالعبد" 
@ قوله تعالى: # فمن عض له € الأية. 

فيه مشروعية العفو على الدية» والمطالبة برفق)» والأداء من غير مطل . 


وفي ذك رط أخيد 4 ترقيق مرغب في العفوء وفي تنكير # مَىَه 4 إشارة إلى 
سقوط القصاص بالعفو عن بعضه(". 


)١(‏ لفظ (كتب) من الألفاظ الدالة على الوجوب. 

(0) أخدًا من مفهوم قوله: « مَالأنقٌ بِالأنَقّ 4 لكن هذا المفهوم متروك» قال الطوني في الإشارات 
/١١‏ ۳ «لضعفه»ء ولزوم المفسدة العامة منهء وللإجماع». 

(۳) أخدًا من مفهوم « له بار 4 قال الطوفي في الإشارات :)۳١١ /١(‏ «مفهومه أنه لا يقتل حر بعبدء 
وهو خاص (أي: المفهوم) فيخصص عموم « أن اَلَف يتين 4..إلخ». 
وأخذ أبو حنيفة بعموم آية المائدة # أن نفس يلتعي 4 ؛ لأن المفهوم ليس بحجة عنده » لذا 
قال يقتل الحر بالعبد» ولحديث: «المسلمون تتكافاً دماؤهم» أخرجه أبوداود (١١۲۷)ء‏ وابن ماجة 
(578)» وصححه الألباني في الإرواء (۷/ 278). 

(4) أي: مشروعية العفو عن القصاص على أن يأخذ الدية» ووجه المشروعيةء أن المولئ رتب عليها 
أحكاماء الإتباع» والأداء» والسياق سياق مدح وثناء وحث» لذا قال سبحانه: ل مِنّ أَِِهِ *. 

() المأخذ : الإتيان بالمصدر أحد صيغ الايجاب» أي فالواجب من الولي اتباع بمعروف. أي: لا 
يشق عليه» ولا يضجره؛ لاه عفا عن القصاص. 

(5) المأخذ السابق من الإتيان بالمصدر (أداء)» ومن أعظم الإحسان هنا عدم المطلء لأن المطل 
ظلمء ٠‏ هل جَرَآ ْالْاحْسن إل لِْحْسَنُ 4. 

(۷) ف سىء 4 نكرة في سياق شرطء فيعمٌ العفو عن الشيء القليل والكثير» كما أن القصاص لا 
يتجزأء وذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله» وإسقاط بعضه إسقاط لكله»ء كالطلاق. 


AD 


@ قوله تعالى: « فمن أعَدَى بَعَدَ دَلِكَ * الآية. 

فيه أن العافي إذا قتل بعد العفو يقتص منه» وأخذ جماعة من الآية تحتم قتله 
وأنه لايصح العفو عنه" 
@ قوله تعالى: « کیب لیک إا حص عد لْمَوَثُ * [۸۰] 

هذا منس وخ كما تبين في كتاب الناسخ والمنسوخ» وقيل محكم خاص 
سين لأ يرش من الوالدين كالكفان والأقريين ن المحجوبين واختلف أصحاب هذا 
القول هل الوصية لهم واجبة لقوله : « كيب € و 8 حًا » أو مندوبة لقوله: 
¥ بِالْمَعْرَوفٍ , 


)١(‏ لأن الله توعده بعذاب أليم» على القول بأن العذاب الأليم هو القتل» وورد في الحديث المرسل 
عن قتادة «لا أعاني أحدًا قتل بعد أخذ الدية»» وهو يعتبر جانيًا عمدًا أو أشبه الجاني ابتداءًا. 

(؟) واختلفوا في الناسخ › فقيل : آية المواريث8 بوصیگ اله فيه وکر ڪڪ ) قاله ابن عباس وغيره» 
وقيل حديث «لا وصية لوارث» ورجحه الجصاص. 

(۳) رجح الطوفي التخصيص؛ لأنّ التخصيص أيسر من النسخ» فكان التزامه أولئ» وفيه جمع بين 
الأقوال» ويشترط في النسخ عدم إمكانية الجمع» وهنا ممكن. 

)4( قال ابن الفرس في أحكام القرآن /١(‏ ۱۷۸): لأنّ الواجب لا يقال فيه أنه معروف 
قلت: لعله نظر إلى أن المعروف يقع في الغالب على الزائد المتفضل من الأعمال» كقولهم: 
(اصنع معروفًاء واحمل عني) ومما يؤيد كون الوصية في الآية على الندب. كون الشارع قيدها 
بالمتقين 8 حَقًا عَلَ الْمُنَِينَ 4 والواجبات لجميع الناس» ولا يختص المتقون فيها عن غيرهم. 
وأجيب: بأنّهِ للتأكيد كما سيأي. 
ومما يؤيد كونها للندب في حق غير الورثة» أن الواجب إذا نسخ بقي الاستحباب» ذكره الموزعي 
في تيسير البيان /١(‏ 219). 
وأما تأكيد الاستحباب من خارج الآية؛ فلآن أكثر الصحابة لم ينقل عنهم وصية» أي تركت من 
غير نكير» كما أنها عطية» لا تجب في الحياة» فلا تجب بعد الموت» كعطية الأحياء. 
لكن العلماء لم يسلموا دلالة المعروف هنا على الندب؛ لأن المعروف معناه هنا العدل 
الذي لا شطط فيه» لقوله تعالئ: # وَعَلَ وود له رذن وكسوم اروف 4 ولا خلاف في وجوب - 


شوق البق CO‏ 
واستدل محمد بن الحسن بالآية على أن مطلق الأقربين لا يتناول الوالدين 
لعطفه عليه0©. 


اا ای ب خم 


قوله: % فمن بداد له بعد ما ممع € الآية [181]. 

قال إلكيا: يدل على أن الفرض يسقط عن الموصي بنفس الوصيةء فإن إثم 
التبديل لا يلحقه وعلئ أن من كان عليه دين فأوصئ بقضائه يسلم من تبعته في 
0 
وصيا في غيره خلاف] لأبي حنيفة» والحجة عليه: # 0 000 
من أعظم التبديل. 

قوله الب 9 5 الاق عن ترس كت € الآية [5ى1]. 

قال إلكيا وغيره: أفادت الآية أن على الوصي والحاكم والوارث وكل من 
وقف على جور في الوصية من جهة العمد أو الخطأ ردها إلى العدل»ء وأن قوله: 


- الرزق والكسوة. 
ذكر المعروف هنا ليؤكد وجوب الوصيةء إذا كان جميع أوامر الله معروفًا غير منكر» فضد 
المعروف المنكر» وما ليس بمعروف منكر. 

)١‏ لأن العطف يقتضي المغايرة» ويرئ محمد بن الحسن أن الأقربين هم الذين يدلون للموصي 
بواسطة لا بأنفسهم بخلاف الوالدين» وكذا أولاد الصلب» فولد الولد عنده من الأقارب. 

(؟) منطوق الآية# وَإمَا تمه عل لذن دلوت * ومفهومه: عدم الإثم على من لم يبدله. 

(۳) إن كان يعلم أنهم غير أمناء» فعليه توثيق وصيته» وإِلَا فهو آثم؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو 
واجب. 

(؟) قال ابن الفرس في أحكام القرآن :)18١/١(‏ «فإنه يكون عنده كالوكيل المفوّض إليه» ينظر في ذلك 
وغیره). 


هه 


# بعد ما سَهِعَهُ # خاص بالوصية العادلة دون الحاف +80 

وفيها الدلالة على جواز الاجتهاد والعمل بغالب الظن؛ لأن الخوف من الميل 
يكون في غالب ظن الخائف. 

وفيها رخصة في الدخول بينهم على وجه الإصلاح » مع ما فيه من زيادة أو 
نقصان عن الحق بعدما يكون ذلك بتراضيههو”". 

قال ابن الفرس : ويؤخذ من الآية أيض] أنه إذا أوصى بأكثر من الثلث لا تبطل 
الوصية كلها » خلافا لزاعمه» وإنما يبطل منها ما زاد عليه؛ لأنه تعالى لم يبطل 
الوصية جملة بالجور فيها بل جعل فيها الوجه الأصلح. 
@ قوله تعالى: « كِب عَم أَلصِيَامُ 4 1۸۳1 

فيه فرض الصوم"". 


لي .توي مير ميد ب م فر سم 
0 


7 4 2 د ZZ‏ چ ر 
لل قوله تعالی: ¥ ممن کات منکم ریسا أو عل سر فَهِدَة من ايام حر © [۸4] 


استدل به من أباح الفطر بمجرد المرض وإن كان يسيراًء أو بمجرد السفر وإن 


(0) دليل التخصيص آية النساء 9 من بَحَدِ وَصِيَّةَ يصن بآ أو دَيْنِ عَيرَ مُصَصسارٌ 4 وسياق الآية « فَمِنْ 
ڪات ين موص جنا أو ِنَم الح بم ل إهْمَ يه 4 أي: لا يلحقه إثم التبديل المذكور. 
وقال ابن عباس : «وإن کان أوصئ في ضرار لم تجز وصیته» كما قال: « عير مُصَصارٌ 4). 
)؟( وهذا فيه تبديل لكنه مرخص فيه» وقال مقاتل بن سليمان في تفسيره :)١7١ /١(‏ «إن جار الميت في 


سدم ووو 


وصيته عمداء أو أخطأء فلم يعدل» فخاف الوصي أو الولي من جور وصيته # فَأصْلَحَ بيهم € بين 
الووكة بالتحق رالا( و © بين شالف جور البرك ا E‏ € ال 
« َم 4 به؛ إذ رخص في مخالفته». 

(۳) مأخذه الإخبار بالحكم كُيَبَ 4 الدال على الوجوب والفرضية. 


شور البق دنه 


كان قصيرا"» أو غير طاعة أو غير مباح. 


واستدل به أبو داود”" على أنه لا يصح صوم المريض والمسافر؛ لأنه تعالى 
جعل الواجب عليه أياماً أخر فكان صائماً قبل الوقت. 
فإن دم صح وكان معجلاً كتعجيل الزكاة. 
ب ملا سه > اج 


واستدل بقوله: #8 فَعِدَّة من بَا حر € على جواز القضاء متتابع] ومتفرق)0». 


وروئ ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: إن شاء تابع وإن شاء فرق؛ لان الله 


١‏ لورودظ ريسا * و «اسَمَرٍ 4 نكرتان في سياق الشرط » فيعمٌ المرض اليسيرء والسفر القصير. 
ومن المآخذ كذلك العمل بأقل ما ينطلق عليه الاسم» فالعبرة بأوائل الأسماء. 
وقیده الجمهور بالمرض الذي يعسر الصوم معه» تحصيلًا لمصلحة العبادةء وقيدوا السفر بما 


تقصر به الصلاة. 
(9) مأخذه: ما سبق من عموم السفر ؛ لكونه نكرة في سياق الشرط» » فيعم سفر الطاعة وسفر المعصية 
أو غير المباح. 


والمقصود بالسفر المعصية: ما كان السفر ذاته معصية» كسفر الآبق» والناشزء ومن سافر للحرام» 
وفيه وقع الخلاف بين العلماء» هل يترخص برخص السفرء وهل تناط الرخص بهء بخلاف السفر 
المباح الذي وقعت فيه المعصية» فالمعصية بالسفرء لا السفر ذاته» فإن الرخص تناط به. 

(۳) أي استدل أبو داود بقوله تعالئ ل مَصِدَةُ مّنَ أَاوِ عر 4» أي فعليه عدة. ولا حذف في الكلام ولا 
إضمار» وعضده بمثل قول النبي بيه (ليس من البر الصيام في السفر) كما عند البخاري »)۱۸٤٤(‏ 
ومسلم .)١١١(‏ وأما الجمهور فقد قدروا في الكلام محذوفاًء أي من كان منكم مريضاً أو مسافرا 
فأفطر فعليه عدَّة من أيام أخرء وأيدوا ذلك بمثل قول أنس 4#:(كنا نسافر مع النبي بي في 
رمضان» فلم يعب الصائم على المفطرء ولا المفطر على الصائم) أخرجه البخاري »)۱۹٤۷(‏ 
ومسلم (۱۱۱۸) واللفظ له. 

(4) مأخذه: تنكير 8« أَيَامِ أ 4 فهو مطلق يصدق على المتابعة والمتفرقة» وكذا قول ابن عباس 
الذي ذكره المصنف. 


OD 


واستدل به على أنه ليس على الفور» خلافا لدواد"» وعلئ أن من أفطر 
رمضان كله قضئ أيام] بعدده» فلو كان تام لم يجزه شهر ناقص» أو ناقص] 
لم يلزمه شهر كامل » خلاف لمن خالف في الصورتين"". 

قال ابن القصار: ويحتج به لمذهب مالك والشافعي في أن المسافر إذا أقام» 
أو شفي المريض أثناء النهار» لا يلزمهم الإمساك بقيته؛ لأنه تعالئ إنما أوجب عدة 
من أيام أخرء وهؤلاء قد أفطرواء فحكم الإفطار لهم باقٍ» ومن حكمه أن لا يجب 
عليه أكثر من يوم» ولو أمرناه بالإمساك ثم القضاء لأوجبنا بدل اليوم أكثر منه. 

ويستدل بالآية علئ أنه يجزيء صوم يوم قصير مكان يوم طویل"» ولا أعلم 
فيه خلافاًء وعلئ أنه لا فدية مع القضاء. 


@ قوله تعالى: « وَعَلَ اد يُطِيِقُوتَهُ ديه طَصَامُ مِسَكينٍ 4 . 


م 


هذا منسوخ” وقيل لاء والمراد لمن لا يطيق الصوم لهرم أو مرض أو نحوه. 


E 


0) الخلاف في الأمر في قوله: « مَعِدَّة 4 أي: فعليه عدة» هل يقتضي الفور أو التراخي؟ » ومن قال: 
بالفور صرفه بفعل عائشة #» وتأخيرها القضاءء وإقرار النبي 4 لهاء وفيه قولها كما عند مسلم 
«كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان» أخرجه البخاري (:198)» 
و 0 

(؟) قال ابن الفرس )۱۹١-۱۹٠/(‏ «لأنْ ظاهر الآية أن المفطر أيامًاء صام بعدد الأيام التي أفطرهاء 


ومن لم يفرق بين أن تكون تلك الأيام شهرًا أولا تكونء فقال سبحانه: #8 فده صن أَيَامِ أ 4 


ولم يقل فشهر من أيام أخر». 

(۳) مأخذه: تنكير 8 أينَاوٍ 4 فهو مطلقء فيدخل فيه اليوم الطويل والقصيرء فيجرئ على إطلاقه دون 
مراعاة زمنه. 

(4) لأن المقام مقام تشريع وبيان مع سكوت الشرع» وما سكت عنه فهو عفوء ولا واجب إلا 
ما أوجبه الله. 


EE E e © 


شوية البق CY@‏ 
إما بتقدير لا النافية» أو أن يطيقونه بمعنی يتكلفونه كما قرئ يطوقونه » قال : 
يكلفونه» أي فلا يطيقونه. 

وأخرج البخاري وغيره عن ابن عباس لأنه قرأ: « وَعَلَ اذست يطيقوتة. 4 

قال : يكلفونه » وهو الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة » يطعمون كل يوم مسكينا 
ولا يقضون › وله طرق كثيرة عنه. 

قال الشافعي: ظاهر الآية أن الذين يطيقون الصوم إذ لم يصوموا أطعمواء 

فالحاصل أنّا إن جعلناها منسوخة فهي في الحامل والمرضع محكمة» وإن 
جعلناها محكمة ففيها دليل على إباحة الإفطار لمن لا يطيق لعذر لا يرجي برؤه» 
وأن عليه فدية بدل الصوم» وأنها عن كل يوم قدر طعام مسكين» وهو مد من حب 
وأن من زاد على ذلك فهو أفضل» وأن مصرفها طائفة المساكين بخلاف غيرهم 
من أهل الزكاة. 

وقد يستدل بالآية على أن الصوم لا يقبل النيابة وإلا لذكرها”». 


واستدل بها ابن عباس على أن الحامل والمرضع يفديان ولا قضاء عليهما”". 


() لقوله تعالئ: < فمن مَطوّعَ حيرا مهو حبرل 4 أي: أخير. 

(؟) أي: لذكر الإنابة بدل الإطعام؛ لأن المقام مقام تشريع لأصحاب الأعذارء فأوجب على المكلف 
أن يصوم بنفسه في قوله: « فمن سَهِدَ هنكم التَّهِرَ قَليِضْمَهُ 24 أو يقضيه بنفسه بقوله: « َس كارت 
منم عرسا #الآية» فانتفئ أن يصوم غيره عنه. 

(۳) سبق تفسيره لقوله (يطوقونه) باعتبار أنهما لا يطيقانه» وكما سيأ من كلام المصنف ونقله. 


A» 


قال أبو عبيد : اختلف الناس في الحامل والمرضع فقيل عليهما الفدية دون 
القضاء. وقيل : القضاء دون الفدية» وقيل الأمران وكل تأول الآيةء من قال بالفدية 
فقط : رأئ أنهما ممن لا يطيق وليستا من أهل السفر والمرضء وأهل هذا الوصف 
هم أهل الفدية» ومن رأئ القضاء فقط : رأئ الحمل والرضاع علتين من العلل 
كالمرض» ومن أوجبهما قال : إن الله حكم في تارك الصوم بعذر بحكمين القضاء في 
آية » والفدية في أخرئ » فلما لم يجد لهما ذكراً في واحد منهما جمعهما عليهما » 
عدا الآ 

واستدل بالآية على أن المسافر والمريض يفديان ولا يقضيان» أخذاً من عموم 
اللفظ 292 , 


ب r‏ سم 


ورد لأن قوله تعالئ أولاً في حقهما: # فة من ايار اح 4 يمنع دلالة: 
« وَعَلَ ألَذِرح يُطَيِقُوتَهُ 4 عليهما؛ لأن ما عطف على الشىء غيره لا محالة. 

وفي الآية رد على من قال بإسقاط الصوم عن الشيخ ونحوه بلا فدية"» وعلئ 
من جوز الفدية فيه بالعتق . 


)١(‏ يجاب عنه أنَّ الفدية ما قام مقام الشيء وأجزأ عنه» فغير جائز على هذا الوضع اجتماع القضاء 
والفدية؛ لأن القضاء إذا وجب فقد قام مقام المتروك» فلا يكون الإطعام فدية» وإن كانت فدية 
صحيحة فلا قضاء؛ لان الفدية قد أجزأت عنه» وقامت مقامه. الجصاص .)625١/١(‏ 

(9) اسم موصول في قوله:ل وَل أل يُطِيقُوتَهُ 4؛ قال الجصاص في أحكام القرآن :)277/١(‏ «فغير 
جائز أن يكون هؤلاءظ لذت يُطِيقُوتَه 4 هم المرضئ والمسافرين؛ إذ تقدم ذكر حكمهماء وبيان 
فرضهما بالاسم الخاص لهماء فغير جائز أن يعطف عليهما بكناية عنهما مع تقديمه ذكرهما 
منصوصًا معينًا». 

(۳) لقوله: 8 وَعَكَ اليك 4 و (علئ) من الصيغ الدالة على الوجوب» باعتبار أن الآية للجميع › 
فيدخل الشيخ ونحوه . 

)4( أئ: رد عليه» وذلك لقوله (اطعام). 


عاص س رو دم 0 4 


© قوله تعالى:« عَم تی حََا مہو ع 


ا 4 , 


و 


@ قوله تعالى: « وَأن تومو حي كم » 

قال ابن الفرس: يحتج بها علئ أن الصوم لمن أبيح له الفطر أفضل ما 
لم يجهده. 
@ قوله تعالى: # سهر رَمَصَانَ * [185] 

استدل به من كره أن يقال رمضان» وإِنَّما يقال شهر رمضان. 
@ قوله تعالى: « الَذِى أَنَرِلَ فو الُْرءَانُ » 

يستدل به مع قوله: ل إنَآ أله في ليلو اندر 4 على أن ليلة القدر في رمضان 
ليست في غيره» خلافا لمن زعم أنها ليلة النصف من شعبان. 
@ قوله تعالى: « مَمَن َد كم اهر َه 4 

استدل به من قال من الأصوليين بوجوب الصوم على المسافر والمريض 
والحائض؛ لأنهم شبيدوا ال 0 

واستدل به من قال لا قضاء علئ من مر عليه رمضان وهو مجنون؛ بناء عل أن 


)١(‏ وجه العموم أن حَيْرَاْ 4 نكرة في سياق الشرطء فتعمّ كل خير» والصوم خير فيدخل في العموم. 

(9) أي: كما في الآية» والكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل» كيف وقد ورد عن النبي بيه قوله: «إذا 
جاء رمضان فتحت أبواب الجنة»» أخرجه مسلم »)7١/9(‏ وحديث «من صام رمضان إيمانا 
واحتسايًا» أخرجه البخاري (2015)» ومسلم (770)» كل ذلك يدل على عدم الكراهية. 

(۳) فالشهود علة الوجوب؛ لاقتران الحكم بالوصف 8 فمن سَِدَ مِنَكْم الثَّمَرَ فَلِيِضْمَهُ © وهؤلاء قد 
شهدوه. 


® 
واستدل به من قال يقضي» وفسر: # شد * بمعنول: أدرك. 
واستدل به أبو حنيفة على أن من شهد بعض الشهر لزمه صوم الشهر كله» وإن 


ل ل ا ع اله د يا 


صومه كله؛ لأن الماضي من الوقت يستحيل إيقاع الصوم فيه» فعلم أنه لم يرد 
شهود جمعیه» فالتقدير: من شهد منكم ب بعض الشهر فليصم ما لم يشهد منه. 
قَلْيصَمَةٌُ * قال من أدركه رمضان في أهله ڈ ثي أراد السفر فليصمه. 
لزمه الصوم؛ لأن اله تعالئ يقول: « فمن َد نكم أله سنه 4 
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله: # فمن سهد نكم انر فَليِضَمَهُ » 
واستدل بالآية على إجزاء صوم الأسير إذا صام بالاجتهاد ووافق رمضانء 
خلافا للحسن بن صالح» وعدمه إذا صادف ما قبله""» وعلئ أن من رأئ الهلال 


)١(‏ الأسير إن اجتهد وصام» إِمّا يوافق اجتهاده الواقع» وإِمّا أن يصادف ما قبله» أو يصادف ما بعد 
فالاحتمالات ثلاث» وعلئ القول بأن (شهد) بمعنئ: أدركء فإن صام بعده فإنّه يجزئه قولًا 
واحداء أداءَ أو قضاءً. وإن صام قبله فإنّه لم يشهده -لم يدركه- فلا يجزئه كما قال المصنف؛ 
ويكون نافلة» ويلزمه الأداء أو القضاء بعد شهوده. 
وأمّا إن صادف فإنّه يجزئه كما قال المصنف؛ لدخوله في عموم الآية؛ لأنّه مدرك له سواء بالحجة 
القاطعة» أو الاجتهاد. 


شور البق هم 
وحده لزمه الصوم يا خلافً لمن قال لا يلزمه إلا بحكم الإمام”). 
@ قوله تعالى: « بريد انه بڪم اسر ولا بِدُ بڪم امسر . 

هذا أصل لقاعدة عظيمة ينبني عليها فروع كثيرة» وهي أن المشقة تجلب 
التيسير» وهي إحدئ القواعد الخمس التي ينبنئ عليها الفقه» وتحتها من القواعد 
قاعدة الضرورات تبيح المحظورات» وقاعدة إذا ضاق الأمر اتسع» ومن الفروع ما 
لايحصئ كثرة» والآية أصل في جميع ذلك. 

وقد يستدل بالآية على أحد الأقوال في مسألة تعارض المذاهب والروايات 
والاحتمالات» هل يؤخذ بالأخف أو بالأقوئ أو بأيهما شاء؟. 
@ قوله تعالى: « وَإِتكَمِنُوا أَلْهِدَّد 4 

فيه دليل على اعتبار العدد إذا لم ير الهلال» ولا يرجحع فيه لقول الحساب 
وال 

واستدل به أبو حنيفة على أن من صام تسعة وعشرين باعتبار رؤية بلده وقد 
صام أهل بلدة أخرئ ثلاثين أنه يلزم أولئك قضاء يوم؛ لأنه ثبت برؤية تلك البلدة 
أن العدة ثلاثون» فوجب على هؤلاء إكماله . 


)00 لعموم (من) في الآية# فمن سهد منكيم ألذّهَرَ 4 

(؟) لأن (الصوم حين يصوم الناس) كما في الحديث » وصوم الناس يكون بإخبار الإمام؛ لحديث ابن 
عمر 9 «تراءئ الناس الهلال فأخبرت النبي ئلا أن رأيته» فصامه وأمر الناس بصيامه» أخرجه 
أبو داود (2755)» وقال الألباني في صحيح أبي داود (2528):" إسناده صحيح ". 

© لأن اللام في قوله: يلوأ 4 فتحتمل أنّها لام الأمرء أي: لتكملوا عدد أيام الشهرء بقضاء ما 
أفطرتم في مرضكم وسفركم , 
ويؤيد ذلك قراءة التشديد (ولتكملوا). 

() على القول بعدم اعتبار أثر اختلاف المطالع» وعند اتحادها فيجب عليهم الإكمال؛ لتحقق 
المشاهدة حكما لا حقيقة. 


AM 


@ 


قوله تعالى: « وَل ڪبرا له 4 


فيه مشروعية التكبير لعيد الفطر”"» وأن وقته من إكمال العدة» وهو غروب 


شمس اخر يوم من رمضان. 


أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: حقاً على المسلمين إذا نظروا إلى هلال 


شوال أن يكبروا الله حتئ يفرغوا من عیدهم؛ لآن الله تعالى يقول: « وَِتكيلْوا 


م يس و لاسي و صر 
اليدة ولتحككبرواأ الله %. 


قال ابن الفرس: والآية حجة على من ذكر أثناء التكبير تهليلاً وتسبيحاًء 


وخا لمع لابو لآ الي 0 


0 


عبرم 


قوله تعالى: 9 وَإِدَا سألك عبادى عى فَإِنْ َرِيبٌ #الآية [47]. 


ف تنزي يب الى ح 5 || 5 ان 


¢ وإجاته 


(۳) 


(4) 


أمّا من يرئ أن للاختلاف أثرّاء فإِنّه يعتبر رؤية كل قوم في بلدهم» ويستدلون بعموم قوله علا 
«صوموا لرؤيته» وهؤلاء لم يروه» والحديث أخرجه البخاري (۱۹۰۹)ء ومسلم (01081. 

سبق أن اللام تحتمل أن تكون لام الأمرء ويؤيده قول ابن عباس 85 الذي ذكره المؤلف. 

قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى :)52١/54(‏ «وهو فراغ الإمام من الخطبة على الصحيح». 

لعدم ذكر التهليل والتسبيح في الآية» والاقتصار على التكبير المذكور في الآية. 

لكن فُسر قوله: ل وَلمَلَكُمْ تَفُكُرُوت> » بالتحميد؛ إذ القول: الحمد لله شكر لله بالقول» قال ابن 
تيمية (٤؟/‏ ١۳؟-١۳؟)‏ «فقرن بتكبير الأعياد الحمد. فقيل: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا اللهء والله 
أكبر» الله أكير ولله الحمد؛ لأنه قد طلب فيه التكبير والشكر». 

وجه هذا القول عند من يقول به هو أنه تعالئ لو كان في المكان لما كان قريب من الكل» بل كان 
قريب من حملة العرش وبعيداً عن غيرهم» ولكان إذا كان قريب من زيد الذي هو بالمشرق كان 
بعيداً من عمرو الذي في المغرب..الخ نقله المحقق عن الفخر الرازي في تفسيره /٥(‏ 97). 
ومذهب أهل السنة والجماعة أن الله فوق سماواته مستو على عرشه»ء وهذا لا ينافي قربه ومعيته؛ 
فانه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته» وهو عليٌ في دنوه» قريب في علوه. نقله المحقق 
بتصرف من الواسطية لابن تيمية مع شرح الهراسي وعفيفي »)0١7-114(‏ وانظر: حاشية )١١(‏ 
)۱/ لام ره ). 


شوتةاليكة © 


الداع والترغيب ٤‏ الدعاءى وأورد الصوفية هذه الآية 5 باب الألسن؛ 
وهو عبارة عن روح القت 


@ قوله تعالى: « أجل لَكُمْ لَه لضام أَرَفَتُ إل ساپک 4 [۸۷] 
فيه إباحة الجماع وسائر أنواع الاستمتاع للصائم ليلا“ . 
@ قوله تعالى: ١‏ هن لباس کم وَأسُمَ لباس َم 4. 


قيل: إنه كناية عن المعانقة. 


ر ره 


@ قوله تعالى: ١‏ مأل بَيْرُومُنَ 4 - إلى قوله  -‏ من ألْتَجْرِ 4. 
فيه إباحة الجماع وأنواع المباشرة والأكل والشرب إلى تبين الفجر", 


)١(‏ لأنّه علق الإجابة على الدعاء إدًا دعانِ 4 والمعلق على شرط يثبت بثبوته» وعلق كذلك بشروط 
أخرئ في الآية « دَلْسَتَحِبُواأ لي ونوا بى ). 

(؟) للأمرء والإخبار بالقرب» ويشمل الدعاء هناء دعاء المسألة» ودعاء العبادة» كقوله: 8 وَقَالَ 
رڪم طون أَنتييتٍ لإ أت سکرو عن ادق سذ خو ماخر © اغافر:.ا. 

(۳) ومعناه عند الصوفية: نعيم القرب وراحته. 
ولاشك أن قرب العبد من ربه موجب له الأنس» فكل مطيع مستأنس» وكل عاص مستوحش» 
فالأنس ثمرة الطاعة والمحبة» « وَمَنَ عض عن صخر ِن له مَعيسَّدٌ ضَنَكا 4. 

(4) للإخبار عن الحكم بلفظ الحل ‏ ثُِّ آَكُمْ 4. 

(5) الكناية: لفظ أريد لازم معناه» وهنا يريد الجماع (المعانقة) وكنئ باللباس الذي هو لازم للفظ 
وذكر السيوطي في الإتقان (؛/ )٠٠١۸-٠٠١١‏ في النوع الرابع والخمسين في كنايات القرآن» أن 
الكناية أبلغ من التصريح» وأن من أسبابها: إن كان التصريح مما يستقبح ذكره» ككناية الله عن 
الجماع بالملابسة والمباشرة والإفضاء والرفث والدخول والسر في قوله: ل وَلكن لا وَاعِدُوهُنَّ 
برا 4 والغشيان في قوله: ‏ مَلَمَا تَعَشَّْهَا 4 ثم قال: أو عن المعانقة باللباس في قوله: # هُنَّ لباس 
کم وام باس لَهنّ ). 

(7) لأن قوله: بشروهُىً 4 أمر بعد حظر فيفيد الإباحة. 


©+40 


وتحريم المذكورات نهار . 

واستدل به على صحة صوم الجنب؛ لأنه يلزم من إباحة الجماع إلى 
تبين الفجر إباحته في آخر أجزاء الليل» ويلزم من ذلك بطريق الإشارة طلوع 
الفجر وهو جنب. 

ومن منعه قال: إن الغاية متعلقة بكلوا واشربوا دون باشروهن. 

وقد يستدل به بالطريق المذكورة على أنه لا يجب تجديد النية إذا جامع أو 
أكل بعدها9». 

واستدل به على جواز لمن شك في طلوع الفجر؛ لأنه تعالئ أباح الأكل إلى 
التبين ولا تبين مع الشك» خلافا لمالك. 

واستدل به مجاهد على عدم القضاء والحالة هذه إذا بان أنه أكل بعد الفجر؛ 
لأنه أكل في وقت أذن له فيه . 

وأخرج سعيد ابن منصور عنه» قال: إذا تسحر الرجل وهو يرئ أن عليه ليلا 
وقد كان طلع الفجر فليتم صومه؛ لأن الله تعالى يقول: « ووأ وََْربوأ حقَّ يتين 


() يؤخذ من مفهوم الغاية من قوله: 8« حى يتين لَك 4 ومفهومه ما لم يتبين تحرم تلك المذكورات» 
وكذا يؤخذ من مفهوم قوله: نري امإ أل 4. 

() لأنه لم يلتبس بالعبادة التي هي الصوم والإمساك. وقيل: يضُرٌ الأكل بعد النية» فيجددها تحرزاً 
عن تخلل المناقض بينها وبين العبادة» لما تعذر اقترانها بها.وكونه دلالة إشارة لأن هذا الحكم 
ليس مقصوداً من سوق اللفظء بل كان تبعا. 

(۳) مفهوم الآية: أنه إن لم يتبين لنا الخيط الأبيض من الخيط الأسود؛ فإِنّه يحل لنا الأكل» وضد 
التبيين: الظن والشك. 
وعليه يجوز الأكل لمن شك في طلوع الفجر» وصح عن ابن عباس 4# «كل ما شككت حتى يتبين 
لك». وكذا استصحابًا لليل. 

() أخدٌّ بمفهوم الغاية»8 حى يتبَيَّ 4 وهذا لم يتبين له» وعلئ استصحاب الليل. 


شور البق هر 


لي 4» وإذا أكل وهو يرئ أن الشمس قد غابت ولم تغب فليقضه؛ لأن الله تعالى 
يقول « نراي يمإ ابل 04. 

واستدل به اللخمي على إجزاء النية مع طلوع الفجر؛ لأنه إذا كان الأكل مباحاً 
إلى الفجر لم تجب النية إلا في الموضع الذي يجب فيه الإمساك. 

واستدل به قوم على صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو يجامع فنزع في 
الحال» أو في فيه طعام فلفظه. بطريق الإشارة السابقة”". 

قلت: ويستدل بقوله: # حى بين كك 4 على أن المراد بالفجر في الصوم 
ونحوه من الأحكام ما يظهر لنا لا ما في نفس الأمر(» وبقوله: « الْحَيْط الْأَيضُْينَ 
لجل او 4 علي أن العراه الجر البعترى دون المستطيل» كر قر 
© الْحَيْط * كما لا يخفئ. 


وني الآية رد على من جعل أول الصيام من طلوع الشمس”. 


١‏ ومفهوم غايته: أنه إذا لم يتمه فأكل وشرب. فإن عليه القضاء» وعلئ استصحاب النهار. 
واختلف أهل العلم هل علق الحكم على التبيين لناء أو على ما في نفس الأمر؟ 
أن عليه ليلًا». 

(0) بدلالة الإشارة؛ إذا الحكم ليس مسوقًا لحكم النية» بل مسوق لوقت الإفطار. 

(۳) وهذا باعتبار أن النزع ليس بجماع» وهو للشافعية والحنفية» وأحد قولي المالكية» حتئ لو خرج 
المني» فهو كالاحتلام» أمّا عند المالكية رواية والحنابلة فان الصوم يفسد؛ لأن النزع جماع يتلذذ به. 

() لأت علق التبيين لنا بقوله:« حى يتين لك 4. 

(5) وهو الفجر الثاني» الذي علق عليه الحكم» والخيط ضوء النهار بطلوع الفجر من ظلمة الليل 
وسواده. 

(7) لأن طلوع الشمس يجعل البياض ينتشر فلا يكون خيطاء وقوله: « الي 4 قرينة تمنع القول بأن 
المراد انتشار البياض» واستفاضته في السماء» حتئ يملا بياضه الطرق» فلم يصح خيطًا. 


OND 


وقوله: ¥ وَبسَعْوَأْ ما كيب أَلَّهُ ك 4 فسره ابن عباس في رواية بالولد» وفي 


أخرئ بليلة القدر » أخرجهما ابن أبي حاتم» ففيه استحباب طلب ليلة القدر وأن 
ينوي بالجماع النسل ولإقامة السنة دون مجرد اللذة”". 


وقال قتادة وابتغوا الرخصة التي كتب الله لكمء ففيه كراهية ترك الرخصة 


واستحباب فعلها0». 


@ قوله تعالى: « أا إلى أل *. 


استدل بعمومه علئ الإفطار باليسير وبما لا يغذي. 


(f) 


(۳) 


(4) 


(0) 


وسبب الخلاف: هو الاشتراك في اسم الفجرء فيقال: على الأبيض والأحمر 

وذكر ابن الفرس )236/١(‏ أن العلماء اختلفوا في أول النهار» فقيل: الفجرء وقيل: طلوع الشمسء» 
ثم اختلفوا ما بينهما هل هو من النهار» فلا يجوز الأكل أو من الليل فيجوز. 

لتفسير ابن عباس 25؛ ولأن عقيب قوله: ١‏ فان روه 4 بمعنئ: جامعوهن. 

وهو قول ابن عباس وتفسيره حجة» قال ابن القيم في تحفة المودود :)٩(‏ «... لكن يبقئ أن يقال: 
فما تعلق ذلك بإباحة مباشرة أزواجهم؟ فيقال: فيه إرشاد إلى أن لا يشغلهم ما أبيح لهم من 
المباشرة عن طلب هذه الليلة التي هي خير من لف شهر...إلخ». 

قال ابن القيم: «أرشدهم سبحانه إلى أن يطلبوا رضاه في مثل هذه اللذة» ولا يباشروها بحكم 
مجرد الشهوة» بل يبتغوا بها ما كتب الله لهم من الأجرء والولد الذي يخرج من أصلابهم يعبد الله 
ولا يشرك به شيئا». 

المقصود بالرخصة هنا: التخفيف» لا المصطلح المعروف» والرخصة التي كتبها الله هي الأكل 
والجماع لمن نام ليلة رمضان بعد منعه» ومن لم ينم» واستحبابها دل عليه قوله 84 «إن الله يحب 
أن تؤتى رخصه. كما یکره أن توت معصيته». رواه أحمد وصححه الألباني. 

ركن الصوم الإمساك وإتمامه ينتقض باليسير وبما لا يغذي. 

وقال ابن رشد في بداية المجتهد (؟/ 55): «وسبب اختلافهم في هذا قياس غير المغذي على 
المغذي» وذلك أن المنطوق به إنما هو المغذي» فمن رأئ أن المقصود بالصوم معنئ معقول لم 
يلحق غير المغذي بالمغذي» ومن رأئ أا عبادة غير معقولة» وأن المقصود منها إنما هو الإمساك 
فقط عما يرد الجوف سوئ بين المغذي وغير المغذي». 


شوق البق CO‏ 

واستدل به على أنه لا يجوز الأكل لمن شك في الغروب"» وعلئ تحريم 
الوضبال0, 

روف أحمد من طريق لبلا افرأة يشير ين ¿ الخصاصية قالت: أردت أن أصوم 
يومين مواصلة فمنعني بشير» وقال: إن رسول الله ي نمئ عنه» وقال: (يفعل ذلك 
النصارئ» ولكن صوموا كما أمر الله: « ثُدَّ تي َم إلى اليل ٠4‏ فإذا كان الليل 
فأفطروا)(”". 

وروئ الطبراني في الأوسط بسند لا بأس به عن أبي ذر أن رسول الله ياء واصل 
يومين فأتاه جبريل فقال: إن الله قبل وصالك ولا يحل لأحد بعدك» وذلك بأن الله 
Aa ATA ê‏ اير 4 
قال: * ثم أَتِمُوأ ألضِيَامَإِكَ أَلْتَلِ ٠4‏ فلا صيام بعد الليل”*". 
@ قوله تعالى: « وَلا شروش واس كمون ق الْمَسجِدٍ 4. 

فيه مشروعية الاعتكاف واختصاصه السا وعدم اختصاصه 


() باتفاق العلماء؛ لأنّ قوله: « ثريا ايام 4 أمر يقتضي الوجوب. و إل اليل 4 غايته» والليل 
الذي يتم به الصيام مغيب قرص الشمس. 

(؟) لأنّ الصيام والإمساك مغيا إلى الليلء ومفهومه: عدم الصيام بالليل» فلا صيام بالليل» وأكدت 
ذلك السنة بتحريمه. 

(۳) المسند (5/ 2520 وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۳/ 108) رجاله رجال الصحيح» وصحح 
إسناده ابن حجر في فتح الباري /٤(‏ ٤٥؟).‏ 

(4) أخرجه الطبراني في الأوسط (١١؟۳)»‏ وقال الشيخ مصطفئ العدوي في تحقيقه للإكليل ص (355): 
"ضعيف وفيه رجل مجهولء قال الهيثمي في المجمع (/108) ولم أعرف عبدالملك» وكذا 
الحافظ في الفتح (6/ 2906) ". 

(0) لأن الواو في قوله:« ولا شروشک > حالية» أي: حال كونكم عاكفين في المساجد» فدلت الآية 
ضمتًا على الحكمين مشروعية الاعتكاف» وكونه في المسجد. 
وسبق الحديث عن مشروعية الاعتكاف عند قوله: أن طهر بَبّى لِلطَايفِينَ لكين 4. 
والاختصاص بالمسجد دلت عليه السنة» فلم يعتكف الرسول ب إلا في مسجد. 


™ 
بالجامع» أو المساجد الغلاثة 9 وتحريم المباشرة فيه 
جماعا وغیره". 

واستدل به بعضهم على أنه إذا خرج من المسجد فجامع خارجاً لا يبطل 
اعتكافه؛ لأن حصر المنع من المباشرة حال كونه في المساجد”". 

قال إلكيا: ويجاب بأن معناه لا تباشروهن حال ما يقال لكم إنكم عاكفون في 
المباشرة خاص بمن اعتكف في المسجد فاعتبر مفهوم: # فى أَلْسَسَجِدٍ #» والجمهور 
اعتبروا مفهوم: # عقون *. 


)١(‏ لعموم قوله: فى ألْسَسحِدِ » ومن خصه بالجامع» إِمّا لقول صحابي» كعلي وابن مسعود» 
أوللمصلحة حتى لا يضطر إلى الخروج للجمعة. 

0) لعموم قوله: فى الْمَسَجِدٍ 4 ومن خصه ببعض المساجدء إما لقول صحابيء أو لفضيلة في 
المسجد كالثلاثة التي تشد لها الرحالء أو لكونه معهودًا للشارع» كمن خصص الاعتكاف 
بالمسجد الحرام» وجعل الآية من العام المراد به الخصوص. كقوله: 9إِنَّمَا يَحَمْرُ مسجد ألو » 
والمراد مها: المسجد الحرام» بحجة أن المسجد إذا أطلق فإن معهود الشارع يكون للمسجد 
الحرام. 

(۳) لأن المباشرة تقع على الوقاع وعلئ ما دونه بشهوة وبغير شهوة» إمّا اشتراكاء وإمّا حقيقة ومجارًا. 
وبيّن النبي بي أن المباشرة بغير شهوة غير مرادة لله بء فقد كان بدني رأسه غلئ عائشة ي 
05006 
ولا شك أن الوقاع مراد الله #. انظر: تيسير البيان للموزعي .)576/١(‏ 
قلت: ولعل عمومه؛ لأنْ قوله: « ولا شروش 4 نكرة في سياق النهي» والتحريم مستفاد من 
النهي « ولا شروشک 4 

(4) أخذاً من منهوم الظرف ا اليو » لكن مقهومه غير مراد لأنه خرج لبيان واقع الصحاية 
الذين نزلت عليهم الآية» فكانوا يجامعون إذا خرجوا لقضاء الحاجة. 


شوو البق هن 
واستدل به أبو حنيفة على صحة اعتكاف المرأة في غير المسجد دون الرجل؛ 
بناء على آنا لا تدخل في خطاب الرجال» وعلئ اشتراط الصوم في الاعتكاف؛ لأنه 
قصر الخطاب على الصائمين فلو لم يكن الصوم من شرط الاعتكاف لم يكن لذلك 
معن » وعلئ أنه لا يكفي فيه أقل من يوم كما أن الصوم لا يكون أقل من يوم 
@ قوله تعالى: « ولا تاوا امول بينم بالبتطلٍ دلوا بها ل لكا لأ ڪا 
قا مَنْ أمَولٍِ الاس الِإ وَأَنسّمَ تَحَلَمُونَ © الآية [۸۸]. 
فيه تحريم أكل المال بغير وجه شرعي » وله صور كثيرة". 
لا ا ل ا 
لصاحبه إن كرهته فرد معه درهم)ء فهذا مما قال الله تعالل: # وَل أ 
یتم بالطل ). 


0) أي: لم يكن للاقتران معنى» ودلالة الاقتران بين الصوم والاعتكاف يستأنس بهاء والسنة بيان 
للقرآن» وكل ما فعله النبي اة في اعتكافه فهو وارد مورد البيان» فيجب أن يكون على الوجوب؛ 
لأنّ فعله لبيان الشرعيات » فهو على الوجوب إلا ما قام دليله» فلما ثبت عن التي بلا قوله: دلا 
اعتكاف إلا بصوم» وجب أن يكون الصيام من شروطه» قاله الجصاص (298/1).» والحديث 
أخرجه أبو داود )۱٥۳۹(‏ وصححه الألباني. 
ومن العلماء من ذهب إلى عدم اشتراط الصوم» وهو مروي عن علي وابن مسعود ووه بر ؛ استد لال 
بما أخرجه البخاري» أن عمر ونه قال: يا رسول الله: «إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في 
المسجد الحرام» فقال له: أوف بنذرك» أخرجه البخاري (7797). والليل ليس محلا للصوم. 

(9) فهو مبني على القول باشتراط الصوم. 
قال الجصاص في أحكام القرآن (/ 2917): «تحديد مدة الاعتكاف لا يصح إلا بتوقيف» أو اتفاق» 
وهما معدومان». 
وعلئ القول بأن اعتكافه -326- بيان للآية» فأقله عشرة أيام. 
وعامة الفقهاء: لا حد لأقله. 

(۳) قيل: تنحصر في: جحد ما يجب على الانسان بذله من وديعة أو زكاة» ودعوئ ما ليس من حقه. 


وقيل: إن أصول المعاملات المحرمة: الرباء والظلم» والغرر. 


AD 
4 وفيه تحريم الرشوة كما فسر بها قوم. ل وَتُدْلُوأ بها إِلَ ل الام‎ 
وفيه: أن حكم الحاكم لا يحل باطلا”"» وأنه يحكم بالظاهر وهو مصيب في‎ 
فعله لا في الواقع.‎ 
.]۸۹[ © قوله تعالى: « سوك عَن ) الاد ل هى مَوَاقِيثُ لتاس وَأَلْحَيَّ‎ @ 
فيه أن كل شهر اعتبره الشرع فهو هلالي لا عددي“‎ 
واستدل به الحنفية على جواز الإحرام بالحج في كل السنة"» والآية‎ 
في الحقيقة دليل عليهم لا لهم؛ لأنه لو كان كما قالوا لم يحتج إلى الهلال في ذلك‎ 


(۱) فيكون التحريم للنهيء كما أن المول وصف الفعل بالإثم في قوله: « إَِأَكُنُوأ ًا مَنْ َمل 
الاس التو 4 فالسياق سياق ذم يقتضي التحريم. 
والمعنئ: تدلوا في الأموال إلى الحكام بإعطائهم إياها على سبيل الرشوة ليحكموا لكم بغير حق» 
أو يدلي بالأمر إلى الحكام فيأتي بدعوئ باطلة» ويؤيدها بشهادة زور» وما أشبه ذلك. 

0) لقوله: وََسّمَ تَعَلَمُونَ 4 ففيها ذم من يخاصم وهو يعلم أنه ظالم» والمخاصمة: الإدلاء للحكام. 
والتحريم لما سبق أن المولى وصف الفعل -وهو أكل المال - بالإثم . 

(۳) وصف الفعل -الذي هو الإدلاء بها عند الحكام وحكمهم لهم بها- بأنّه أكل للمال بالإثم. 

() فقد يصيب الواقع وقد لا يصب» ووجهه من الآية: أن الآية حذرت المؤمنين من التحايل على أكل 
أموال الناس بالباطل عند الحكام؛ للدلالة على أن هذا يقع من الحكام» ولم تتعرض للحاكم؛ لأنّه 
حكم بما ظهر له. 
ودلت السنة على هذا الحكم في قوله #: «إنكم تختصمون إليء وإِنّْما أنا بشر» ولعل بعضكم أن 
يكون ألحن بحجته من بعض» فأقضي له بنحو ما أسمع» فمن قضيت له بحق أخيه» فَإِنّما أقطع له 
قطعة من النار» أخرجه البخاري (5971). 

(5) قوله: هى مَواقِيتٌ € أي: الأهلة مواقيت» وهذا خبر بمعنى الأمرء أي: اتخذوها مواقيت. 

(7) لأن الأهلة مواقيت للحج» ولم يخص الهلال عن غيره. 


مالك هم 
وإنما احتيج إليه لكونه خاص] بأشهر معلومة فاحتيج إليه ليميزها عن غيرها"". 

وأخرج الحاكم وغيره من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله ب44 (جعل الله 
الأهلة مواقيت للناس فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين 
ا 


فيه دليل علئ أن ما لم يشرعه الله قربة ولا ندب إليه لا يصير قربة بأن يتقرب به 
@ قوله تعالى: « ولوا فى سيل أل 4 [50]. 

فيه فرض الجهاد. 
@ قوله تعالى: « ولا دوا 4. 

قال ابن عباس: يقول لا تقتلوا النساء والصبيان والشيخ الكبير» ولا من ألقئ 
السلم وكف يده فإن فعلتم فقد إعتديتم» أخرجه ابن أبي حاته”". 


)١(‏ أي: خاص بأشهر معلومة» وأهلة معلومة» كما قال: « الْحَجٌ أَفْهُرٌ مَمْنُوْسَتٌ 4 فإذا أهلت تلك 
الأشهر المعلومة» فقد جاز الإحرام بالحج. 
أو يقال: أن قوله:لالْأَهِئَهِ 4 مخصوص بقوله: اهر مَمْلُومَتٌ 4. 

(9) أخرجه الحاكم في المستدرك (١/57؟)‏ وصححه» ووافقه الذهبي» وأخرجه ابن خريمة في 
صحيحه (۱۷۸۹)ء قال الشيخ مصطفئ العدوي في تحقيقه للإكليل (9): "صحيح بشواهد". 
وما ذكره المصنف هو من التفسير بالمثال؛ لكون الأهلة مواقيت للناس في عباداتهم. 

(۳) مأخذه تفسير ابن عباس 885» وهو مأخوذ من مفهوم قوله: « ارين بق 4 أي: عدم مقاتلة من 


لم يقاتل. 


هه 


@ قوله تعالى: < وَيَئِلُوهمْ حى لا تَكُونَ فته وکن لذن يو € [50]. 

حجة في عدم قبول الجزية من المشركين . 
@ قوله تعالى: <« مَس أعْتّدى عَلَيَكُم € 341]. 

استدل به الشافعي على أن القاتل يقتل بمثل ما قتل به من محدد» أو خنق» أو 
حرق» أو تجويع» أو تغريق» حتئ لو ألقاه في ماء عذب لم يلق في ماء ملح . 
@ قوله تعالی: ‏ ولا تلقو یدیک إل الگ € 0551 . 

قال حذيفة: نزلت في النفقة في سبيل الله» أخرجه البخاري» وأخرج الفريابي 
عن ابن عباس مثله. 

وأخرج الترمذي عن أبي أيوب الأنصاري آنا نزلت في ترك الغزو. 

وأخرج الطبراني عن أبي جبير بن الضحاك أنها نزلت في ترك الصدقة. 

وأخرج أيضاً عن النعمان بن بشير أنها نزلت في الرجل يذنب الذنب فيقول 
لا يغفرلي. 

وأخرج الحاكم عن البراء مثله وأخرج ابن أبي حاتم عن عبد الرحمن بن 
الأسود بن عبد يغوث أنهم حاصروا دمشق فانطلق رجل إلى العدو وحده فعاب 
ذلك المسلمون» ورفعوا حديثه إلى عمرو بن العاصء فأرسل إليه فرده 


1 لأن الآية جعلت غاية القتال» الدخول في الإسلام أو القتل. 
لكن آية براءة أخرجت أهل الكتاب « حى يُمْطوأ الْجِرَيَةَ عن ير وهم روت ) وألحقت السنة 
المجوس بهم «سنوا م بهم سنة أهل الكتاب». 

(؟) وهذا مقتضى الاعتداء بالمثل» والاعتداء من قبيل المقابلة. 
والاعتداء بالمثل تفسير لما أجمل في الآية نفسها في قوله: 8 وَاخَرْمَتُ جِصَاصضٌُ #» وهو خبر 
بمعنول: الأمر. 


مالین هم 


© قوله: انرا 4 
الإيمان. 
@ قوله: © ومو للج ولعب َر 4 1د5]. 
استدل به علئ وجوب العمرة كالحج”". 
وعلى منع فسخ الحج إلى العمرة» ردا على ابن عباس 


)١(‏ کل ما سبق طرق إلى « الگ 4 وهي لفظ عام» والأقوال غير متنافية» واللفظ يشملهاء فيحمل 

(؟) وقيل: أحسنوا الظن بالنصر. 
وقيل: الإحسان بأداء الفرائض» وقيل: بالنفقة في سبيل الله» وقيل: غير ذلك. 
واللفظ يشمل الجميع دون تناني» ووجه العموم فيه أن المولى 5 حذف الأمر المحسن فيه 
(المفعول به» أو المعمول) فيشمل جميع الوجوه ومنها: الحرب -سياق الآية- وذلك بإتقان 
فنونهاء وإحسان آلاتهاء واتخاذ جميع الوسائل المؤدية إلى النجاح فيها لتكون سببًا لإعلاء كلمة 
الله» ذكره الشيخ العثيمين. 

(۳) مأخذ الحكم: الأمر الوارد بقوله: ا َيِا 4 ومن معاني الإتمام المأمور به: الأداء والإتيان. قال 
القرطبي في جامعه (؟/ :)۳٠١‏ «اختلف العلماء في المعنئ المراد بإتمام الحج والعمرة لله» فقيل: 
أداؤهما والإتيان ہماء كقوله: 8 تَأَتَتَهُنَّ 4 [البقرة: :] وقوله :<< فر َم ليام إلى ليل € [البقرة : اما 
أي ائتوا بالصيام» وهذا على مذهب من أوجب العمرة».ومما يستدل به كذلك قراءة # وأقيموا 
الس والعمرة لله 4 علن أن القراءة الشّاذة حجة.وآما قراءة « والعمرة لله € بالضم - وقد كان يقرا 
بها من الصحابة ابن عمر وابن عباس #5 - فتدل على وجوب العمرة خاصة» لأا بذلك تكون 
خبرا بمعنئ الأمر. 

() مأخذه: أن الآية فيها الأمر بالإتمام» والذي أحرم بالحج مفردًا لم يتمه -علئ قوله- بل فسخه. 
وفيه إشكال؛ لأن مذهب ابن عباس 4ء وهو اختيار ابن حزم وابن القيم : وجوب فسخ الحج 
e‏ 
قال ابن عباس 895: «من طاف باليت وسعيل حل شاء أم أب . 


9 


وعلئ وجوب إتمام الحج والعمرة فيه بعد الشروع" فرضاً أو نفلا » كما 
نري اا اا و وال ار انما ينم الا 
بعد الشروع. 

وقد أخرج ابن أبي حاتم من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس في الاية 
قال: من أحرم بحج أو عمرة فليس له أن يحل حتى يتمهماء تمام الحج يوم النحر 
إذا رمئ جمرة العقبة» وزار البيت فقد حلء وتمام العمرة إذا طاف البيت 
وبالصفا والمروة. 

واستدل به قوم على أن الإحرام من دويرة أهله أفضل”". 

وروئ الحاكم عن علي في قوله: # وَآتِمُا الج وَالْعيْرَةَ ِء 4 قال يحرم من 
دويرة أهله. 

وقوم على أفضلية الإفراد“» روئ عبد الرازق في تفسيره عن معمر عن 
الزهري قال بلغنا أن عمر قال في هذه الآية: من تمامهما أن تفرد كل واحد منهما عن 


)١(‏ مأخذه: الأمر بالإتمام مع تفسير الإتمام بالإكمال» ودليل هذا التفسير الإكمال ويدل عليه. 
.١‏ الظاهر به الإكمال» والظاهر لا يعدل عنه إلا بدليل. 
؟. السياق» قال السيوطي: «... ويدل عليه قوله بعده 9 إن أُْعِرْ 4 والإحصار إِنّما يمنع الإتمام 
بعد الشروع. 
۳. تفسير الصحابي» وهو ما ذكره السيوطي عن ابن عباس #5: «من أحرم بحج أو عمرة... إلخ.. 
(؟) أي: وجوب إكمال الحج والعمرة» سواء كانا فرضًا أو نفلا. 
مأخذه: العموم في صيغة (أل) الداخلة على حج وعمرة» فيعمٌ كل حج فرضًا أو نفلاء وكذا 
العمرة. 
(۳) مأخذه: تفسير الصحابي علي # وهو ما ذكره المؤلف» وهنا يقر الإتمام على أن المراد به 
الكمال» كذا قال المصنف: (أفضل).. 
)٤(‏ مأخذه: تفسير الإتمام بالكمال» ويؤيده تفسير الصحابي عمر #5 الذي ذكره المصنف. 


ا 2 
الآخر وأن تعتمر في غير أشهر الحجح. 

وقيل إتمامهما: أن تخرج قاصداً لهما لا لتجارة ونحوها ويؤيده قوله: 
رہ 204 

وقيل: أن تكون النفقة حلال؟“. 

وقبل + أن يقرت سباك 

وقيل : أن یستو عب المناسك كاملة20 . 

واحتج بعموم الآية على إتمام الإحرام إذا فسد بالجماع”"» وأن القارن إذا 
خاف فوت عرفة فليس له رفض العمرة"» والمعتمرة إذا حاضت قبل الطواف لا 
ترفضها » والصبى والعبد إذا كملا قبل الوقوف لا يرفضانه7". 


)000( ذهب القاسم بن محمد وقتادة إلى أن العمرة في أشهر الحج ليست تامة . وانتقد هذا القول بشدة 
ابن كثير » وبين أنه مخالف للسنة » وأن عمّر النبي كلها في ذي القعدة » أي في أشهر الحج . 
قال ابن عطية : وهذا مبني على أن الدم في الحج والعمرة جبر نقص. ينظر : موسوعة التفسير 


المأثور(۳/ .)٤۷٤‏ 
(؟) وهذا مبني على تفسير الاتيان بالكمال» ويؤيد الكمال هنا ما ذكره المؤلف؛ لأنْ الكمال في 
خلوصها لله فلا حظ فيها للخلق. 


(۳) مأخذه: ما سبق في أن كمالها بكمال وسيلتهاء وهي النفقة. 

(4) مأخذه: تفسير الإتمام بالكمال؛ إذ إِنّه فعل النبي إلا والنبي كلا لا يفعل إِلّا الأكمل. 

(5) مأخذه: تفسير الإتمام بالكمال؛ إذ إن من كمال العبادة الاتيان بأركانها وواجباتها ومستحباتها. 

(7) مأخذه: أولا: ما ذكره المصنف من العموم» وذلك بما سبق أن (أل) في العمرة والحج تقتضي 
العموم» فكما تقتضي العموم في الفرض والنافلة -كما سبق- فإِنها تقتضي العموم في الحال» سواء 
كان صحيحًا أو فاسدًا. 
ثانيًا: الأمر بالإتمام في قوله: ‏ َيِا 4 مطلق» ولم يفرق بين صحيح وفاسيٍ. 

(۷) مأخذه: لان العمرة يمكن الاتيان بهاء فوقتها متسع. 

(۸) مأخذهم: دخولهم في الأمر بالإتمام؛ بدلالة ضمير الجمع في قوله: ويا . 


مه 4 جه د و کک صب و عير ٠‏ ا م 2 مرج روس ورج 
@ قوله تعالى: # قن حور فا أستضر هن ای ول لوا وو عن ْم دی 


ل *. 

فيه جواز التحلل بالإحصار"» وأن فيه دم وأنه لا يحصل التحلل إلا 
بذبحه في محله"» وأنه لا يجوز الحلق قبله“» وأن حلق الرأس حرام على 
المحرم. 

واستدل به من لا يرئ التحلل إلا من حصر العدو”"» فأخرج ابن أبي حاتم عن 
ابن عباس أنه قال: لا حصر إلا حصر العدو فأما من أصابه مرض أو وجع أو ضلال 
فلا. إنما قال الله: (# ذا أن 4 


0) أي: بسبب الإحصارء ودليله ظاهر الآية» حيث شرع له ما يجب عليه # ا أَسْتَيْسَرَ # جوابًا لشرط 
ل إن حرج 4فربط الجزاء بالشرط. 

(0) مأخذه: أن (ما) في قوله: « فنا آستَْسَرَ 4 في محل رفع» أي: فالواجبء أو فعليكم ما استيسرء أو 
تكون في محل نصب» عائ تقدير» فانحرواء أو فاهدوا. 

(۳) مأخذه: منطوق الآية وظاهرها. 

(4) مأخذه: مفهوم الغاية (حتئ) وإن لم يبلغ محله» فلا يجوز له التحلل. 

(5) مأخذه: النهي في قوله: ‏ ولا حََِمُأْ رمسم *. وكذا ايجاب الفدية كما سيأتي والفدية تجب على 
ترك واجب» وترك الواجب حرام. 

(7) مأخذه: تفسير الصحابي ابن عباس الذي ذكره المصنف» وكونه واردًا في سبب الحصر من العدو؛ 
لأنها نزلت في الحديبة. 
والأخير يدل على دخول حصر العدوء لا أن الحصر فيه والدليل على دخول حصر المرضء أو 
الخوف» اللغة» ومن التفسير -كما قال ابن عباس- ما تعرفه العرب من لغتهاء ومن اللغة: الفعل 
الرباعي (أحصر) يقال في المرضء فيقال: أحصره المرضء أما الثلائي (حصر) فإنه للعدوء فيقال: 
حصره العدوء وهو قول الأخفش وابن السكيت من علماء اللغة.وقال بعض أهل اللغة كالأزهري 
في هذيب اللغة (6/ 296)» والزجاج في معاني القرآن /١(‏ 577): إن الرباعي (أحصر) يقال لمن 
منعه خوف أو مرض من التصرف فهو محصرء ويقال لمن حبس: حصر» فهو محصور. وقال 
ثعلب والفراء في معاني القرآن :)0117/١(‏ أحصر وخصر لغتان. انظر: تيسير البيان للموزعي 
0 ) والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۷/9)» وأضواء البيان للشنقيطي /١(‏ ۷۷). 


شوق البق O‏ 


لكن قال مجاهد الحصر حبس كله» أخرجه ابن جرير فيعم العدو والمرض 
وش ما 


وفي الآية رد على من منع التحلل من العمرة بالالخصار 29 وعلىل من لم 
یو جب الهدي على المحصر. 
واستدل بها الحنفية على وجوب ذبحه بالحرم لا حيث أحصرء لقوله تعالى: 


ی ب دى يله 4 » مع قوله تعالئ: « ثرّ يلها إل ايت اليتق # ديا 


سم موسسء 


بل الْكعَبَةٍ 4“ . وسيأتي عن ابن عباس في تفسير الآية. 


)١(‏ مأخذه: تفسير السلف. ومنه قول التابعين» وقد تكلم المرداوي في التحبير )۳۷۱١/۸(‏ عن 
الخلاف في حجية قول التابعي» ونقل عن الإمام أحمد: "لا يكاد يجيء عن التابعين إلا يوجد عن 
الصحابة "» ثم نقل عن ابن تيمية قوله: "كلام أحمد يعم تفسيره وغيره ". قلت: وذلك لأن 
العلماء لا يزالون يحتجون بقولهم في التفسير» وهم في التفسير أوثق» وسبق بيان المأخذ من اللغة» 
» وأما من الخارج فلحديث ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب» وفيه قولها: «ما أجدني إلا وجعة» 
فقال لها رسول الله بي «حجي واشترطي» وقولي: اللهم محلي حيث حبستني» أخرجه البخاري 
() ومسلم .)۱٩۰۷(‏ 

0) الذي منع التحلل من العمرة بالإحصارء ابن سيرين» وحجته أنّها غير مؤقتة. 
وأجيب: بأنها وإن كانت العمرة غير مؤقتة لكن الصبر إلى زوال العذر ضرر. 
أمّا مأخذ الرد من الآية: سبب نزولها؛ إذ إِنّها نزلت في عمرة الحديبية» حيث منع النبي 4ي 
وأصحابه من دخول مكةء وسبب النزول قطعي الدخول. 

(۳) مأخذه: ما سبق أن (ما) في قوله: « قا أسْتَيْسَرَ يسم 4 يحتمل أن تكون في محل رفع أو نصب. قال 
القرطبي في تفسيره (778/6): "(ما) في موضع رفع» أي فالواجب» أو فعليكم ما استيسر من 
الهدي» ويحتمل أن يكون في موضع نصبء أي: فانحرواء أو فاهدوا ". 

(4) مأخذه: حمل مطلق قوله: حى بيَآَفَدَىُ يلَدْ 4 على المقيدين المذكورين. 
وأجيب: أن المقيّد محمول في حق غير المحصرء أمّا المحصر فقد دل قوله تعالى: « وَأَفْدَىَ 
مَمْكْوًْا أن يلم يله 4 وبيّن النبي بيه محله» فذبح في الحلّ مما يدل علئ آنه لا يشترط كونه في 
الحرم. 


9ه 


واستدل بها من لم يجوز ذبحه قبل يوم النحر؛ لأن المحل يقع على الوقت 
والمكان جمیعا"» ومن لم يجوز التحلل لفاقده» ومن لم ير له بدلآ» ومن لم 
يوجب عليه القضاء؛ لأنه تعالى لم يذكرهما"» ومن لم يكتف بالشاة لواجد البدنة 
والبقرة*؛ لأنه علقه بالاستيسار» ومن لم يجوز الاشتراك فيه؛ لأن مقتضئ قوله: 


أا اكه 4 
أباح التحلل للمكي ". 


واستدل بقوله: « ولا عقوا يوسم » على أن الحلق قبل الذبح في المحصر 
وغيره؛ بناء على أن النهي عن الحلق عام له ولغيره"» وقد تقدم عن ابن عباس )» 
وعلئ أن الحلال إذا حلق رأس المحرم لا شيء عليه؛ لأن الخطاب مع 
الميعر ا 


0 وخا رانين الس والجمهو ريت اح 

(؟) لأنَ التحلل مشروط بالإتيان بالواجب عليه» وهو ما تيسر من الهدي « قن أُحَوِرْحٌ فا أسْتْسرَ مِنّ 
اهي #؟. 

ر أي: البدل والقضاءء والمقام مقام تشريع» ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. 

)٤(‏ وهذا تيسرت له البدنة أو البقرة» فلا يجوز له العدول إلى الشاة. 

(5) لأن قوله إن حورج 4 يشمل المكي وغيره» فيتحلل بذلك» وهذا على قول الجمهورء بأن قوله: 
«دَلِكَ لسن لَمْ يكن هله كاضر الْسَمْجِرِ اخحرَاٍ 4 اسم الإشارة يعود إلى الدم» والتمتع فيسقط منه دم 
الإحصارهء فيتحلل منه. 

(1) وجه العموم ضمير الجمع. 

(۷) لما سأله السائل....:«... وأحلق قبل أن أذبح» أو أذبح قبل أن أحلق؟ فقال له: خذ ذاك من كتاب 
الله فإِنّه أجدر أن يحفظ ثم قرأ طول لوا روس حى ب ادى يلد 4 وقال: فالذبح قبل الحلق. 

(۸) ذكر ابن الفرس /١(‏ 4؟) العكس وهو أليق؛ لأنَّ الحديث عن المحظورات. 


2# قوله تعالى :ا ی کان ینک مَرِيضًا أو بود آذ من داسو فَِديةمَنْصيَامِ أَوَصَدَقَةٍ أَوَشكٍ »*. 

فيه الإباحة الحلق لعذر"» وأن فيه حينئذ فدية» وأنها مخيرة إما الصوم أو 
الإطعام أو الدم وقدروا قبل # مَنِدَيَةٌ 4: فحلق» وأحسن منه أن يقدر: ففعل ما حرم 
عليه في الإحرام» كما أخرج سعيد بن منصور عن ابن عباس في قوله: « إن حيرم » 
قال: إذا أهل الرجل بالحج فأحصر بعث بما استيسر من الهدي فإن هو تعجل قبل 
أن يبلغ الهدي محله فحلق رأسه أو مس طيباً أو تداوئ بدواء كان عليه فدية من 
صيام أو صدقة أو نسكء والصيام ثلاثة أيام» والصدقة ثلاثة آصع على ستة مساكين 
كل مسكين نصف صاع» والنسك شاة إسناده صحيح. 

وقال إلكيا: قوله تعالی: ‏ او يو أَدى ين رسو 4 يفيد آنه لو كان به قروح في 
رأسه أو جراح واحتاج إلى شدَّه وتغطيته كان حكمه في الفدية حكم الحلق. وكذلك 
المرض الذي يحوجه إلى لبس الثياب؛ لأنه تعالئ لم يخصص شيا من ذلك» فهو 
عموم في الكل" . 

قال ابن الفرس: وظاهر الآية لا يقتضي تخصيص هذه الفدية بموضعء 
فيتحمل على عمومها في المواضع كلها“ وهو مذهب مالك. 


)١0(‏ لأا رخصة» والرخصة فيها استباحة للمحظور. 

(9) لقوله: مَنِدَيَةٌ 4 أي: الواجب فدية» وكما قال السيوطي: «وقدروا قبل 9 مَيِذَيَةٌ 4 فحلق... إلخ.» 
ومأخذ التقديرين» ما ذكره المؤلف عن ابن عباس 885. 

(۳) وجه العموم ورد 9 نَرِيضًا 4 و ادى 4 في سياق الشرط» فتعم كل مرض أو أذئء مما ذكره 
المصنف مما يحوج المحرم لارتكاب المحظور. 

(؛) لأنْ الآية أطلقت الحكم» ولم تخصص موضعًا عن موضع» وكذا الإطلاق في حديث كعب بن 
عجرة» وللقياس على الصيام» فكما أنه لا يختص بمكان بالاتفاق» فكذلك النسك؛ لأنْها إحدئ 
خصال الكفارة. 
ومن قبدها فقياسًا علين جزاء الصّيد < متا بع لكب € أو دم المحصر لثم يلها إل اليب 
لْعَتِيقٍ 4؛إذ المقصود مساكين الحرم. 


1 


ص عام اف وو 


00 قوله تعالى: ¥ د1 أن من تع بلعم لى أل فا اسر ِى هى »الآية 

استدل بها من أباح التمتع للمحصر خاصة7"» لقوله تعالئ: « دآ من ). 

ومن أباح التمتع مطلقاً قال عمران بن حصين أنزلت آية المتعة في كتاب الله 
وفعلناها مع رسول الله ی ولم ينزل قرآن يحرمهاء ولم ينه عنها حتئ مات قال 
رجل برأيه ما شاء» يعني عمر » أخرجه البخاري ومسل . 

واستدل بها من أوجب على المحصر بعد زوال الإحصار حجاً وعمرة“؛ فإن 
جمع بينهما في أشهر الحج فعليه دم وهو متمتع» وإلا فلا . 


وفي الآية أن صورة التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يحج من عامه. 


)١(‏ قاله ابن الزبير مخالقًا الجمهورء وصورة التمتع عنده: أن يحصر الرجل حتئ يفوته الحج» ثم يصل 
إلى البيت» فيحل بعمرة» ويقضي الحج من قابل» فقال: فهذا قد تمتع بما بين العمرة إلى الحج. 
أمّا صورة المحصر المتمتع عند غيره: أن يحصر فيحل دون عمرة» ويؤخرها حتئ يأتي من قابلء 
فيعتمر في أشهر الحج» ويحج من قابل. 

(؟) قال ابن حجر في فتح الباري (۳/ 077): «(محصل جواب عمر في منعه الناس من التحلل بالعمرة 
أن كتاب الله دال على منع التحلل؛ لأمره بالإتمام» فيقتضي استمرار الإحرام إلى فراغ الحج» وإن 
سنة رسول الله ايض دالة على ذلك؛ لأنه لم يحل حتئ بلغ الهدي مجلهء لكن الجواب عن 
ذلك ما أجاب به هو ييو حيث قال: (ولولا أن معي الهدي لأحللت) أخرجه البخاري »)٠٦١١(‏ 
فدلّ على جواز الإحلال لمن لم يكن معه هدي» وتبين من مجموع ما جاء عن عمر في ذلك أنه 
منع منه سداً للذريعة» وقال عنها ترغيب) في الإفراد الذي هو أفضل لا أنه يعتقد بطلانها». 

(۳) البخاري »)٤2٥٥(‏ ومسلم (5588). 

(4) أوجب الحنفية حجة وعمرة» إذا أحل بالدّم (الهدي) ثم لم يحج من عامه ذلكء فلو أنه أحل من 
إحرامه قبل يوم النحر ثم زال الإحصارء فأحرم بالحج وحج من عامه لم يكن عليه عمرة؛ وذلك 
لأنْ هذه العمرة إِنّما هي التي تلزم الفوات؛ لأَنْ من فاته الحج فعليه أن يتحلل بعمل عمرة» 
فالعمرة للفوات» والدم (الهدي) الذي عليه في الإحصارء إِنّما هو للإحلال» ولا يقوم مقام العمرة 
التي تلزم بالفوات. 

(5) أي: فلا دم عليه» إذا لم يجمع بينهماء ودليلها ظاهر الآية. 


سُورَة اليَكَرَةِ ۱۱ 
قال ابن عباس قوله: # من تَمَئَمَ 4» يقول: فمن أحرم بالعمرة في أشهر الحج» 
أخرجه ابن أبي حاتم. 
وفيها أن عليه دم" فإن لم يجده صام عشرة أيام» وأنه يجب تفريقها ثلاثة في 
الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله » فيندب الإحرا م بالحج قبل يوم النحر بثلاثة 
)0( 
اا 
واختلف في المراد بقوله : 9 e‏ * فقيل : إلى أوطا: نهم» وقيل: : من من 60 
وقوله كو ذلك لمن 000 ال سا A‏ ار چ 
قال أبو حنيفة: الإشارة بذلك إلى التمتع» فليس للمكي أن يتمتع» فمتئ فعله 
أخطأ وعليه ده 
وقال الشافعي إلى وجوب الدم على غير المكي» فلا دم على المكي » 
ال 7 


١‏ لقوله: فا أَسْتَيْسَرَوِنَ امي * أي: فعليه ما استيسر. 

)2( أن آخر أيام الحج يوم النحرء وهو عيد منهي عن صيامه باتفاق» فبقي الصيام في الأيام التي قبله» 
وهي السابع والثامن والتاسع» وقد أطلق عليها اسم الحج فبان بهذا أنه يندب الإحرام فيها بالحج» 
ذكره القرطبي في جامعه (؟/ ١٠٤)ءنقلها‏ عنه محقق الكتاب في حاشية .)١١(‏ 

(۳) لأنَ الرجوع من العمل أي: الفراغ منه» ويفرغ إذا رجع من منئ. 
قال ابن العربي في أحكام القرآن :)١185 /١(‏ «وتحقيق المسألة أن قوله تعالئ: #إدًا يَجَمُْمَ 4 إن 
كان تخفيفا ورخصة» فيجوز تقديم الرخص وترك الرفق فيها إلى العزيمة ج وإن كان 
توقيقمًاء فليس فيه نص ولا ظاهر أنه أراد البلادء وإنما المراد في الأغلب والأظهر فيه أنه الحج». 

)4( و ا 

(5) لأن اسم الإشارة 9« دَلِكَ 4 استشنى المكي من وجوبها عليه. 

(7) لدخوله في عموم8 من تَمَنَمَ *. 


واختلف هل المراد بالمكى حاضر مكة ولو كان غريباء أو شرطه الاستيطان 


على وجهين عندناء مستند الثاني قوله: ‏ اَهَل *. 


واستدل بالآية من رأئ وجوب الدم على من عاد لإحرام الحج”" إلى الميقات 


لعمومهاء ومن أوجب الجمع في هذا الدم بين الحل والحرم فلا يجوز شراؤه من 
الحرم ونحره فيه؛ لأن الهدئ مأخوذ من الهدية فيجب أن يهدئ من غير الحرم إليه؛ 
ومن جوز صوم أيام التشريق عن الثلاثة”". 


وني الآية رد على من أجاز صوم الثلاثة قبل الإحرام بال في العمرة أو 


عه( وعلئ من أجاز صوم السبعة أيضا]ً في الحج. 


00) 
(0 


06 


4 
(0) 


الجمهور يقولون بذلكء وأن اللام في قوله: « لمن ) بمعنئ: (علئ). 

أي: عاد بعد الانتهاء من الحج إلى عمرة في أشهر الحج» ذكره ابن الفرس /١(‏ ۸١؟).‏ 

ووجه العموم: (إِنْ الآية لم تفرق بين أن تكون العمرة في سفر واحدٍ أو سفرين» قال القرطبي في 
جامعه (5/ 5397): «لم يستثن راجعًا إلئ أهله وغير راجع». 

لأنْ أيام التشريق» أيام رمي للجمارء وهي أيام الحج؛ لأن الرمي عمل من أعمال الحج خالصاء 
وإن لم يكن من أركانه -علئ خلاف- وعلئ هذا يكون صيام أيام التشريق أداء. 

ومن قال: أيام الحج تنتهي بيوم النحر» قال: بن صيام التشريق قضاء. 

أخدًا بقوله تعالى: 9 آلْحَج أَشْهُرٌ مَعْلُوْمَتٌ 4 ومن أشهره شوالء فجاز الصيام فيه. 

أي: قبل عمرة المتمتع أو بعدهاء وهذا إذا أريد بقوله:# ق الْحَيّ 4 الأفعال التي هي عمدة 
للحج» وما سماه النبي بيه حجاًء وهو الوقوف بعرفة. 

قلت: إلا أن الصيام يكون أيام التشريق؛ لأن يوم عرفة يكون بعد الزوال» ويستحيل صوم الثلاثة 
الأيام في الحج» ولما كان مستحيلا كانت الآية ردًا عليهم. 

وما ذكره من احتمال -وهو أن المقصود بقوله: ق أَلْحَيَّ 4 الأفعال التي هي عمدة للحج- أبطله 
الجصاص )٠٠١ /١(‏ للأمور الآتية: 

؟. أن الاحتمال الثاني» وهو أن المراد « فى أَلْحَيَ 4 إحرام الحج (أي: متى ما أحرم) 


سورة البَكَرَة ۳ 


عور د 


@ قوله تعالى: ¥ أَلْحَحٌ أَشْهُرٌ مَعَلوملت 4 [۹۷1]. 
اختلف الصحابة وغيرهم ٤‏ الأشهر هل هى شوال وذو القعدة وذو الحجة 
00 


واستدل الأول بجمع أشهر في الآية 


قال إلكيا: أفادت الآبة أن الأشهر التي يصح فيها التمتع بالعمرة إلى الحج 
ويثبت فيها حكمه هي هذه الآشهرء وأن من اعتمر في غيرها ثم حج لم يكن 
OE‏ 


وني الآية أن الحج لا يجوز الإحرام به في غير هذه الأشهر من السنة". 
الحج من أجل قول الله « الحح أشهر مَعْلُومَتُ 4 


وورد من حديث جابر مرفوعاً أخرجه ابن مردويه. 


= أو المراد أشهر الحج؛ لقوله تعالى: # ألْحَجٌ أَشْهُرٌ مَمَنُوْمَتٌ 4. وذكر أن سبب الصيام التمتع لقوله 
مى تَمَنَمَ 4 فإذا وجد الإحرام بالعمرة» فَإنّه يجوز تقديم سببه» وهو الصيام عن وقت وجوبه 
كتعجيل الزكاة في الوجوب عند ملك النصاب ووجوبها. 

40 ول أَشَهُرٌ 4 جمع قلة» وأقل الجمع ثلاثة عندهم. 
ومن قال: بأن المراد شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة. بأنه من باب إطلاق الكل وإرادة 
البعض» كمن يقول: حججت عام كذاء وإِنّما حج بعضه. 

(؟) لأنَّ فائدة التوقيت منع تجاوزهاء فلو انعقد الإحرام في غيرهاء لم يكن لتخصيصها فائدة» أو 
التقديم عليهاء ولفعله #. 

(۳) لأن قوله: «آلحجٌ أَسْهُرمَمْنُوْمَتٌ 4 خبر بمعنئ: الأمرء أي: أشهر الحج معلومات» فمن أراد 
الحج» فليبدأ بالإحرام فيهن من شوال إلى عشر من ذي الحجة. 
والمأخذ الأخر: أثر ابن عباس 85 الذي ذكره المصنف. 


٤ 


جم عن ...انض عب 


@ قوله تعالى: # مَمَن وض فهک الج 4. 
فيه مشروعية النية والتلبية". 
أخرج ابن المنذر عن ابن مسعود قال: الفرض الإحرام» وأخرج عن ابن الزبير 
وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عمر قال: الفرض الإهلال» وأخرج ابن المنذر 
@ قوله تعالى: « فلا رهت ولا سوق ولا جِدَالَ فى أَلْحَِيّ 4 
فيه المنع من هذه الأشياء“» وفسر الرفت : بالجماع وبمقدماته» كالقبلة 
قال إلكيا: فدلت الآية على تحريم أشياء لأجل الإحرام» وعلئ تأكيد التحريم 
@ قوله تعالى: # وما تَمْعَلُواْ مِنَ حير يَعَلَمَهُ أله *. 


ذللی. 


)١(‏ مأخذه قوله:# وَرْضَ فيه 4 ألزم نفسه» وبالنية تتحقق ذلك عند الشافعية والمصنف منهم» وكذا 
ما ذكره من تفسير الفرضء بأنّه الإحرام عند ابن مسعود وغيره من الصحابة» والمقصود بالإحرام: 
النية» وتفسير ابن عمر بأن الإهلال» أي: التلبية. 

(؟) مأخذه: كونه خيراً بمعنن النهى. 

(۳) مأخذه: الحض على فعل الخيرء بكون الله يعلمه» وورد بصيغة الإطلاق؛ لكونه نكرة # حَيْرٍ »في 
سياق الإثبات» أي: إذا فعلتم أي خير فإن الله يعلمه. 


ره دوو 


وما تَفْعَنُواْ 4 اسم شرط جازم» وجوابه 9 يَمَلَمَْهُ 4. 


سورة اليَكَرَةِ 1۰0 
@ قوله تعالى: « وَكَرَودُوأ إت حَيْرَ اراد اَمَو 4 
فنه تجابت تې ود وأنه 5 
يه استجاب التزود» وأنه لا ينافي ا وذم السؤال وا 
.1 0( 
@ قوله تعالى :% کس عَلِتِحكُمْ جاع نعو أفضلا من رَيحَكُمْ ¢ ۸1[. 
فيه إباحة التجارة والإجارة وسائر أنواع المكاسب في الح وأن ذلك لا 
يحبط أجراً ولا ينقص ثواباء خلاف لأبي حنيفة في منعه الإجار 5 
وروئ أحمد وغيره عن أبي أمامة التيمي قال: قلت لابن عمر: إنا نكري فهل 


نا من حج؟ فقال: جاء رجل إلى النبي ل فسأله عن الذي سألتني فلم يجبه حتئ 
نزل عليه جبريل ببذه الآية فدعاه فقال: "أنتم حجاج". 


4 لم أقف على الصارف للأمر في قوله « وَكَرَوٌدُواً * إلى الاستحباب. 
قال ابن الفرس في أحكام القرآن :)271/١(‏ «وجوب التزود حتئ لا يتكل على سؤال الناس»» 
وقال الموزعي في تيسير البيان :)٠٠١ /١(‏ «فإن ترك الزاد واعتمد على المسألة؛ فإن كان غنياء 
حرم عليه وإن كان فقیراًء أو لا كسب له. كره له ذلك» ولم يحرّم عليه فِعْلّه). 

(؟) دل عليه سبب النزول كما عند البخاري برقو (1551) أن أهل اليمن كانوا يحجون ولا يتزودون» 
ويقولون: نحن المتوكلونء فإذا قدموا مكة» سألوا الناس فأنزل الله سبحانه: #« وَكَرَوَّدُوأْ کک 
حر ألرَّاوِ اَمَو *. 

(۳) مأخذه: رفع الجناح من الأساليب الدالة على الإباحة» وكونه في الحج قراءة ابن الزبير (أن تبتغوا فضا 
من ربكم في مواسم الحج)» وسبب النزول» كما في البخاري عن ابن عباس 5 قال: «كانت عكاظ 
ومجنة وذو المجاز أسواقًا في الجاهلية» فتأثموا أن يتجروا في المواسم فنزلت: « لَب ڪيڪ 
جڪ أن توا ف من رڪم € في مواسم الحج» أخرجه البخاري (0783), (۱۷۷۰). 

)٤(‏ ذكر المصنف قول ابن عمر مأخذا لهذا الحكم 
وجعل بعضهم مأخذه قوله لا 4 يقتضي خلوصه لله» لا الحظوظ النفسي» على أن نسبته إلى 
أبي حنيفة نظر» قال الجصاص في أحكام القرآن /١(‏ 3170): «ولا نعلم أحدًا روي عنه خلاف ذلك 
إلا شيئ رواه الثوري...الخ». 


۱۰1 


@ قوله تعالی: ‏ مدآ اضر ين عرفت 4 
فيه مشروعية الوقوف بها والإفاضة منها“. 


@ قوله تعالى: « أذ ڪرو أله عند الْمَشْعَرٍ الحاو 4. 

فيه مشروعية المبيت بمزدلفة والوقوف بقزح والذكر عنده والدعاء. 

روئ الحاكم من طريق سالم عن ابن عمر قال: المشعر الحرام مزدلفة كلهاء 
واخرج ابن ابي حاتم عن ابن عمر مثله» وروئ سعيد ابن منصور من طريق نافع عن 
ابن عمر قال: المشعر الحرام الجبيل وما حوله. 

وقال إلكيا: الذكر في قوله: ل مَأدْكُرُوا أله 4 غير الذكر في قوله: 
« وَأَدْكُرُوهُ كما هَدَمْكُمَ 4 فالمراد بالثاني المفعول عند الوقوف بمزدلفة غداة 
كت 

قال: والصلاة تسمئ ذكراًء فيجوز أن يفهم منه تأخير المغرب إلى أن تجمع 
مع العشاء بمزدلفة. 


)١(‏ الوقوف ركن من أركان الحج باتفاق. وقوله: 9 إا اَمَك 4 أي: دفعتم» فأقرهم بالوقوف 
بعرفة قبل إفاضتهم فيها. 
كما أنه مأمور بالوقوف في المشعر بقوله: # مَأَدَْكُرُوا أله عند الْمَشْعَرٍ الْكرَامٍ 4 وهذا 
الوقوف مشروط بالإفاضة من عرفات بقوله:8 ماد أَفَضْكّم » فدّل على مشروعية الوقوف به 
والإفاضة منه. 
قال ابن تيمية في تفسيره /١(‏ 615): «من لم يفض من عرفات لم يكن مأمورًا بالوقوف بالمشعر 
الحرام... ومن لم يفض بعرفة لم يقض نسكه...٠..‏ 

(؟) للأمر# تُر أَقِيصُوا * وهو ظاهر. 

00 لقوله:< قازرا ا هة الف ر الصار 4 
ذكر الموزعي في تيسير البيان )۳١١/١(‏ أن الذكر يقع: «علئ المبيت» وإن لم يصحبه ذكر؛ لأنّه 
من مناسك الحجء والمناسك ذكر؛ لأنّها انقياد وتسليم لله ). 


سورة اليََرَةِ ۱۷ 


@ قوله تعالی: ‏ مدا فص فصتم مک کڪ ڪرو الله 4 [] 
قال إلكيا وغيره: يحتمل أن يراد به الأذكار المشروعة في خلال المناسك. 


@ قوله تعالى: # وأركروا أله قي a‏ ¢ الآية .]٠۳[‏ 


فيه مشروعية الذبح والرمي' والتكبير أيام التشريق» وأنه يجوز النفر في اليوم 
في . 


أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عمر أنه كان يكبر تلك الأيام بمنئ ويقول: التكبير 
واجب . ويتأول هذه الآية # وأتكروأ آله > أيَامِ مَعَدُوداتٍ « 

قال ابن الفرس: ويحتج لمن قال ابتداء التكبير خلف الصلاة من ظهر يوم 
انحر بقوله تعالئ: # هادا فَصَيْسُم مک ڪم مَأَذَكُرُوأْ أله 4 فإن الفاء 
للتعقيب وأول صلاة تلي قضاء النسك ظهر يوم النحر. 

واستدل بعموم الآية من قال يكبر خلف النوافل*» ومن أباح التعجل 
للمعذور وغيره » القريب والبعيد(©. 


)١‏ وهو أسلوب عربي كما يقال: (إذا حججت فطف البيت)» والطواف يكون أثناء الحج» و(إذا 
صليت فتوضا). 

(؟) ما سبق أن المناسك كلها ذكرء بالإضافة إلى ما يحصل عند الذبح والرمي من الذكر. 

(9) لقوله:8 مَل إِنْمَ 4 دل على مشروعية الإقدام عليه 

() على تقديرط مَأَدْكُرُوا أله 4 في صلاتكم؛ لأن الذكر يأتي بمعنئ الصلوات الخمسء 8 م15 
عدم اَذ كُرُوأ آله 24 « وَلَدِكرٌ أو أك 4 والجمعة خاصة» ل سوا إل ور لَه 4 

(5) على أن التكبير بمعنئ الصلاة» والصلاة تعم الفريضة والنافلة. 
ويدخل في العموم الفاعلون, قال ابن الفرس: /١(‏ 279): «التكبير في أدبار الصلوات لكل أحد من 
مسافر وحاضرء وامرأة» وحر وعبد» منفردين أو في جماعة خلافا لأبي حنيفة. 

(7) عموم (من) في قوله ‏ فمن تَمَجَّلَ في يَوْمَينِ 4» وكأنه قال: تعجلوا أو تأخروا فلا إثم في التعجيل» 
ولا إثم في التأخير. 


لم 00 م عليه # فأنه خر- ج بالحج من ذنوبه كلها 
@ قوله تعالی: ‏ ومن الاس من يُمَحبلك درل 4 الآية .]٠4[‏ 

قال إلكيا: فيه تنبيه على الاحتياط فيما يتعلق بأمور الدين والدنيا واستبراء 
أحوال الشهود والقضاة انتهى“ 

وفيه ذم اللدد في الخصومة. قال ابن عباس وهو الجدال في الباطل» وني رواية 

وفيه المنع من إضاعة المال» وعذه من الفساد. 
لل قوله تعالى: ١‏ وَإِدَا ول له اتن لَه ا رة بالاثر م € 1]. 

قال ابن مسعود: إن من أكبر الذنب أن يقول الرجل لأخيه: اتق الله» فيقول: 
عليك بنفسك أخرجه ابن المنذر. 

قال العلماء: إذا قال الخصم للقاضي: اعدل أو نحوه عزره» إلا أن يقول له اتق 
الله فلا يعزره لهذه الآية9"). 
@ قوله تعالى: « وم الاس من رى َة € الآية [200]. 


استدل بها على جواز التغرير بالنفس في الجهاد. 


)١(‏ وأخبر سبحانه أن من الناس من يُغتر بقوله وباطنه شر» فدل بدلالة الالتزام على الحذر والاحتياط 
منهم» و أعمالهم وسبر أحوالهم؛ ! إذ الباطن قد يخالف الظاهر. 
(؟) قوله: فوغده من الفسادة هو الماخذ؛ إذ هو ذم للفعل» ثم أكده بمأخذ آخرء وهوعدم محبة الله 


ل 4 رسال كرير 2 ااال ا 


۹ 
أخرج الفريابي وغيره عن المغيرة قال: كنا في غزاة فتقدم رجل فقاتل حتئ 
قتل» فقالوا : ألقئ هذا بيده إلى التهلكة» فكتب فيه إلى عمر» فكتب عمر: ليس كما 
قالواء هو من الذين قال الله فيهم: # ومن الاس من رى تة أا 

رات الہ +0204 


وأخرج ابن جرير عن أبي الخليل قال سمع عمر رضي الله عنه إنسانا يقرأ هذه 


SS 
قوله تعالى: < کن الاس أَمَّدَ و‎ @ 


لس * الآية [8ى] 
استدل به من قال: إن الأصل في الناس الكفر e‏ لأنه ظاهر الآية» إذ 


وقد أخرج ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس في الآية قال: كانوا كفارا 
فاختلفوا فبعث. 
وقد أخرج أبو يعلى والطبراني من طريق عكرمة عن ابن عباس: ل كان الاس 


َم وَحِدَةٌ 4 قال على الإسلام كله إسناده صحيح» وأخرج الحاكم وغيره قي 
قراءة ابن مسعود : كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث 


ماسو ارد اماي ال سامير ل 
آله اتر يتك ا ا س اموم پار لَه الج 


ر 
وة تلو 4. 


11 


م 


@ قوله تعالى: « كَل 
هي لبيان مصارف المال الذي يتعلق به الثواب» وقيل: في الزكاة. 


واستدل بها من أباح صرفها للوالدين27 


من حير ¢ الآية .]٠٠[‏ 


2 وقوله تعالى: « كُيِبَ يڪم يال € 1[. 
يستدل بها لمن قال: إن فرض الكفاية واجب على الكل ويسقط بالبعض", 
وهو رأي الجمهور من الأصوليين. 
واستدل بها من قال: إن الجهاد في عهده ٍ4 كان فرض عين”” 
: 


@ فوله تعالى: 2 سكوك ناكرا الْحَرَا قَتَالِفِهِ 4 لقتال ف فه صر #الآية [۷]. 
استدل بها على منع القتال في الشهر الحرام» وادعى غيره نسخها. 


)١‏ بناء على أن الآية لبيان صرفها في الزكاة» وقد نقل الإجماع ابن المنذر وابن قدامة على جواز 
صرفها لهما. 
() لأنْ ضمير الجمع في قوله: « َّم 4 يعم الجميع» ومثله « وى أن هوأ ًا 4. 


00 


(۳) لعله بضميمة قوله تعالى: 8# ما كان ااهل الْمَدِسَةٍ وق الْخَورَان أن فوا عن رول الله 
كلا يرقو سي عن افد *. أو بفعله لكلا حيث كان يستنفرهم» ومن ¿ استنفره تعين عليه. 
لکن ثبت أنه هة كان ينفر وقد يتخلف عنه بعض أصحابه. 
ولعل المأخذ من الآية « عَم ) فهو خطاب لهم» وني حال وظروف معينة» فيبقى على 
الأصل عمومه على الجميع عيئًا. 

)4( ومأخذه: قوله« كير 4 أي: عظيم» ووصف الفعل بذلك في مقام الذم يدل على التحريم» والمنع 
عن المبادأة» وأمًا الدفاع فيجوز بلا خلاف» ويؤيد تحريم القتال» وكونه محکمًا غير منسوخ» قوله 
في المائدة < اا الدب امنا لا جلُوا متیر آله ولا لبر لرام 4 والمائدة من آخر ما نزل من 
0 
زمان أو مكان. 


سورةالبرة N‏ 
@ قوله تعالى: « وَمَن يترد مِنَكُمَ € الآية. 

استدل بها على أن الردة محبطة للعمل بشرط اتصالها بالموت”2» فلو كان حج 
ثم ارتد وعاد إلى الإسلام لم يجب عليه إعادة الحج خلاف] لزاعمه”». 

وكذا من ارتد من الصحابة بعد موته 45 ثم عاد إلى الإسلام لا يزول عنه اسم 
الصحبة. 

واستدل بالآية من قال إن المرتد يورث؛ لأنه سماه كافراً » يرث بعضهم بعض. 
@ قوله تعالى: 9 ومتيع لتاس 051#]. 

قد يستدل بها لمن أباح التداوي بالخمرء ولما يقوله الأطباء فيها من 
المنافع"» لكن الحديث الصحيح مصرح بتحريم التداوي بها. 

قال السبكي: كل ما يقوله الأطباء وغيرهم في الخمر من المنافع فهو شيء كان 
عند شهادة القرآن بأن فيها منافع للناس قبل تحريمهاء وأما بعد نزول آية التحريم 
فإن الله الخالق لكل شيء سلبها المنافع جملة فليس فيها شيء من المنافع. قال : 
ومهذا تسقط مسألة التداوي بالخمرء وعلئ هذا يدل قوله كََِِ: «إن الله لم يجعل 
شفاء أمتي فيما حرم عليها». 


)١(‏ لأنّ المعلق على شرطين (الردة والموت عليها) لا يثبت إلا بوجودهما. 

() وهو مالك؛ لقوله تعالى: لين شرت لَحَبَطنَّ عَمَكَ 4 وكذا قوله: $ وسن کر بالإیکن فَقَدَ حيط 
عَمَزْه 4» وأجيب أنهما مطلقان» وتقيدهما آية البقرة هذه. ينظر : تيسير البيان للموزعي 
ارام ). 

(۳) إذ الإخبار بوجود المنافع قرينة على جواز استباحة تلك المنافع» واقتران الإثم بها لا يزيل تلك 
المنافع. 
وسياق الآية يدل على أن المقصود الإخبار بذلك حتئ لا يغتر بها المسلم وإلا فإِنْه وهُا 
كبر يِن نَنْعُهِمَا فتلك المنافع مهدرة وملغاة من الشارع. 


دل 
@ فوله تعالى: ¥ وَيحَلُوئك مادا مون كُلٍ ألْمَمْوَ 4. 
قال ابن عباس: الفضل عن العيال» أخرجه الطبراني وغيره» ففيه تحريم 
الصدقة بما يحتاج إليه لنفقة من تلزمه نفقته. 
۹ عر جر جار ا عواضي: . صر وج ر ع و ص و كوم r‏ چ 2 > روص 
@ قوله تعالی: ‏ وسکلوتك عَنِ لمن قل اصاخ هم حير ون محالِطوهم فبخونک 4 
الآية [0؟]. 
قال إلكيا: فيه دلالة على جواز خلط الولي ماله بماله"» وجواز التصرف فيه 
بالبيع والشراء إذا وافق الإإصلاح"» وجواز دفعه مضاربة إلى غيره. 
وفيه دلالة علئ جواز الاجتهاد في أحكام الحوادث؛ لأن الإصلاح الذي 
تضمنته الآية إنما يعلم من طريق الاجتهاد. وغالب الظن. 


وفيه دلالة على أنه لا بأس بتأديب اليتيم وضربه بالرفق لاصلاحه انتهی. 
وفيه دلالة على جواز خلط أزواد الإخوان©. 


)١(‏ لأن قوله: 8 كُلٍ َلْمَمْوَ » معناه: أنفقوا العفو وهو أمر بعد سؤال عن أمر أخروي» فيحمل على 
الوجوب أو الندب» وهو مأمور بالنفقة على عياله؛ لتفسير ابن عباس» وهذا يقتضي تحريم 
الصدقة بما يحتاج عياله. 

(؟) لأنّه سبحانه علل ذلك بكوهم إخوانناء ومن المتأكد مخالطة الإخوان. 
وهو وإن ورد بعد سؤال في أمر تتعلق مصلحته بالدنياء مما يجعله مباحًاء إلا أن وصف الفعل بأنّه 
© حير 4 والحث على مخالطتهم يرفعه إلى الوجوب أو الندب. 

)٤(‏ لم يقل سبحانه (إصلاحهم) وإِنّما قال: صاخ ّم 4 حتئ يشمل صلاح الدين» والبدن» والأدب» 
والخلق» وصلاح المال. 

(5) « مَلِحَوَتَكُمَ * أي:فإنهم إخوانكم» وهذه العلة ثابت بالإيماء» ولما علل مشروعية ذلك بأموال - 


سورة البَمَرَة يلل 
@ قوله تعالى: < وَآَنَهُ بعلم المد مِنَالْمَصَلِح ). 

أصل لقاعدة: الأمور بمقاصدهاء فرب أمر مباح أو مطلوب لمقصد ممنوع 
باعتبار مقصد آخر . 
@ قوله تعالى: # ولا تدكحوأ ا حى يَؤّمِنَّ 114]. 

فيه تحريم نكاحهن مطلقاً» وقد خص منه في سورة المائدة الكتابيات» وأخذ 
ابن عمر بعموم هذه الآية فحرم نكاح اليهودية والنصرانية”). 
@ قوله تعالى: < ولام مومه حون مُشْرِكَةَ 4. 

قال إلكيا وغيره: ظن قوم أنه يدل على جواز نكاح الأمة مع وجود طول الحرة 
وهو غلط؛ لأنه ليس في الآية نكاح الإماءء وإنما ذلك للتنفير عن نكاح الحرة 
المشركة؛ لآن العرب كانوا بطباعهم نافرين عن نكاح الأمة» فقال تعالئ: ل ذَلِكَ » 
أي إذا نفرتم عن الأمة فالمشركة أولى. 

قلت لا غلط في ذلك فالآية تدل على جواز نكاح الآمة مع وجود الحرة 
المشركة إذا لم يجد سواها؛ لأن وجود الحرة المشركة كالعدم لعدم جواز 
نكاحها مطلقا. 


- اليتامى» دل على أن الإخوان كذلك وكما أن العلة التى جاز فيها الخلط بين الإخوان هى 
المشقة» جعل المولئ الخلط مع مال اليتيم كذلك. لذات العلة. 

)000( عُلّقَ على علمه سبحانه» وهو يعلم القصودء والنواياء ولعل المعن: رب أمر مباح أو مطلوب» 
يكون بقصد آخر ممنوعًاء وإصلاح مال اليتامئ مباح» وإذا قصد به أكله» فهو حرام 

0) أخذ بعموم (المشركات) وقال:«لا أعلم من الشرك شيئًا أكبر» أو قال: أعظم من أن تقول ربا 
عبس !. 
قيل: إِنّه ذهب للكراهة فقط. وقيل: لم تصح رواية التحريم عنه» أو تحمل على الكتابيات 


1٤ 


@ 


« 


قوله تعالى: ¥ ولو َبتك 4. 

فيه تقديم اعتبار الدين في النكاح على الشرف والجمال والمال ونحو ذلك. 
قوله تعالى: ط ولا تنک ألْمتركِينَ حى يونا 4. 
فيه تحريم نكاح الكافر للمسلمة مطلق] وهو إجماع. 
واستدل به على اعتبار الولي في التكاح. 


CE &‏ جحت .. ل م دجو عن عير 22 5 0 5 
الله ثم قراً: ‏ ولا تتكحوأ المشر كير حو ووا €» برفع التاء. 


0 


ين مسح ع ر 2 

قوله تعالى: 9 ولعبد ممن حار من مشر *. 

فيه جواز نكاح العبد الحرة. 

5 35 رعرع وا2 عد دس عد يح ل عع روم كر و سرصم 93 
فوله تعالى: aOR‏ عن المحيض فل هو أذى فاعَتزلوأ الْنْسَآءَ فى 
الج 14 


فيه تحريم وطء الحائضص 2292 ودليل لما يقوله الأطباء إن وطأها مضر(”. 


00 


(f) 
(۴) 


فأسند نكاح النساء إلى الرجال الأولياء 

قال ابن العربي في أحكام القرآن (١/19؟)‏ عن هذا الاستدلال: وهي مسألة بديعة» ودلالة 
ورأئ الألوسي في تفسيره روح المعاني /١(‏ +01) عدم دلالتها على المسألة؛ لأنَ المراد النهي عن 
اتباع هذا الفعل» والتمكين منه» وكل المسلمين أولياء في ذلك. 

لقوله: ١‏ مَأَعَلَأْ 4 وهو أمر بمعنئ: النهي» والنهي يقتضي التحريم. 

إذ جعل علة التحريم كونه أَذَئْء بدلالة الإيماء « هو أَدى مَعَمَْلَْأْ 4 فاقترن الحكم بالوصف 
(العلة) ولو لم تكن هي العلة لكان الكلام معيباه وجل سبحانه عن ذلك. 


سُورَة اليَكَرَةِ No‏ 


رج - 


يباشرها بشيء من بدنه"» أخرجه ابن جرير عن عبيدة السلماني. 
@ قوله تعالى: « ولا نَمَربوهُنَ حى يظهُرَنَ 4. 

يستدل به على أنه يحرم الوطء دون الاستمتاع بما بين السرة وال ك 
ويؤيده قوله بعد: # كَأَوٌهْرح * فإنه يدل على أن المحرم قله" الوطء فقط. 

EE a ms,‏ سفت عازن EU‏ الوطم جد 
انقطاع الدم دون غسل. 

واستدل الشافعى بقراءة التشديد وبقوله # قإذا طهر 4 على توقفه 
على الغسا 60 

وحمل بعضهم التطهر في الآية على غسل الفرج فقط» وبعضهم على الطهر 
الأصغر» ورال 

وقال قوم: نعمل بالقراءتين جميعا فتحمل قراءة التخفيف على انقطاع الدم 


0) لعموم لفظ 8 أَلِنََآهَ 4 في شموله من حيث الاعتزال مكان الوطء أو غيره. 
ويجاب عنه: أن المراد بالمحيض هنا: موضع الدم» ومفهوم الظرف جواز مباشرة غيره» ثم إِنّه 
خلاف هدي التبي بي فعلّا وقولاء ومن قوله: «جامعوهن في البيوت» واصنعوا كل شيء إلا 
التكاح» رواه مسلم (١٠۳)»ء‏ وفعله لقوله عائشة :#9 «كان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض» 
رواه البخاري (*۳)» وني حديث ميمونة: «كان يباشر نساءه فوق الإزار وهنّ خيض» 
أخرجه البخاري (۳۰۳)» ومسلم (295) واللفظ له. 

(9) لأن موضع الوطء هو الذي يحتاج للتطهير. 

9 آي: قول ول ترود 4: 

(؟) قال ابن عباس ومجاهد8 فَإِدَا تَطهّرَنَ 4 أي: اغتسلن. 

(5) لأنّه مكان الأذئ. 

© كل ذلك سن تطهراة وَطهورًا وَطْرْةالخة وشيرهًا. 


11 


أ الحيض 20 وقراءة التشديد على انقطاعه لدونه» وهو بعيد جدا. 

قلت: ويمكن إعمال القراءتين على وجه آخر وهو الإشارة بقراءة التخفيف 
إلى أن الغسل حال جريان الدم لا يصح ولا يبيح» فوقف حمل الوطء على الانقطاع 
بقوله # حى طهر ¢ وعلى الاغتسال بقوله:# فَإِدَا تَطْهَرَنَ *. 

ويؤيد هذا ما أخرجه ابن أبي حاتم وغيره من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس في قوله: « فاعرلا لِنْسَآهَ #» يقول: اعتزلوا نكاح فروجهن ولا تقربوهن 
حت يطهرن من الدم فإذا تطهّرن بالماء. 

واستدل بعموم الآية من قال بإجبار الذمية على الغسل من الحيض”". 
e‏ 
TT‏ 

ففيه اختصاص الوطء بالفرج وكذا قال مجاهد وغيره. 


8 


@ قوله تعالى: « ناوه محرت کہ كأنوأ ر 1 أَنَّ شِئَمٌ ¢ [r1‏ 


قال ابن عباس: أي قائمة وقاعدة ومقبلة ومدبرة» أخرجه عبد في تفسيره. 


١‏ أي: فيمن كانت أيامها عشرّاء فيجوز للزوج وطئها بمضي العشر. 
وقالوا: انقطاع الدم معتبر بأحد شيئين: الغسل» والآخر مضئ وقت صلاة فيلزمها فرض صلاق 
ولزوم فرضها مناف لبقاء حكم الحيض. 

(9) فتوقف الحل على غاية وشرط» ويكون الحل مبماء والحرمة بانتفاء أحدهما. 

)۳( العموم إِمّا بلفظ « ألِيْسَآهَ *» وفي ضمير النسوة « طهر 4 فيعمٌ المسلمة أو الذّمية. ولأن الحكم 
يدور مع علته » والتحريم لكون المحيض أذئ » فلابد من إزالته . 

)٤(‏ قول ابن عباس هو المأخذء ووجه العموم المأخوذ من قوله: «أَنَّ ِنَم 4 و أن 4 تستعمل 
بمعنى: أين» وهي عامّة في المكان» فتشمل القبل والدبر. 


سورة اليَكَرَةِ NY‏ 


وأخرج ابن أبي حاتم وغيره عنه قال: من حيث جاء الدم من ثمَّ أمرت أن تأتي» 
فقيل: كيف بالآية: # ناو E‏ » قال ويحك وفي الدبر من حرث؟2 لو 
كان ما تقول حقاً لكان المحيض منسوخاً إذا شغل من ههنا جئت من ههناء ولكن 
« أنَّ شِمَتمٌّ 4 من الليل والنهار(". 


وأخرج ابن جرير عنه قال يعني بالحرث الفرج ومن طريق عكرمة عنه قال: 
الحرث موضع الولد. 

واستدل ابن عمر بالآية على إباحة الوطء في الدبرء وقال: إنما نزلت رخصة 
فيه" » أخرجه البخاري وغيره؛ وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري(“ 
وقال الطحاوي: روئ أصبغ بن الفرج عن عبد الرحمن ابن القاسم قال: 


ما أدركت أحداً أقتدي به في دينى يشك في أنه حلال» ثم قرأ الآيةه قال: أي شىء 


= وبمعنئ: كيف» أي كيف شاءء مقبلة ومدبرة» قائمة ومضجعة» وهو الذي ذهب إليه ابن عباس 
هناء والأوّل وهو المكان مشترط أن يكون في صمام واحلِ» كما سيأتي عن ابن عباس. 

)0 استدل به بمفهوم جواز اتيان الحرث» عدم جواز إتيان الدبر؛ لأنَ الحرث والزرع مكانه القبل. 

() لان أن #أداة شرط تأت للزمان كما تأتي للمكان. 

(۳) ربما خصوا الرخصة حال كون المرأة حائضة 
ومأخذه: ما سبق في عموم 8 أَنَّ 4 للمكان» لكن قول الصحابي» عورض بقول ابن عباس فلا 
حجة فيه» وهي من اجتهاده لا روايته؛ لذا قال ابن عباس كما عند أبي داود (إِنَّ ابن عمر وهم» 
والله يغفر له»» كيف وقد ورد أن عمر بن الخطاب ويه جاء إلى النبي يي فقال: يا رسول الله 
«هلكت: حولت رحلي البارحة» فأنزلت هذه الآية © ساو عَرْتٌ لَك 4 أقبل وأدبر» واتق الدبر 
والحيضة». أخرجه الإمام أحمد /١(‏ 297) والترمذي (5/ ))٠١‏ من وجه صحيح. 

() يريد قول أبي سعيد الخدري: «أن رجلا أصاب امرأته في دبرهاء فأنكر الناس ذلك عليه» وقالوا: 

أبعرهاء فأنزل الله َة هذه الآية». 

والشاهد ضعیف» وهو معارض بما صح في سبب نزولها من قول جابر 8 يع و 

إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول» فنزلت: #8 فاو عرد لك كوا ع َك أَنَّ ِت 4 رواه 

البخاري في كتاب التفسير. 


١14 


أبين من هذا؟. 

واستدل آخرون بها على إباحة العزل» أخرج الحاكم عن ابن عباس أنه سئل 
لي 0 

0 یر ده د ا له 50 

وإن لم يكن قال فيه شيك فنا أقول: ساوک م حررث کم فأنوأ حر كم اَن شِع 4 فإن 
شئتم فاعتزلوا وإن شئتم فلا تشع ]1 
@ قوله تعالى: « وَمَرَمُوأْ لاش € 

قال ابن عباس يقول: بسم الله عند الجماع أخرجه ابن جرير. 
2 قوله تعالى: % ا أله عَرْصَحة نمڪ 3 الآية [fe]‏ 
ae eT‏ جات 

ففيه استحباب الحنث والتكفير لمن حلف يمينا فرأى غيرها خير منها“ . 

وقيل: أراد به النهي عن كثرة الحلف؛ لأنه نوع جراءة على الله وابتذال لاسمه 
في حق أو باطل0. 


0) بناء على العموم في « آنَّ 4 للمكان فيشمل وضعه ما بين الفخذين دون الفرج كذلك. 

(؟) ومعنئ: لغَرْصصةٌ 4 مانع» وقول ابن عباس مأخذ الحكم» وهو على أن قوله: « أت تبروا 
وَتَنَهاْ 4 مفعول من أجله» فيقدر ما يقتضيه المعنول. 
ونظم الآية: لأجل أن تبروا وتتقواء ولا يكون ذلك إلا بالحنث. 

(*) للمأخذ السابق» والإتيان بالخير» ولا يكون إلا بالحنث -وهوعدم الوفاء بيمينه- فيكون الحنث 
مستحبًا حينئذ» وما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب. 
وفي الصحيح: «من حلف على يمين فرأئ غيرها خيرًا منهاء فليكفر عن يمينه» وليفعل الذي 
هو خير).. 

() ومن أكثر ذكر شيء فقد جعله عرضة» وقد روئ عن أمنا عائشة :2ه نها نزلت في تكثير اليمين 
باله» ینا أن يحلف الرجل به بارّاء فكيف فاجرًا؟. 


سورة اليَكَرَةِ 14 


@ قوله تعالی: ‏ لا يُوَاِدك أمَهُ لو في اینیک 4 .]٠[‏ 

قالت عائشة: هو قول الرجل : لا والله وبلئ والله"» أخرجه البخاري» وفي 
لفظ عنها عند عبد الرزاق: هم القوم يتدارءون في الأمر فيقول هذا :لا والله وبلى 
والله» وكلا والله يتدارءون في الأمر لا تعقد عليه قلوبهم. 

وأخرج ابن أبي حاتم عنها قالت: إنما اللغو في المزاحة والهزل» وهو قول 
الرجل : لا والله وبل والله» فذاك لا كفارة فيه» إنما الكفارة فيما عقد عليه قلبه أن 
يفعله ثم لا يفعله. 

فعلئ هذا في الآية دليل على اعتبار القصد في اليمين» وأن من سبق لسانه إليها 
بلا قصد لا ينعقد. 

وأخرج ابن جرير عن أبي هريرة قال: لغو اليمين حلف الإنسان على الشيء 
يظن أنه الذي حلف عليه فإذا هو غير ذلك. 

وأخرج من طريق العوفي عن ابن عباس قال: هو أن يحلف الرجل على الشيء 
يراه حق] وليس بحق» وأخرج عن جماعة من التابعين مثله. 

فاستدل بها من قال: إن من حلف على غلبة ظنه لا إثم عليه ولا كفارة » قصد 

وأخرج أيضاً عن مسروق وغيره: أنه الحلف على المعاصي» فبّره ترك ذلك 
الفعل » ولا كفارة. 


وأخرج عن ابن عباس وطاووس أنه اليمين في حالة الغضب . فلا كفارة فيهاء 


() اختلف العلماء في المقصود بالمؤاخذة هل هي في الآخرةء أو في الدنيا وهي الكفارة؟ 
وبناء على الخلاف السابق وقع الخلاف في تفسير يمين اللغو» وساق المصنف ثمانية أقوال. 


وأخرج عن النخعي أنه الذي يحلف على الشيء ثم ينساه » فلا كفارة. 


وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: لغو اليمين أن يحرّم ما أحل الله. 
فذلك ما ليس عليك فيه كفارة» يعني أن يقول: مالي علي حرام إن فعلت كذا مثلا. 


قال ابن الفرس: و بهذا أخذ مالك إلا في الزوجة. 

وأخرج ابن جرير عن زيد ابن أسلم قال: هو كقول الرجل أعمئ الله بصري إن 
لم أفعل كذا ونحوه» وكقوله: هو كافر هو مشرك إن لم يفعل كذاء فلا يؤاخذ به 
حت يكون من قلبه. 

وقيل لغو اليمين: يمين المكره حكاه ابن الفرس ولم أره مسنداً©. 
@ قوله تعالى: < وککن بوخد يا کسبت لوبگ 4. 

فيه انعقاد اليمين بالقصد وفسّره قوم بأن يحلف وهو يعلم أنه كاذب. 


وأسند ابن جرير من طريق علي عن ابن عباس أن ذلك اليمين الصبر الكاذبة» 
ونه لا كفارة لها بل المؤاخذة في الآخرة» وبه قال مالك وغيره. 


)»١(‏ قال ابن الفرس في أحكام القرآن :)٠٠۳ /١(‏ (إِنّما يقوي بعض هذه الأقوال ويضعف بحسب ما 
ذكره الله في الآية من اللغو والكسبء وذلك أن اللغو ما لم يتعمد أن يسقطء وما حقه أن يسقطء 
وكسب ما قصله ونواه). 

(؟) يمين الصبر هي التي يكون فيها متعمدًا للكذب» قاصدًا لإذهاب مال المسلم» كأنّه يصير النفس 
على تلك اليمين» أي: يحبسها عليها. 
وفي الحديث المتفق عليه: من حلف علي يمين صبر» وهو فيها فاجرء يقتطع بها مال امرئ مسلم» 
لقي الله يوم القيامة» وهو عليه غضبان» أخرجه البخاري (7737/1), ومسلو(220). 
وقوله: «المؤاخذة في الآخرة»؛ لأن اليمين التي تجب فيها كفارة هي المعقودة # بَا َد 
لْأيمَنَ 4» ويمين الغموس محلولة غير منعقدة. 


سُورَة اليَكَرَةِ ١‏ 


وأوجب الشافعى فيها الكارة أا من عموم المواخدذة ولأها الف ٤‏ 


ع < ار ا سا سم ال م 2 ع م چرم 2 سس ب فرع 
أول الآية بدليل قوله في المائدة # وکن يُوَاِدَكُم يما عَقَدمْ ال تك 04 
@ قوله تعالى: # لِلَّذِنَ يُوْْونَ 4 الآيتان [2]. 

قال إلكيا: ليس في نظم القرآن ما يدل على الجماع7" ولا على الحلف على 
مدة معلومة فاختلف العلماء: 
له الأربعة أشهراً أخذاً من عموم الآية. 

ومنهم من خصها بالجماع سواء كان عن غضب أو لا . 


ومنهم من خصها بالجماع عن غصب. 


س0 ايوس ا 


1 والأفعال نكرات» وورودها في سياق النفي % لا بوذكم 4 يجعلها عامّة» » وتعمٌ عدم المؤاخذة 
في الدنيا والآخرة. 

(؟) عقد اليمين بمعنئن كسب القلوب» وهو العقد عليه» ونيته» ولا خلاف في وجوب الكفارة 
والمؤاخذة في الدنيا. 

(۳) أي: أا مفتقرة عليه؛ لأن العلماء عرفوا الإيلاء بأنّه: الحلف على ترك وطء المرأة. فالمُولي: 
الذي يحلف بالله ك ألا يطأ زوجته أكثر من أربعة أشهر كما سيأتي. 
والجماع قطعًا داخل؛ لأنّه سبب نزول الآية حيث كان الإيلاء في الجاهلية السنة والسنتين» فوقت 
لهم الشارع أربعة أشهر. 
وقد كان الرجل لا يريد المرأة» ولا يحب أن يتزوجها غيره» فيحلف ألا يقربها أبدًا فيضر بها. 

() لعله يريد العموم البدلي (الإطلاق)؛ لآن الأفعال لا عموم فيهاء وهي نكرة في سياق إثبات» 
والإيلاء والحلف. يعم الحلف على الجماع وغيره مما ذكره. 
لكن الجمهور على إضمار الجماع» أي: يحلفون على عدم وطء زوجاتهم. 

)2( قصرها على الجماع هو من قصر العام على سببه» ومن سببه كذلك كونه لا يريدهاء لكنه لا يريد 

(7) كما سبق من قصر العام على سببه؛ ولأن العادة أن الحلف على امتناع الجماع إنما يكون عن 
غضب» والمقصود أنه يكون موليًا إذا حلف لا يجامعها على وجه. 


۲ 

وفي الآبة أنه يمهل أربعة أشهر من الإيلاء ثم يطالب بالفيئة أو الطلاق. 

واستدل الشافعي بها على من آلئ أربعة أشهر فقط لا يكون مؤلياء خلافا لأبي 
حنيفة في قوله بوقوع طلقة7)؛ لأن مدة أربعة أشهر حق خالص له فلا يفوت به حق» 
ولا يتوجه عليه مطالبة". 

وفي الآية رد على من خصص الإيلاء بالمؤبد » بخلاف المقيد بوقت » أو صفة 
لإطلاق الآية0). 

وعلئ القائل إن من حلف على دون أربعة أشهر ولو يوم أن يتركها أربعة 
أشهر من غير جماع“. 

وعلئ من قال بوقوع الطلاق بمضي المدة لقوله: 8 قإن امو  *»‏ ون 
عَم 4 وني لفظ العزم ما يدل علئ قصد الطلاق وإنشائه. وكذا قوله: 8« مَمِيعٌ * 


)١(‏ الطلاق حال امتناعه عن الفيئة وهي الرجوع عن موجب يمينه» فيطأ زوجته. 

0) إذا تمت الأربع» ولا أثر لفيئته بعدهاء ولا يتوقف على القاضي. 

(۳) أي: فلا يفوت بالأربعة أشهر حق الخيار بين الفيئة والطلاق» ولا يتوجه عليه مطالبة بطلاق. 
وسبب الخلاف: الخلاف في التقدير في قوله: ل إن ايو *. فقيل: (فإن فاؤوا فيهن) أو (فيها) 
وهي قراءة أبي بن كعب» وهو مذهب الحنفية. 
وقدّر الشافعي (فإن فأوا بعدهن) وسيأتي ما يدل عليه من السياق. 
وكذا وقع الخلاف في الفاء في قوله: # فَإِنَ ماكو ) هل هي للترتيب الزماني» أي: زمن المطالبة 
بالفيء أو الطلاق عقب الأجل المضروب. 
أو للترتيب الذكريء فتفيد الترتيب المفصل (الفيء والطلاق) على المجمل» فيجوز أن يكون 
خلال الأجل المضروب. فإذا انقضئ الأجل دون فيئة» وقع الطلاق. 

(؟) فلم تقيد الآية الإيلاء بمؤبد أو غير مؤبدء والذي قصرها على المؤبد أراد قصر الآية على سبب 
نزولهاء كفعل الجاهلية» وربما حلف ألا يطأ امرأته على التأبيد. 

(5) أي: رد عليه في كونه إيلاءً» فليس ذاك بإيلاء؛ لمفهوم العدد 8 أرَبعة اسر 4. 

(7) باعتبار أن الفاء للترتيب الزماني» كما سبق. 


1. 


لاضن 


۳ 0 


وعلئ من قال بصحة الإيلاء من الأجنبية7"؛ لقوله: # ين ايهم . 


واستدل بعموم الآية على صحة الإيلاء من الكافر 9 وبأي يعن کان ومن 


غير المدخول اء والصغير 8 والحص 59 


واستدل بها محمد بن الحسن على امتناع تقديم الكفارة على الحنث”"؛ لأنه 


00 


(f) 
(۳) 


(4) 
(0) 
(1) 
(V۷) 


كأن يضيف الإيلاء إلى النكاح» فيقول: إن تزوجتك فوالله لا أقربك» وفي الآية رد من قال بصحة 
الإيلاء من الأجنبية؛ لمفهوم الصفة في قوله: # ين يهم 4 وهي ليست من نساءه» فلا تكون 


وقد أجاز الحنفية إضافة الطلاق والإيلاء» وتعليقه على النكاح؛ لان المعلق بالشرط كالمنجز عند 
وجود الشرط. 


أمّا الشافعية فلا يصح عندهم الإيلاء المضاف إلى النكاح (التعليق) حتئ يقع» والمرأة التي علق 
إيلاؤها علئ نكاحها ليست زوجة عند حصول الويلاء. 

فالحنفية يجعلون التعليق يؤخر انعقاد الإيلاء حتئ يوجد المعلق» والشافعية يمنعون ترتب الحكم 
عليه حتئ يوجد الشرط المعلق عليه. 

أي: الذمي إذا ترافع إليناء والعموم لاسم الموصول 9 لِلَذِنَ 4 وضمير الجمع: « يُوْلُونَ . 
لإطلاق الآية فتدخل فيه كل يمين منعت جماعًا. 

قال القرطبي في جامعه (۳/ :)١٤-۱٠۳‏ «قال ابن عبد البر: وكل يمين لا يقدر صاحبها جماع 
امرأته من أجلهاء إلا بأن يحنث فهو مؤلء إذا كانت يمينه على أكثر من أربعة أشهر» فكل من 
حلف بالله» أو بصفة من صفاته» أو قال: أقسم بالله» أو علئ عهد الله وكفالته وميثاقه وذمته؛ فإنه 
يلزمه الإيلاء» فإن حلف بالصيام ألا يطأ امرأته» فقال: إن وطئتك فعلي صيام شهرء أو سنة فهو 
مؤل» وكذلك كل ما يلزمه من حج أو طلاق أو صلاة أو صدقة». 

لعموم الجمع المضاف لا ين بهم *. 

والخصي هو الذي بقي من ذكره ما لا يمكن أن يفيئ به . 

لدخوله » وكذا الخصي في عموم 9 لِلَذِنَ 4 » وضمير الجمع 9 يوون 4 وهو قد آل وحلف. 
الحنث بأن يطأها قبل انتهاء المدة» فعليه كفارة يمين» فعلى قول محمد بن الحسن لا يجوز 
التكفير قبل الحنث بالوطء» وإنما يكفر بعدما يطأ. 


٤ 


حكم للمولئ بأحد الحكمين الفيء أو الطلاق فلو جاز تقديم الكفارة لبطل الإيلاء 
أنه له يلزمه كفارة ال 

واستدل بتخصيص هذا الحكم بالمولئ علئ أن من ترك الوطء ضراراً بلا 
یمین لا يجري عليه هذا الحکہ. 

واستدل بقوله: # ون عا * من قال إن الحاكم لا يطلق عليه7"؛ لآنه جعل 
الفيء والطلاق للمولي لا لغيره“. 
@ قوله تعالى: « والمطلقت يربص بأنفسهن لَه دروو € [28]. 


فيه وجوب العدة على المطلقات طلاقا رجعياً أو بائ بشرط الدخول كما 


(۱) أي: قبل انقضاء الأربعة أشهرء إن رجع فيها؛ لأن الله قال: ون أله حَمُورُ َم 4 أي: لتلك اليمين. 
وقيل: المراد: غفور لهم ما أتوه من ضرر المرأة بالحلف» أي: الإثم المترتب على هذا. وقيل: 
لأنّه لم يكن أنزلت الكفارة في المائدة» والحنث موجب للكفارة. 

(9) لظاهر الآية؛ لأن الله جعله للمولي» وهو الحالف » وهذا غير حالف. بل يعد صنيعه سوء عشرة 
يتيح لها طلب الفرقة عند بعض الفقهاء؛ لقوله: ل وَعَاشِرُوهُنَ بِالْمَعْرُوفِ » إذا لم يكن هناك عذر 
يمنعه من قربانها. 

(۳) أي: حال امتناعه من الفيئة بعد التربصء وإِنّما يضيق على الزوج ويحبس حتئ يطلقها بنفسه» 
وهذا الإكراه معتير؛ لأنّه إكراه بحق. 

)٤(‏ في حاشية المحقق :)٤٠١ /١( )٤(‏ «وهذا الاستدلال غير صحيح؛ لأن الله تعالئ لم يترك له الأمرء 
وإنما خيّره بين أمرين على الوجوبء أي يجب عليه فعل أحدهما: الفيء أو الطلاقء أما لا 
يفعلهما مع فليس ذلك له» بل يطلق عليه الحاكم في هذه الحالة». ٠‏ 

(5) والوجوب لكونه خبراً بمعنئ الأمرء أي: عليهن أن يتربصن. 
وكونه عامًا للبائن الرجعي؛ لأنّه جمع معرف 8 ,َآلْمُطَلَعَدَتٌ 4 فيعمٌ كل مطلقة إل ما حص منه 
الدليل. 


سورة البقرّة 0 
في سورة الأحزاب» وأا ثلاثة قروء لمن تحيض بخلاف الآيسة والصغيرة 
والحامل كما في سورة الطلاق» والمستحاضة داخلة في العموم”". 

قال الأصم: والأمة. 

َه 595 ل عدي عر چ عد چ و عل ردم مهو + کرس - 
@ قوله تعالى: « ولا يحل من أن يَكْتْمَنَ ما حى لَه ف أيَحَامِهنَ *. 

قال ابن عمر: لا يحل لها إن كانت حاملاً أن تكتم حملهاء ولا يحل لها إن 
كانت حائضا] ان تكتم حيضها”) أخرجه ابن أبي حاتم وغيره. 

وفيه دليل على أن قولها يقبل في الحيض*. وفي الحمل بلا مخيلة وإلا لم 
يحرم عليها الكت" . 

قال العلماء: وإنما نهين عن الكتم لئلا يبطل حق الزوج من الرجعة إن أراد 
رحعتها قبل الوضع أو الحيضء ولئلا تضر به في النفقة إن قالت لم أحض. 

قال ابن الفرس: وعندي أن الآية عامة في جميع ما يتعلق بالفرج من بكارة 
وثيوبة وعيب؛ لأن كل ذلك مما خلق الله في أرحامهن فيجب أن يصدقن فيه" . 


.]٤۹:بازحألا[‎ € قوله تعاليل: # فشرش ين قل أن ا کک عَلَتَهنَّ من فة عدوي‎ )١( 

(9) قوله تعالی: < ول يدن من الْمَحِضٍ ين ایگ إن ابر مدن تک أَشْهْرٍ ولي لر ين 
ف امال أجلهن أن يَصَعَنّ مله € [الطلاق:؛]. 

(۳) لعموم الجمع المعرّف في قوله:8 وََلمُطْلَمَتَ 4. وكذا الأمة كما ذكر المصنف. 

(6) مأخذ التحريم : الإخبار عن الحكم بقوله: لا ولا يل ی )» ولقوله: إن کی مُؤْمِنَ يالل واوو 
لآِ 4 مما يدل على أن فعل ذلك فيه خلل بالإيمان» والخلل به محرم» ولتفسير ابن عمر #. 

(5) فلو قالت: حضت» وقد علق الطلاق على حيضها فإِنّه يقع. 

(7) لان النهى عن الشىء أمر بضده» فنهئ عن الكتمان وضده الأمر بإظهاره» كما أنه لا يجب عليها 
الإظهار إلا لأجل الا به» وإِلّا لما كان للإظهار فائدة. 


(۷) لان قوله: ما حى أَنَهُ 4 عام بصيغة ما 4 الموصولة» فيتحقق المجتهد مناط ما خلق في 


۱11 


@ قوله تعالى: « وَبمُولمنَ احق رهن في دَلِكَ 4. 

قال ابن عباس في الآية: إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين وهي حامل 

وقال بعضهم: أول الآية عام وآخرها خاصء وذلك أن أولها عام في كل مطلقة 
وآخرها خاص بالرجعية. 

وو وه 00 5 0 

وأخرج ابن جرير عن النخعي # وَبعولهنَ أحنَ رهن في دَلِكَ 4 قال في العدة. 

وفيه دليل علئ أن الزوج يستقل بالرجعة في العدة من غير ولي ولا رضا 
المرأة» وأنه بعد العدة بخلاف ذلك2©0. 

واستدل الحنفية بقوله: # وَبِعُولَهنَ 4 على بقاء الزوجية وإباحة الوطء. 
إباحة الوطء. 

واستدل به من قال: إن لفظ الرد من صرائح الرجعة”) 

واستدل به أيض من قال: إن للزوج نكاح المختلعة في عدتها برضاها 
انرود ر 


= الرحم» وما ذكره ابن الفرس إن قيل: إن العلة هي كون هذه الأمور مما لا يُعرف إلا عن طريقهاء 
فتدخل في عموم ما خلق الله. 

)١‏ لمفهوم قوله: # فى ذلك 4 أي: في مدة التربص ثلاثة قروء» ومفهومه: إِنَّه بعد ذلك لا بد من 
رضاها وولي وعقد» وكونه أحق بنص القرآن» وتفسير ابن عباس السابق. 

() لورودهفي القرآن لذلك. 

(۳) لعله عموم قوله: إن نادأ إِصَلًَا 4 وهي لا تريد الإصلاح» بل تريد الفراق خلعًاء وإن حصل 
فليس هو 9 أَحَنَبرََِنَ 4 ومن ثمّ كانت بائنًا بالخلع كالأجنبية» وهي في العدة» لكن العدة لأجل 
استبراء رحمها من ماء زوجها الأول لتحل لغيره. 


سُورَة اليَكَرَةِ 1 


وار مس 


@ قوله تعالى: < وه مل أأزى عن تروف ). 

فيه أن على المرأة ولها حقوقّ2"©. 

أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: إني أحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن 
تتزين لى؛ لأن الله يقول: « وه مل أَلَدِى عَلهِنَّ توف 4» وما أحب أن أستوفي 
جميع حقي عليها؛ لأن الله يقول: # وَلِرَجَالٍ عَلْهِنَّ درَجَةٌ 4. 

وأخرج ابن جرير عن ابن زيد في قوله: # وَلِرَجَالٍ عَلَِْنَّ درج 4 قال: طاعةه 
قال: يطعن الآزواج الرجال ولا يطيعونهن. 
@ قوله تعالى: < الطَلَىٌّ مان € [225]. 

قال السدي: يعني الذي يملك فيه الرجعة»ء أخرجه ابن جرير؛ ويدل له قوله 
بعد: $ مساك عرو أو رب بحسن 4. 

وفيه أن لفظ الإمساك من صرائح الرجعة» ولفظ التسريح من 
صرائح الطلاق” . 

واستدل بقوله: # فَِمْسَاك بمَعُْوفٍ * من قال: إن الرجعة تحصل بالوطء؛ لأنه 
أقوئ مقاصد النكاح» فكان إمساكاً بالمعروف فتحصل به الرجعة. 

قال إلكيا: وهذا غلط لأن قوله: # أو نسر بحسن 4 في الطلاق» ولا طلاق 
إلا بالقول"» وكذلك الإمساك لا يكون إلا بالقول. 


6١‏ الحقوق هي الواجبات» وفي الآية © وَلنَ 4 و 8« عَلَتِنَ 4 فاللام وعلى من صيغ الوجوب» وقدّم 
المولى سبحانه حقوق المرأة على حقوق الرجل من باب الاهتمام والتأكيد. 

(؟) لورودهفي القرآن لذلك. 

(۳) أي: لأجل المقابلةء فالطلاق لا يكون إلا بالقول فكذا الإمساكء وهذا مذهب الشافعي» ‏ 


۱۸ 


وو 0 


@ قوله تعالى: « ولا يحل لَحكُم أن تأُحْدُوأ * الآية. 

فيه تحريم أخذ مال الزوجة على سبيل الإكراه والمضارة"» وجوازه إذا كان 
النشوز من جهتها” وذلك أصل الخلع. 

واستدل بعموم قوله: # هما ادت ہد 4 على جواز الخلع بقدر ما أصدقها » 
وأكثر منه » خلاف لمن منع الزيادة". 

وبقوله: أفْندَّتَ 4 من قال: إن لفظ المفاداة من صرائح الخلع. 

واستدل بالآية من منع الخلع لغير الضر منها ومنه» ومن منعه لضرر أحدهما 
فقط لتعليقه بخوفهما مى . 


واستدل بها من قال: إن الخلع فسخ لا طلاق؛ لأنه تعالى ذكر 8 الطَلَقُ 


دماج سح 


= ويؤيده قوله: 9 ايكون بِمَعرُوفٍ أو مَارفْوَهُنَ بمَعَرُونٍ وَأَشْيِدُوأ دَوَىْ عَدَلٍ ينكد 4 والشهادة إِنّما 
علق القول لا الوط قطمًا. 
وأكثر العلماء على أن الرجعة تكون بالقول أو بالفعل» ولو كان أدون من الوطء كالقبلةء والنظر 
لشهوة للفرج. 

() لقوله: «وَلَا يحِلُ لَك 4 وهي من الألفاظ التي يخبر الشارع فيها عن أحكام التحريم. 

(؟) لقوله: # فل جاح عَلْتِمَا فا ادت يو 4 ونفي الجناح عن الفعل من الأساليب الدالة على الجواز. 

(9) للعموم الوارد بصيغة اسم الموصول فا 4 فيعمٌ القليل والكثير. 

)٤(‏ لوروده في القرآن لذلك. 

(5) لمفهوم قوله: 2 ألا قا حدُود لَه 4. 
قال ابن قدامة في المغني (9/ 63): «هذا صريح في التحريم إذا لم يخافا إلا يقيما حدود الف 
ثم قال: إن خف الا بجا خود أ قلا جاح عَلهمَا فا ادت بو 4 فدل بمفهومه على أن الجناح 
لاحق بهما إذا افتدت من غير خوفء ثم غلظ بالوعيد فقال: # يَْكَ حو آل 6لا دوعا ومن يمد 


ر م 


حذود الله كأوْلَيِكَ هُمُ ألطَدِموتَ 4 وني الحديث: «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق» من غير ما بأس 


سورة اليَكَرَة ۱۹ 
ران )» ثم ذكر الخلع» ثم قال # إن طَلَمَهَا 4 فدلٌ على أن الخلع ملغئ غير 
محسوب وإلا كان الطلاق أربع. 

ورد: بأن ذكر المفاداة حكم على حياله"» فلا فرق بين ذكره بين الطلقتين 
والثلاثة وني غير ذلك. 

وني الآية رد على من لم يجوز الخلع إلا عند السلطان. 

وقد يستدل بها من لا يجوز خلع الأجنبي؛ لأنه خص الافتداء بها" . 
@ قوله تعالی: ‏ إن طلقا قلا يل ل مِنْ بَمَدُ 0014 

فيه تحريم المطلقة ثلا . 

وعموم الآية دليل لمن قال بعدم الهدم”؛ إذ لا فرق بين أن يتخلل الطلاق 


)١(‏ أي: مستقل» وعليه قد يكون فسخَّاء وقد يكون طلاقًا؛ إذ القصد هنا الذكر فقط لا الترتيب. 

2( للإطلاق في قوله: لا فل جاح عَلِمَا قا دت يو © ولم تقيدها عند السلطان. 

(۳) لقوله: ها أَفْنَدَتَ ب 4 فلا يصح أن يكون العوض من أجنبي لا من الزوجة» كأن يقول رجل 
لآخر: طلق أو خالع أمرأتك ولك ألف درهم. 
ولعل مفهوم الظرف لا يوء € في قوله: نفدت يو 4 لا حجة فيه؛ لأنه خرح مخرج الغالب ؛ إذ 
الغالب هي التي تفدي نفسهاء وعليه فيقع الخلع» ويلزم الألف ذلك الرجل. 

(4) للإخبار عن الحكم بقوله:ل فلا كَل له 4 وهو من أساليب التحريم. 

(5) المراد بعدم الهدم» أي: إذا طلقها طلقتين ثم تزوجت من غيره» ثم رجعت إليه» هل هذا الزواج 
يهدم ما سبق من الطلقتين بحيث لو طلقها مرة أخرئ لا تحسب ثالثة أو لا يهدمه؟ 
ووجه العموم من الآية: أن قوله: « كلا حل 4 فعل في سياق النهي فيعةٌ؛ إذ الأفعال كما سبق 
نكرات» والمعنئ: عدم الإحلال بعد الثلاث. 
والجمهور على عدم الهدم فالمرأة إذا عادت إلى زوجهاء وقد بقي من طلاقها شيء؛ فإِنّها ترجع 
على ما بقي من الطلاق. 
اما إذا ع إلى زوجها الأوّل بعد أن أتم عدد الطلقات» وتزوجت بآخر بنكاح صحيح 
وجامعها ثم طلقهاء ورجعت إلى الأوّلء فإِنّها ترجع بالعدد الكامل من الطلقات» فله أن يطلق ‏ 


1° 
@ قوله تعالى: # حى تنكم روجا عيرم © الآية. 
فيه أن المطلقة ثلاث إنما تحل بعد نكاح زوج آخر سواء كانت حرة » أم أمة ثم 
اشتراها(". 
وينبغى أن يستفاد الوطء من لفظ: ۾ تنک 4¢(« والنكاح الصحيح من قوله: 
© روجا 4 فلابد من وطء زوج في نكاح صحیح» لا وطء سيد » ولا نكاح بلا وطءء 
ولاوطء في نكاح فاسد» ولا بشبهة”". 
النكاح حقيقة في العقد . 
وني الآية رد على من أحل بوطء السيد”*» وعلئ من أباح الوطء بالملك إذا 
أشترئ مطلقته ثلاث" وعلئ من لم يكتف بنكاح الكافر إذا كانت كافرة والمراهق 


والمجنون؛ لأنه يسم ا 


() لعموم قوله: ‏ َ5 يَلُ 4 كما سبق» وكونها لا تحل إلا بعد نكاح زوج أخر لمفهوم الغاية في قوله: 
« حی تنک روجا عرد 4. 

(؟) اسم النكاح لا يطلق على الوطء إلا في هذه الآية؛ لدلالة حديث رفاعةء وقوله #: «لا حتى يذوق 
عسيلتك وتذوقي عسيلته» كما في البخاري (51/95): ومسلم .)۱٤۳۳(‏ 

)۳( النكاح الفاسدء كنكاح ذات محرم» أو نكاح بلا ولي ولا شهود» ووطء الشبهة» أن يطئها يظنها 
زوجته» وهذان الوطئان لا يصدق فيهما على الواطئ أنه زوج. 

)٤(‏ يعتذر له أنه لم يطلع على حديث رفاعةء وإِلَا لفظ النكاح يطلق على الوطء حقيقة. 

() لأنّه ليس زوجًا. 

(5) لأنّه ليس نكاحًا. 

(۷) أي: الكافر والمراهق والمجنون. 


سورة البَقَرَة ۱۳ 
@ قوله تعالى: # وَإِدَا طلقم أَلنّسَآءَ * الآية .]٠۳١[‏ 

فيه وجوب الإمساك بمعروف”"'»وتحريم المضارة. 

واستدل به الشافعى على أن العاجز عن النفقة يفرق بينه وبين زوجته؛ لأن الله 
تعاليل خير بين اثنين لا ثالث لهما : الإمساك بمعروف » والتسريح بإحسان» وهذا 

واستدل بقوله: # ومن يَفَعَلْ ذلك ققد عل َة 4 على أن الرجعة تنفذ على 
هذا الوجه ويكون ظالم)7». 


- وقد ذكر القرطبي (۳/ *15) أن مدار التحليل عند المالكية على الزوج الناكح.... وفيه أن يكون 
بالعًا مسلمّاء وأمّا الشافعيون وأبو حنيفة فمداره على تغيب الحشفة في فرجها حتي يتحقق ذوق 
العسيلة» وسواء كان من صبي أو مراهق» أو مجبوب بقي له ما يغيبه. 

0) أو التسريح بالإحسان» ووجه الوجوب المصدر النائب عن فعله في قوله: « مساك © أو « أو 
تريح ٠)‏ أي: فالواجب إمساك أو تسريح. 

(؟) للنهي في قوله: ولا ميه ضِرَارَا € والمضارة تكون بأن يطلقها رجعيًا ثم كلما قارب انقضاء 
عدتها راجعها اضرارًا وعدونّاء أو يراجعها ويمسكها بغير المعروف ضرارًا أو عدونًا. 

(۳) لأن الإمساك بمعروف يكون بالقيام بما يجب عليه من حق على زوجهاء ومنها النفقة» أو 
فالواجب التسريح. 
فإن قيل: العاجز عن النفقة غير مكلف بالإنفاق. 
يقال: نعم غير مكلف لعجزه. لكنه مكلف بالتسريح؛ لأنّه مقدور عليه. 

(4) لتطويل العدة عليها بمراجعتها إذا شارفت العدة على الانتهاء» وذكر المولئ سبحانه هنا اسم 
الإشارة # ديك © ؛ ليدل على البعد تعظيمًا له وترهيبًا منه. 
وكون الرجعة تنفذ عند من قال بأنّه لا مفهوم للشرط في قوله: إِنْ ادوا إضْكحًا 4 ولعل القائل 
بمفهوم مؤيد بهذا النص الدال على تحريم هذا الفعل» ووصف فاعله بأنّه ظالم لنفسه» والنهي 
يقتضي الفساد. والله أعلم. 


۳۲ 


@ قوله تعالى: ١‏ ولا تدوأ ايت آله هروا 4 

فيه وقوع طلاق الهازيء» وعتقه» ونکاحه» وجميع تصرفاته؛ لآن سبب نزول 
الآية ذلك" كما أخرجه ابن المندو وغيره: 

واستدل بها أيض] على تحريم الطلاق زيادة على العدد المشروع» أخرج ابن 
المنذر عن ابن عباس أن رجلا قال له: طلقت امرأتي ألفآ. قال: ثلاث تحرمها 
عليك» وبقيتهن وزرء أتخذت ہا آيات الله هزوًا. 
@ قوله تعالى: « فل وهی أن يَكِحنَأرُوجَهُنَ د1 يصوأ بم اروف 14]. 

فيه تحريم العضل على الأولياء كما بينه سبب نزولها. 

واعتبار الولي في النكاح وإلا لم يلتفت إلى عضبل" . 


(0) وقد أورد السيوطي في الدر المنثور /١(‏ 1۸۳) عن عبادة بن الصامت قوله: «كان الرجل على عهد 
النبي بيه يقول للرجل زوجتك ابنتي ثم يقول: كنت لاعبًا ويقول: قد أعتقت» ويقول: كنت لاعبّاء 
فأنزل الله # ولا تَتَخِدُوَأ ءات الل هروا 4 فقال رسول الله :ل «ثلاث من قالهن لاعبًا أو غير 
لاعب فهن جائزات: الطلاق» والعتاق» والنكاح». وسبب النزول قطعي الدخول. 

(؟) أي: بين حكم التحريم الثابت بالنهي بقوله: فلا تََصُلُوهُنَ 4 سبب نزولهاء وهو ما رواه البخاري 
عن معقل بن يسار قوله: إِنّْها نزلت فيه» فقال: «زوجت أختا لي من رجل فطلقهاء حتئ إذا انقضت 
عدتها جاء يخطبهاء فقلت له: زوجتك وأفرشتك وأكرمتك, فطلقتهاء ثم جئت تخطبهاء لا والله لا 
تعود إليك أبداء وكان رجلا لا بس به» وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه» فأنزل الله هذه الآية: 
# قلا تَصُلُوْمُنَ © فقلت: الآن أفعل يا رسول الله» قال: «فزوجها إياه». 

(۳) قال السعدي في تفسيره :)٠٠۳ /١(‏ «لأنّه نيئ الأولياء عن العضلء ولا ينهاهم إلا عن أمر هو تحت 
تدبيرهم ولهم حق فيه». 
ولعل الدلالة هنا دلالة الالتزام؛ إذ يلزم من النهي عن العضل أن له حقاً فيه» وإلا لم يكن للنهي 


فائدة. 


سورة البَقَرَة ۴۴ 
وفيه أن المرأة إذا اختارت كفؤاًء واختار الولي غيره يقدم ما اختارته هي . 
وفيه أن الزوج بعل انقضاء العدة ليس له الرجعة» بل إنما ينكح بولى ومهر 

ل كر 

@ قوله تعالى: ¥ وَالْوَلِدتُ عن أَوْلَدَهْنَّ 4 [مم]. 
أمر للوالدات بإرضاع الأولاد» فقيل: هو للندب لا للوجوب. وقيل: للوجوب 

مطلقا"» وقيل: ما دامت في العصمة» وقيل: إن مات الأب أو كان معسراًء ولا 

هال للا 
واستدل به من قال: يمنع الأب من استرضاع غيرها إذا طلبت الأم أجرة ووجد 


E 


قال إلكيا وغيره: ويؤخذ من قوله: « يِرْضِعْنَ أوَلَدَهَنَ 4 أن الأم أحق 


0) لأنه سبحانه أضاف النكاح في قوله: ‏ أن يَكِحَنَ 4 لهن» وشرط أن يكون كفنا لأجل إعفافها. 
() لقوله:8 أن يَكِمْنَ 4 ولفظ النكاح يطلق على العقد ولو لم يحصل مسيس. كما في قوله تعالئ: 
(۳) قوله: # وَالْوَلِدَتُ يُرْضَِنَ 4 خبر بمعنى: الأمرء ومن العلماء من قال بالوجوب بناء على أصل 
الأمر» ومقتضاه. 
ومنهم من قال: بالندب» وجعلوا الصارف آية سورة الطلاق؛ إذ هي مبينة لآية سورة البقرة» وآية 
الطلاق علقت استحقاق الأجرة على الإرضاع « ِن أَْصَعَنَ لك كَانوْهُنَ أُجورَهْنَ 4 فجعلت الأجرة 
مقابل الإرضاعء والخيرة ترجع للأم» ولا واجب مع الاختيار. 
كما أنّهم قالوا: إن سياق آية البقرة لبيان مدة الإرضاع لا لبيان إيجابه وحكمه. 
() لسياق الآية لقوله: ‏ وَل الولو له يِنُْهنَ 4 ومعلوم أن الرزق والكسوة يكون لمن كانت في 
العصمة. 
(5) لأنَ إرضاع الطفل واجبء ولا يتم إلا بواسطة المرضعة الأم؛ لأجل إعسار الأب» وسيأتي قوله: 
« لا نْصَسَآدَ وله" برها € أنه لا يجوز للأم الامتناع» إذا لم يوجد غيرهاء أو لم يقبل إلا ثديها. 
0) لقوله: ل إُْضِعَنَ 4 فلم يجعل المولى لغيرهن حظًا في الإرضاعء وسيأتي القول الثاني ومأخذه. 


بالحضانة؛ لأن حاجة الولد إلى من يحضنه كحاجته إلى من يرضعه". 


وفى 0 أن منتهئن الرضاع حولان. وأنه لا رضاع بعدهما فلا يثبت 


6 


واتفاقهما*» وأنه لا يستقل أحدهما بالفطم قبلهما بخلاف ما بعدهماء وأن على 
الأب أجرة الرضاع للأم إذا طلبتها سواء كانت في عصمته أم لا وأن المراعئ في 
ذلك حال الزوج يساراً وإعساراً وتوسط) لا الزوجة ولا هُمَّاء لقوله: ‏ لا فك 


فس إلا وَسَعَهَا 04 . 


(0 


(f) 


(۳) 


00 


(0) 


(1) 


قياس الحضانة على الرضاعة » فكما نها أحق بالرضاعة فهي أحق بالحضانةء ويؤيده « لا ضار 

وله بوأرهًا )وني انتزاع الصغير إضرار بالأم. 

ولما كان الحول يطلق على الكامل وعلئ معظم الحول» أكده سبحانه بقوله: #كامكينٍ »* 

والمقصود تمام الرضاع يكون بالحولين» ومفهومه عدم جواز إفطامه» قبل ذلك» لكن هذا 

المفهوم غير مراد» كما سيأتي في سياق الآية. 

أخدًا من مفهوم العدد» وهو أن ما زاد على الحولين ليس له حكم لبن الرضاعء فلا يثبت به 

التحريم. 

ويؤكد هذا المفهوم قوله 882 «إِنّما الرضاعة من المجاعة» أخرجه البخاري (57407)»: ومسلم 

(1455)» وورد مرفوعًا وموقوفًا عن ابن عباس -والموقوف أصح- «لا رضاع بعد الحولين»» فهو 

إذا بعد الحولين لبن طعام فقط» كسائر الأغذية غير معتبر في التحريم. 

لقوله: « قلا جاح عَيِمَا 4 وهي من الأساليب الدالة على الجوازء وقد علق على شرطين» ولا 

يثبت الحكم إلا بثبوتجماء ومفهوم الشرط عدم جواز فطامه عند انتفاءهاء أو انتفاء أحدهما. 

اا # ولولو هم 4 وإن كانت في عصمته» اكتفي بالإنفاق عليها باسم الزوجية» ل رن 
ون 4» فالزوجة تستحق النفقة والكسوة أرضعت أم لم ترضع؛ لأن النفقة والكسوة مقابل 

0 

وإن كانت خارج عصمته فلها الانفاق على المولود من أجل الإرضاع» والأجرة كما في آية 

الطلاق: « قن اح د كاوه رهن €: 

تمش 4 نكرة في سياق نفي فتعمٌ» ويدخل فيها الزوج أصالة؛ لأنّه المقصود. وهو الذي تجب - 


سورة البقرّة ۳0 
@ وقوله:8 لا ضار ولد وها € الآية. 

فيه أن الأم إذا رضيت بما ترضئ به الأجنبية فلا تضار بانتزاع الولد منهاء وأن 
الأب إذا وجد متبرعة فلا يضار بإلزامه الأجرة للأم. 

وقال مجاهد في الآية: لا تأبئ أن ترضعه ليشق على أبيه» ولا يمنع الوالد أمه أن 


All 


@ وقوله:# وَعَلَ ألْوَارثِ مل ذلك *. 
قيل: إنه منسوخ» وقيل: محكم» وأن الإشارة إلى قوله: « لا نصا )؛ لأنه 
أقرب مذكورء فعلئ الوارث أن لا يضار الأم» كما أن على الأب أن لا يضارها“ 
أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: 9 وَعَلَ ألْوَارثِ مَل دَلِكَ 4 قال: ألا 
يضارٌ. 
وقيل: إلى النفقة والكسوة. 
المولودء وقيل: المراد به المولود نفسه؛ لأنه وارث أبيه؛ والمعنئ أن ذلك واجب 
في ماله يعطي منه الام الأجرة» بهذا فسره الضحاك وغيره واختاره ابن جرير وغيره. 


د عليه النفقة. وحصر التكليف على الوسع» والمعتبر حال الزوج هنا؛ فإِنْ كان فقيراء فإِنّه لا يلزم 
إلا بنفقة الفقير» وكذا إن كان غنيًا أو متوسطًا كل حسب حاله. 

)١(‏ وأكد مأخذه بقول ابن عباس. 
وقيل: إن المراد بالنسخ هنا التخصيص؛ لأن الآية تضمنت الرضاع والنفقة والكسوة» وأن 
لا تضار الوالدة» ثم خصص الجميع من لفظ العموم عدا المضارة. 
ويؤيده ما ذكره المصنف عن ابن عباس في الآية» وأنّه لو أراد الجميع لقال: وعلى الوارث مثل 
هؤلاء» فدلٌ على أنه معطوف على المنع من المضارة» كما قال المصنف: لأنّه أقرب مذكور. 


۱۲1 


@ وقوله:# ون رد € الاآية. 

فيها جواز اتفاق الأبوين على استرضاع الولد من غير الأ" وإباحة 
الاستئجار للرضاع”". 
@ قوله تعالى: « وَالَذْنَ يُتَوَفَرَنَ 4 الآية [:0]. 


فيه وجوب العدة على المتوفق عنها(" مدخولاً بها أول» وأنها أربعة أشهر 
وعشر» وذلك في غير الحامل كما في سورة الطلاق20©. 


6١‏ لتعليق سبحانه نفي الجناح على الإرادة» ونفي الجناح يدل على الجوازء وإن لم يعلق على 
الإإرادة» فكيف وقد علق عليهاء فقال سبحانه  :‏ ون رد أن سترضعوا ود فلا جاح ع 4. 

4 لنفي الجناح الوارد في الآية وفي سورة الطلاق قال سبحانه: « ِن أرْصَعن لک اوه جوش‎ (f) 
فصرح بأن الأجرة مقابل الرضاعة.‎ 

(۳) لقوله: ربص اهن 4 » وهو خبر بمعنئ الأمر. 

() لقوله: ‏ وَيَدَرُونَ روجا يريصن بَنفْسِهنَ 4 و أَرْوًا 4 نكرة في سياق إثبات فهي مطلقة » فيصدق 
علئ أي زوج توفيت عنه زوجته» سواء كان داخلا بها أو لا؟. والخطاب من أول الآية للنساء فهن 
المقصودات 

(5) لنص الآية» وذكر بعض الفقهاء أن الحكمة من هذا العدد استبراء الرحم» وذلك لأن الولد يكون 
في بطن أمه أربعين يومًا نطفة» ثم أربعين يومًا علقة» ثم أربعين يومًا مضغة» ثم ينفخ فيه الروح في 
العشرء فأمرت بتربص هذه المدة ليستبين الحمل» إن كان بها حمل» والصواب أن الحكمة غير 
مقتصرة على استبراء الرحمء وقد قال ابن القيم في اعلام الموقعين (؟/١0):‏ «... وليس المقصود 
بالعدة هنا مجرد استبراء الرحم كما ظنه بعض الفقهاء لوجوبها قبل الدخول» ولحصول الاستبراء 
بحيضة واحدة» ولاستواء الصغيرة والآيسة وذوات القروء في مدتهاء فلما كان الأمر كذلك قالت 
طائفة: هي تعبد محض لا يعقل معناه»... وهذا باطل لوجوه» ثم ذكرهاء وقال: «فالصواب أن 
يقال: هي حريم لانقضاء ع 

(0) لقوله تعالئ: « لث امال أجلن أن حَمْلَهُيَ 4 فجعل أجلا للمطلقة وللمتوق عنهاء 
ويؤيده حديث سبيع الأسلمية» «أنّها نفست بعد وفاة زوجها بليال» فأمر رسول الله كَكِةِ أن تتزوج» 
كما عند البخاري OA ets »)٥۳۲۰(‏ 


عن و 


سورة البَقَرّة ۳۷ 

وشملت الآية الكتابية والمستحاضة والصغيرة » خلافا لمن خالف فيه » 
والأمة عند الأصه”". 

واستدل بقوله: ¥ وَعَشّْرًا * من قال: إنها ليال » وأن اليوم العاشر ليس من 
العدة ؛ لإسقاط الهاء(”". 

واستدل ابن عباس بإطلاق الآية على أنها تعتد حيث شاءت؛ لأنه قال: 

يرصن € ولم يقل في بيوتهن 7 أخرجه الحاكم. 

واستدل بقوله: 3 وَآلَّذِنَ يوون نكم 4 على أن العدة من الموت ؛ لتعليقها 

عليه» فلو لم يبلغها موته إلا بعد مضي المدة حكم بانقضاتها!”. 


1) قدّر العلماء في الآية مقدّراء فقالوا: (وأزواج الذين يتوفون) والمقدّر كالملفوظء (وأزواج الذين) 
جمع مضاف يعم ما ذكر. 

(؟) للمأخذ والتقدير السابق» والجمهورء وقيل: إِنّْهِ إجماع للصحابة على أن عدتها على النصف من 
عدة الحرة» فتكون شهرين وخمسة أيام» وورد في الخبر: «طلاق الأمة تطليقتان» وعدتها حيضتان» 
أخرجه أبوداود »)١١85(‏ وضعفه الألباني في الإرواء .)201١/10(‏ 

(۳) لأنْ العدد يخالف المعدود؛ لكونه مفرداًء يقال عشرة أيام» وعشر ليال. 
وقد ذهب الأوزعي والأصم إلى أن العشر تستعمل في الليالي دون الأيام» وإِنّما دخلت الأيام تبعًا. 
وعلئ ذلك لو تزوجت في اليوم العاشر جاز لهاء أخدًا من تذكير العدد 9 وَعَثُرَا 4 فيكون المعدود 
الليالي» وإلا لأنثه (وعشرة). 
وأجيب: أن العرب تغلب صيغة التأنيث في العدد خاصة على المذكرء فتطلق لفظ الليالي وتريد 
بأيامهاء كقوله تعالئ: لزكريا ل « ٤اك‏ ألا کلم الاس نَت َال سوا 4 يريد بأيامهاء 
بدليل أن الله تعالئ قال في آية أخرئ « ايع آل ڪرم الاس تَلَمَدَ أَيَامِ إِلَارَمَنَا © يريد بلياليها. 

(؟) أي إن الفعل ‏ يربص 4 نكرة في سياق إثبات فيكون مطلقاً في التربص كما ذكر المصنف » أو 
يكون من حذف المتعلق المعمول فيه» فدل على العموم» والمقصود الاستدلال على عدم اشتراط 
التربص في بيت زوجهاء وهذا الاستدلال يمنعه الوارد من استئذان أخت أبي سعيد الخدري :8 
رسول الله ية في عدة وفاة زوجها أن ترجع إلى أهلها فقال لها رسول الله 4ة «امكثي حتى يبلغ 
الكتاب أجله» أخرجه الدارمي في سننه (۳۳۳؟). 

(5) ولعدم جواز الزيادة بغير دليل» والقول بانقضاء العدة في هذه الحالة هو قول ابن مسعود وابن - 


۱۴۸ 


@ قوله تعالى: :9 قادال اج هن فلا جتاح عَلَنَكدَفِيِمَا فَحَلْنَ فى أنفسهى المعو 4 
أي من زينة وتطيب» فيفيد تحريم ذلك في العدة وهو الإحداد”". 
أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في الآية يقول : إذا أنقضت علتها فلا جناح 

عليها أن تتزين وتتصنع وتتعرض للتزويج فذلك المعروف. 

@ فوله تعالى: « ولا جتاح ك فِيِمَاعَيَضْمُر بِودمِن خِطبَةَ اليه أو ىنر ف 
س 2 0 كلتق ينض ل باغ يد إل أن. ا 


ا ا 


كانه ا ار أَعَقد قَدَهَ أليكاح حَقَيبَلمَ ألْكِتَب أجل 4 الآية [هم؟]. 

فيه مشروعية الخطبة» وإباحة التعريض بها في العدة؟» وتحريم التصريح 
فيها" وهو معنى: وَليكن لا اذوه يرا » وتحريم العقد في العدة0». 

قال إلكيا: وني الآية دليل على نفي الحد بالتعريض في القذف؛ لأنه تعالى جعل 
حكمه مخالفً لحكم التصریح° 


- عباس وغيرهم» وخالفهم عليء وقال: يوم يأتيها الخبر في الموت بخلاف الطلاق؛ لقضاء حق 
الزوج» وَإِنّما يتحقق إذا علمت وتركت الزينة عن اختيار. 

١‏ ومأخذ التحريم مفهوم الشرطء وهو أن الحرج قائم عليهن بالزينة إذا لم يبلغن أجلهن. 

0) لنفي الجناح وهي من الأساليب الدالة على الإباحة» والتعريض: أن يضمن كلامه ما يصلح 
للدلالة على المقصود وغيره» إلا أن أرشاده بالمقصود أتم. 
أو هو: ما يحتمل الرغبة وغيرهاء مثل: ورب راغب منكء إني أريد التزوج» وددت أنه يتيسر لي 
امرأة صالحة. 

(۳) أي في العدة؛ لأنّ الخاطب إذا صرح بالخطبة تحققت رغبته فيهاء فربما تكذب في انقضاء العدة» 
فيكون التحريم سدًا للذريعة» أو يكون التحريم مستفادًا من مفهوم إباحة التعريض» فلا يباح 
غير ذلك. 

(9) وذلك من باب الأولى» فإذا كانت الخطبة حرامًا فالعقد أولى. 

(5) قال القرطبي في جامعه (*/ :)۱۹١‏ «هذا ساقط». وذلك لأنّ الأعراض تصان لثلا يتعرض الفسقة 
بالتعريض الذي يفهم التصريح. 


سورة البَقَرَة ۳۹ 
ويستدل بالآية على جواز نكاح الحامل من الزناء إذ لا عدة لها" . 
53000 کک کے ہے 21 0G e e‏ 
@ قوله تعالى: ٭ لا جتاح علَیّک إن طلقم الس > الآية [502]. 
)$( وهو التفويض» وأنه لا يجب فيه 
المهر بالعقد بل بالفرض أو المسيسء وأنه يجوز الطلاق قبلهماء وأنه لا يجب 
بالطلاق حينئذ شيء سوئ المتعة"» وأنها تراعئ فيها حال الزوج يساراً وإعساراً. 


وفيها رد على من قال يراعئ فيها حال الزوجة أو حالهما. 


فيه جواز النكاح بلا تسمية مهر وبنفيه 


5 
ا -ه 


واستدل بقوله: # حَمًا عَلَاَلمحَيينِينَ 4 من جعل المتعة مندوبة لا واجبة. 


)١(‏ لقوله: 9 وَيَدَرُونَ أَرْوَجًا 4 وهذه ليست زوجة» ليس لها عدة» فالزوجة من عقد عليها بنكاح 
صحيح سواء دخل بها أولا. وقالوا: إِنّه لا حرمة لماء السفاح» بدليل أنه لا يثبت به النسب؛ 
لقوله ## «الولد للفراش وللعاهر الحجر» أخرجه البخاري (22007» ومسلم (15807). والقول 
الأخر عدم جواز نكاح الحامل؛ لقوله يَكِِ: «لا توطأ حامل حتئ تضع» أخرجه أبو داود (5191)) 
وصححه الألباني في الإرواء »)20:0/١(‏ وقوله: «لا يحل لأمرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقئ 
ماء زرع غيره» قال الألباني في الإرواء: "رواه أبو داود (/215)» وأحمد //١8(‏ 6) وسنده حسن " 
ثم ذكر له طرق أخر وقال: "وبالجملة فالحديث ذه الطرق صحيح "» وورد عن سعيد بن 
المسيب» أن رجلا تزوج امرأة» فلما أصايها وجدها حبلى» فرفع ذلك إلى النبي بيا ففرق بينهماء 
أخرجه سعيد بن منصور في سننه (1۹۳)» والبيهقي في سننه (۱۳۸۹۱). 

(9) أي: بدون اشتراط نفيه» وإسقاطه. فإن اشترط ذلك كان النكاح باطلا. 
كما قال المصنف أن ذلك هو نكاح التفويضء وهو عقد بلا ذكر مهر» ولا اشتراط اسقاطه » وكون 
هذا النكاح جائزاً لترتب صحة الطلاق عليه فنفئ الجناح عن الزوج ما لم يمس أو يفرض لها 
مهرًا. 

(۳) للأمر في قوله: « وَمَيَعْوْهَنَ 4 وسيأتي وجه من صرفها للندب. 

(4) فمن قال يراعئ حال الزوجة استدل بقوله: لا لعفي 4 فإنّهِ إن لم يُعتبر ذلك» لزم منه أن تكون 
متعة الشريفة والدنيئة سواء» والعرف يغاير ذلك. 


(5) إذ الواجبات لا تختص بالمحسن دون غيره» ثم إن المحسن من غير المحسن لا يعلم ذلك 


قال إلكيا وعموم قوله: ما لَمْ تَصَنُومَنَ 4 يدل على جواز الطلاق في الحيض 
قبل الدخول7؟, 
@ قوله تعالى: ¥ وإن نموه 4 الآية .]٠١۷[‏ 

فيه أن في الطلاق بعد الفرض وقبل الوطء يشطر المهر فيعود إلى الزوج نصفه 
سواء كان الفرض في العقد أم بعده» وفيه أن المهر تملكه المرأة بمجرد العقد" . 


مده 


واستدل بقوله: لا مِِضَفٌ ما َضْممَ #. علئ أنها لو اشترت به شیا لم يرجع 
الزوج في نصف ما اشترت» بل في نصف ما أخذت, وعلئ أنه لو زاد زيادة متصلة لم 
يكن للزوج فيها : ق 


= إلا الله» فلما علق المتعة على صفة لا يعلمها إلا هو سبحانه» دلّ على أن الله لم يُوجب الحكم بها 
على العباد» إذ لم يجعل لهم طريقًا إلى تمييز المأمور بها من غيره. 
وكذلك فإِنّ المتعة غير مقدّرة ولا معلومة» والفرائض لاد أن تكون مقدّرة معلومة. 
وأجيب: بأن تقييدها بالمحسنين تأكيد للوجوب؛ لأنْ كل واحد يجب أن يكون من المحسنين» 
وليس لأحد أن يقول: أنا لست بمحسن. 
ثم إِنّهِ لا يمنع الايجاب على المحسنين نفيه عن غيره» كما قال تعالى: ‏ لك ڪب ل رب ف حى 
ضبن 4 وهو هدئ لهم ولغيرهم. 

() لأنّه أباح الطلاق من غير تفصيل منه بحال الطهر دون الحيض. ذكره الجصاص؛ ولان النهي في 
طلاق اللحافطنى حشية 'تطويل العدة وهذه لاعدة علبياة لتر ال كاي ادن نكا إذا 

(؟) أي: فعليكم نصف ما فرضتم» و(علئ) من ألفاظ الوجوب. لفظًا أو تقديرّاء أو المعنئ: فالواجب 
نصف ما فرضتم» أو لهنّ نصف. 
وقوله: # وقد ضسر لُنَّ 4 مطلق سواء كان الفرض في العقد أو بعده» و ضر 4 فعل» 
والأفعال نكرات» وهي سياق إثبات فتكون مطلقة. 

(۳) لقوله: هح 4 وهي لام التمليك» وذلك حال الفرض لها -كما سبق- سواء دخل أو لا؟ 


بمج و 


(4) لقوله ل مَيِصَفٌ ما ووْضْمٌ 4 فقيّد النصف في المفروض. 


سُورَة اليَكَرَةِ ا۱ 


تدع 


وبقوله: # من قبل أن تمسوهن * على أن الخلوة لا تقرر المهر مطلق . 
وقوله: لا إِلَهأَنَيَمَعُرت * يفيد جواز هبة الزوجة النصف الذي ثبت لها 


للزوج”". 


وء لع م 


وقوله:8 أَوَيحْمَُا آل ِيَدِ-عَقَدَة أَلِتَكَاح 4 فسره عل بالزوج» وورد في حديث 
مرفوع عند الطبراني”"» ففيه جواز ترك الزوج نصفه لها. 


وفسره ابن عباس وغيره: بالولي”» فاستدل به من أجاز للولي العفو عن 


)١(‏ لأ المسّ في كتاب الله: الجماع» ومفهومه: أن غير الجماع لا يوجب المهرء والخلوة ليست 
جماعًا. 
قال ابن مسعود ز: «إن جلس بين رجليها ما لم يجامعها» وهو قول ابن عباس 895» وذهب 
بعض العلماء إلى أن الخلوة تنزل منزلة المس؛ لأنّها مظنته. 
وقال عمر #: «ما ذنبهن إن جاء العجز من قبلكم»» وهو قول علي وة؛ ولأنّها مظنة الجماع؛ 
ولا يطلع عليه أحد. 

© افير السؤة ف قولة: ]له و € وبدل عليه فرك تحال :< 1156 نكي 12 
إن طبن لَك عن سىء َه َسًا فَكلُوهُ نكا مرا ٠‏ وذلك شريطة أن تكون ممن يصح تبرعهاء بأن 
تكون رشيدة بالغة» عاقلة تحسن التصرف. 

(۳) الطبراني في الأوسط (27509» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (7/ *5”): "رواه الطبراني في 
الأوسط. وفيه ابن لهيعة» وفيه ضعف ". 

(4) اختلف العلماء فيمن 9 بِيّدِو عُقَدَةٌ تكح 4؛ لأنْ الزوج يملك عقد النكاح قبل الطلاق» والولي 
يملكها بعد الطلاق. 
ومن قال بأنه الزوج أيّده أنه مقابل عفو الزوجة» فيكون العفو من الجانبين» ولو كان الولي لكان 
من جانب واحدء الزوجة ووليها. 
كما أن الولي ليس له الحق في العفو عن مهرها. 
ومن قال إن الذي بيده عقدة النكاح الولي» قال: لأنّه ذكر العفو بعد الطلاق» والذي يملك عقد 
النكاح بعد الطلاق هو الولي. 


E۲ 


الصداق مطلقاًء أو للأب فقط . 
ويستدل به على أن المرأة لا تلي عقد النكاح بالكلية. 
@ قوله تعالى: « وَأن تََهُوَا أو لِتّقَوَ 4. 
خطاب للأزواج ففيه جواز عفوهم إن كان ما قبله في الولي» وفيه أن عفو 
الزوج أولئ من عكسه؛ لضعف جانب المرأة» وما حصل لها من الكسر بالطلاق. 
وفي الآية دليل على جواز الهبة إن كان الصداق عيناء والإبراء إن كان دينا. 
وجواز هبة المشاع فيما ينقسم وما لا ينقسم؛ لأنه أباح تمليك نصف الصداق 
ولم يفرق بين العين والدين» ولا ما لا يحتمل القسمة وغيره. 
@ قوله تعالى: « حَفِظُوأ عل الصَلوّتٍ وَالكصكرة الْوْسَطن »1م ]. 
فيه الأمر بالمحافظة على الصلوات المفروضات» والحث على الصلاة 
الوسطئ وبيان فضلها وهي: الصبح» أو الظهرء أو العصرء أو المغرب» أو العشاء 
أو الخمسء أو الجمعة,. أو الوترء أو الضحى» أو صلاة عيد الفطرء أو عيد 
الأضحيئاء أو صلاة الليل» أو صلاة الجماعة» أو صلاة الخوف. أقوال7”". 


)١(‏ يني هذا القول على القول بأن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي» ودليل الجواز ظاهر التخيير في 
الآية < اَّمأ الى يّدو عْقَدَةٌ الاج 4 وإذا جاز له العفو بعد الفرضء فإنّه يجوز قبله. 

(؟) وهذا أيضا مبني على أن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي» وعليه فالمرأة لا تلي عقد النكاح؛ لأنها 
بيده وليست بيدها. 

(۳) كونها الصلوات المفروضات حمل على أن أل في # اَلصََلوَّتِ 4 للعهد. 
وأمّا سبب الخلاف في تعيينهاء فإِنّهِ يرجع إلى معنى ‏ أَلْوْسَطَن 4 هل هو من التوسط بين الشيئين» 
أو الوسط الذي هو بمعنى: الخيار والفضلء وهنا ينظر في الفضائل الواردة في كل صلاة. 


سورة البَقَرَة دل 
@ قوله تعالى: « وفوموا يِه قَدنتينَ *. 

فيه وجوب القيام في الصلاة27©. 

واستدل به علئ تحريم الكلام فيهاء روئ الشيخان عن زيد بن أرقم قال كان 
الرجل يكلم صاحبه في الصلاة حتئ نزلت: 9 وَقْومُوا بن يتيك 4 فأمرنا بالسكوت 
وخبينا عن الكلام» وروئ الطبراني عن ابن عباس نحوه. 

وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود. قال أتيت النبي كَل فسلمت عليه فلم يرد 
علي فلما قضئ الصلاة» قال: (إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا آنا أمرنا أن 
نقوم قانتين لا نتكلم في الصلاة). 
لايلتفت» ولا يقلب الحصاء ولا يعبت بشىء» ولا يحدث نفسه بشىء من أمر الدنيا. 

واستدل بها آخرون على القنوت في صلاة الصبح» أخرج ابن جرير عن أبي 
رجاء قال: صليت مع ابن عباس الغداة فقَنَتَ فيها ثم قال: هذه الصلاة الوسطئ 
التي قال: 9 وفوموأ نه يتب € وفي لفظ عنه: التي أمرنا أن نقوم فيها قانتين. 
@ قوله تعالی: ‏ إن حِمْمَّمْ رجالا أو رَكبَانَا 4 041]. 


فيه بيان صلاة شدة الخوف» وأعا تجوز ماشيا وراكى 0 مشيلا وستدير اه 


0) للأمر في قوله: < وَقُوْمُواْ » وهو أمر بالقيام على صفة القنوت والخشوع» فيستفاد منه وجوب 
القيام عند الحنابلة.. 

(؟) أخرجه البخاري (/1101)» ومسلم (۸۷۰). 

(۳) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (؟/ »)01١‏ والطبراني في الأوسط (۹١1۳)ء‏ والكبير (5:54)» 
وإسناده ضعيف» لكن ينجبر بما أخرجه الطبري بنحوه عن ابن مسعود كذلك بإسناد صحيح. 

(4) لقوله:« مالا أو ركبا 4 أي: صلوا رجالا أو ركبانّاء والأمر بشيئين أو أكثر على سبيل التخيير - 


ءَء 


اك 
وعم الخوف خوف العدو والسيل والسبّع وغير ذلك2"7. 


وفي الآية رد على من قال بتأخير الصلاة في هذه الأحوال . 


3 


وإطلاق الآية يقتضى أنه لا إعادة"» ومن أوجبها استدل بقوله: # ماد امن 


رڪڪ روا للد 7 أى فأعيدوا الصلاة . 
@ قوله تعالى: 3 والس َوَن 4 الآية [0؛)] 


ذهب مجاهد إلى أن هذه الآية غير منسوخة» وأنها معمول بها مع الآية السابقة» 
فأوجب على المعتدة أربعة أشهر وعشرا أن لا تخرج من بيتهاء ثم جعل لها تمام 


والأكثرون عل أنها منسوخة» ثم قيل: نيسمخ كلها: الاعتداد و بالآية 


د يدل على إباحة أحد الشيئين المخير فيهماء والراكب والراجل حال المسايفة لا يحكمان في 
الجهة؛ لأن العدو قد يكون من الخلف أو الأمام. 

() لأنَّ قوله:8 فَإِنَ خِمْثُمَ 4 فعل في سياق الشرط فيعةٌ؛ لأنّ الأفعال نكرات. 

(0) وهو رد على الحنفية الذين قالوا: لا يصلي الخائف إلا إلى القبلةء والصلاة حال المسايفة فيها 
والجواب: بالآية كما قال المصنف للأمر 9 ّالا أو رَكبَانَْ 4 أي: تصلوا رجالا ركباناء والأصول 
تجوز مخالفتها عند الضرورة. 

(۳) لتحقق الإجزاء والإجزاء هو الإتيان بالمأمور على الوجه الذي أمر بهء أو الإجزاء ما أسقط 
القضاء. فلا حاجة للإعادة. 
قال القرطبى ف جامعه (*/666): لما رخص كه ف جواز ترك بعض الشروط دل ذلك على أن 
القتال بالصّلاة لا يفسدها. 

(4) فيوصي لها بالنفقة والكسوة حولا كاملا ما لم تخرج: « إن حَرَجَنَ قلا بجاح عَلَيِكُمَ في ما 


0 00 و 


سُورَة اليَكَرَةِ 10 


السابقة”"» والوصية بالمتاع والسكنئ بآية الميراث. 
وقيل: نسخت إلا السكثن فهى لهاتا دة" . 
@ قوله تعالى: # وللمَطلقب ملم بالْمَعَروفٍ ¢ 01[ 
فيه وجوب المتعة لكل مطلقة قبل الدخول وبعده. رجعية أو مختلعة أو بائنة 


واستدل به من لم ير المتعة في الفسوخ واللّعان؛ لأن الفسخ لا يسمئ طلاق)©. 


واستدل بقوله: ‏ حَقًَا عَكَ الْمُتّقِيت 4 على وجوب المتعة؛ لما أخرج ابن 
خرير عن ابن زد انتا رلم خلا عل ايت + قال رجل: إن أحسنت فعلت 
وإن لم أرد لم أفعل فنزلت: ا حَقًا عَكَ اليرت 4. 

وذهب الزهري إلى متعة المفوضة غير واجبة لأنه نزل فيها: ‏ حَفَاكالْميِنِنَ 4 


5 

7 
2 
م 


ومتعة غيرها واجبة لقوله فيها: « حَفَاعَكَ الْمُتّتِيرت 4. أخرجه ابن جرير. 


عب عرض ند 


() قوله تعالى: « يرصن بهن اربع اهر وَعَثْرَا 4. 

) أي: نسخت النفقة بها؛ لأنْ الله جعل لها نصيبًا مفروضًاء الربع» أو الثمن. واختلف في نسخ 
السكنول. 

(9) لقوله: 9# عير إِخْرَاجٍ 4. 

(4) الوجوب لكون قوله: « وَلْمَطلَعتِ ممع المعو ) خبر بمعنئ: الأمرء و « مسح 4 مصدر ناب 
عن فعله» أي: متعوا المطلقات متاعًا؛ ولأنّه ختم الآية بقوله: < حَقًا عَلَ المتّقيت ) ولعموم من 
ذكر للجمع المعرّف في قوله: 8 وَللْمَطْلَعدَتِ 4. 

(5) ولأن المتعة فيه جبر لقلب المطلقةء ففي الطلاق كسر لقلبهاء فتعطئ ما يطيب به قبلهاء أمّا في 
الفسوخ واللعان فهي مختارة ولا كسر لقلبها. 
قال القرطبي في جامعه (/ 8؟؟): «وقال أصحاب مالك: كيف يكون للمفتدية متعة وهي تعطي؟! 
فكيف تأخذ متاعا؟! لا متعة لمختارة الفراق من مختلعة أو مفتدية أو مبارئة أو مصالحة أو 
ملاعنة أو معتقة تختار الفراق» دخل بها أم لاء سمئ لها صداقا أم لا». 


5 5 م 21 م ده 5009 س ع ت > fs‏ ر ہے 7 
@ قوله تعالى: ٭ أل ر إِلَ لذن حَرَجُوأْ من یرهم وه الوق حدر اموت ت # 


اق 


@ وقوله تعالى: « کن ا الى يفرط الله فرصا سا صلوقه ل أَضْعَافا َة 4 
الآية [ه؛؟]. 
فيه الترغيب في أعمال البر والإنفاق في سبيل الخير. 

@ قوله تعالى: # أبعت آنا ا ملكا كيل في سيل أله * الآية .]۲١١[‏ 
فيه أن البعوث والسرايا لابد لهم من أمير يولئ عليهم”"يرجعون إليه 


ويقتدون به . 


2 


2# قوله تعالى: # إن الله قد بعت بم لَككُم طَالوت مَل 4 الآية .]۲٤۷[‏ 
فيه أن الإمامة ليست وراثة متعلقة بأهل بيت النبوة والملك» وإنما تستحق 
بالعلم والقوة دون المال» ون النسب مع فضائل النفس والعلم لا عبرة به» بل هي 


مقندهمة ل2 . 


)١‏ أي: إن كانوا في البلدء وقد ورد عند البخاري في الصحيح قوله يك «إذا سمعتم بالطاعون فلا 
تدخلوهاء وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها». 

(؟) للاستفهام الدال على الحض والطلب بقوة» وهو من أساليب طلب الفعل شرعًا. 
كما أن المولئ سبحانه شبّه البذل من أجله بالقرض؛ لأنَّ المقرض يستوفي قرضة بكل حال» فكأن 
الله سبحانه جعل هذه الأعمال فرضًا عليه يوفيها لأصحابهاء وفي هذا من الحث ما فيه. 

(۳) البعوث للتعليم والدعوة» والسرايا للقتال. 

() لاهم طلبوا أن يجعل عليهم أميرًا أو ملكا يقاتلون تحت أمره» وأقرّهم لمولى وبعث لهم ملكاء 
فهم لم يطلبوا مجرد القتال» فلم يقولوا: إئذن لنا في القتال نقاتل. 

(5) لأنَ المولئ سبحانه اختار لهم إمامًا ليس من بيت النبوة ولا بيت ملك» ثم قال: « وله يُوْقِ 


3 


ماهر مر من ياء * وبين صفات الإمامة. 


سُورَة اليَكَرَةِ E۷‏ 


@ قوله تعالى: لمن سرب نة ملس می وَمَن لَمْ يَظعَمَهُ لَه من إِلّا من عزو 

0 و #الآية [5؛؟]. 

استدل به الرازي على أن الشرب من النهر: الكرع فيه بالفم دون الاغتراف. 
فلو حلف لا يشرب من النهر حنث بالكرع دون الشرب بإناء؛ لأنه حظر الشرب إلا 
لم اع كاين أن ا قرات ينه لسن شرت 

ورده إلكيا بأن استثناء الاغتراف منه يدل على أنه من الشرب؛ إذ المستشنى من 
ج ال و 


واستدل أصحابنا بقوله: ¥ و مَن لم يَلَحَمَهُ 4 على أن الماء ربوي مطعوه”». 


® قوله تعالى: « ولا مَرَرُوأْ لجالوت جدود هَالوأ ّا افرع عا صا 


وميك اتد اا واا عل الور الک کے + ۹ 


فيه استحباب هذا الدعاء عند القتال. 


() الخلاف في نوع الاستثناء» فالذي ذهب إليه الرازي -وهو المذهب عند الحنفية- هو كونه 
منقطعًاء فيكون ليس من جنسه» ومن ثمّ لا يحنث من اغترف. 
وذهب إلكيا -وهو مذهب الشافعية- إلى أن الاستثناء متصل» فالمستثنئ من جنس المستثنى منه» 
ويدل عليه الجملة الثانية « وَمَن لَمْ يَظعَمَهُ لَه م 4» والطعم في الكرع والاغتراف. 
ووافق ابن العربي في أحكام القرآن )۳٠۹ /١(‏ إلكياء وقال عن قول الحنفية إنه فاسد؛ لأن شرب 
الماء يطلق علئ كل هيئة وصفة في لسان العرب من غرف اليد أو كرع بالفم. 
ورجح القرطبي في جامعه (۳/ *20) قول الحنفية لتفريق القرآن والسنة ولغة العرب فيرجع إليه 
وذكر ابن الفرس في أحكام القرآن )۳۸١/١(‏ أن حمله على الاتصال أولئ ما أمكن. 

(9) بناء على أن العلة الربوية هي الطعم» كما هو مذهب الشافعية » وعليه» فلا يصح بيعه إلا بما يصح 
يديع العام مكل ا 
ورد بأ المراد بالطعم هنا: الذوق» وإثبات الطعم أو نفيه عنه لا يثبت له إِّه طعام» قاله ابن الفرس 
في أحكام القرآن /١(‏ ؟۳۸). 

(۳) لدعاء الأنبياء» الدال على مشروعية الفعل واستحبابه. 


£۸ 


ا .ع ماح ضر عو چا اع بد 


@ قوله تعالى: # يلك الرسل فضلنا بعضهم عل بَعَضِ 501#]. 

استدل به على جواز التفضيل بين الأنبياء والمرسلين » حيث لم يؤد إلى نقص 
في المفضّل عليه" والحديث الوارد في النهى عن ذلك محمول على ما إذا خشى 
@ قوله تعالى: ¥ له فى ألدين *21ه]. 


فيه دليل علئ أن أهل الذمة لا يكرهون على الإإسلام» ولا يصح إسلامهم 
بالإكراه7"؛ لأن الآية نزلت فيهم كما أخرجه أبو داود وغيره من حديث ابن عباس. 


. لظاهر الآية» والتفضيل هنا بالقرب» وبكثرة الأتباع وغير ذلك من جهات التفضيل‎ ١ 

(؟) لأنْ الآية خبر بمعنئ: النهي 
وذكر المؤلف أهل الذمة؛ لأنْ الآية نزلت فيهم كما ذكر المصنف» وسبب النزول: ما ذكره ابن 
عباس من أن المرأة تكون مقلاةً - أي: لا يعيش لها ولد- فتجعل على نفسهاء إن عاش لها ولد أن 
تبوده» فلما أجلبت بنو النضير» كان فيهم من أبناء الأنصارء فقالوا: «لا ندع أبناءناء فأنزل الله ويك : 
SEE:‏ في أدبن © أخرجه أبو داود (5785)» والنسائي في الكبرى »)۱٠4۹(‏ وصححه الألباني 
في صحيح أبي داود(0)؟). 
وفي بعض الروايات: إذ قد فعلنا ما فعلناء ونحن نرئ أن دينهم أفضل مما نحن عليه» وأمّا إذا جاء 
الله بالإسلام فنكرههم عليه» ونقل عن مجاهد قوله: إِنّه كان سبب كونهم في بني النضير: 
للاسترضاع. 
ينظر: تفسير الطبري (6/ O۷‏ 00۰(« والدر المنثور للسيوطي (۳/ .)۱۹١‏ 
وأهل الذمة من يعيش تحت الحكم الإسلامي ويدفع الجزية من أهل الكتاب» والمجوس في 
مقابل بقائهم على دينهم» وتوفير الأمن لهم. 

(۳) عند الشافعي خلاقًا لأبي حنيفة» وقال ابن الفرس في أحكام القرآن :)۳۸١ /١(‏ «والخلاف في 
المسألة مبني على أن النهي هل يدل على فساد المنهي عنه أم لا؟ فإذا قلنا: يدل على الفساد 
فليس إسلامهم بإسلام؛ وإذا لم يكن كذلك فكأنهم لم يسلموا فلهم الرجوع إلى ما كانوا عليه. 
وإن قلنا: إنه يدل على الصحة كما قال بعضهم» فالإسلام منعقد تام» فإن رجع عنه قتل. 
وإن قلنا: إنه لا يدل لا على فساد» ولا علن صحة كما يذهب إليه المحققون من الأصوليين» 
فليس في الآية على شيء من ذلك دليل». 


سُورَة اليَكَرَةِ ۱۹ 


@ فوله تعالى: 2 E‏ لدی اج رهم ¢ الآية [58؟]. 

هذه الآية أصل في علم الجدل والمقاظ 309 
أمر له حقيقة ومجازء وقصد الخليل الحقيقة» فزع نمرود إلى المجاز تمويها على 
قومه حيث قتل نفس] وأطلق نفس فسلّم له إبراهيم تسليم الجدلء وانتقل معه في 
المثال» وجاءه بأمر لا مجاز فيه» فبهت وانقطع ولم يمكنه أن يقول أنا الآتي بها من 
المشرق؛ لأن ذوي الأسنان يكذبونه. 

وقال إلكيا: في الآية جواز المحاجّة في الدين7'» وتسمية الكافر ملكا. 
@ قوله تعالى: # ولكن لَيَطْمَِبنَ قَلَى ©01]. 

قال مجاهد والنخعي: لأزداد إيمان) إلى إيماني» وأورده الصوفية في 
باب التحقيق7". 


531 5 ع قت © تر يي فرج عا ع 556 
@ قوله تعالى: # يكأيها الْذنٌ ا صَدَ فيكم لمن لادی لدف + ينق 
2 رہ ص عي تر 5 2ے وہ صلاا لاسا ے ےم ر 
ماله را الاس ول زين باه واوو الأب همت کل صَعْوان عد راب تاصاب 
صد 
عر ا E E a‏ ج 


وبل ورڪ صلا ل ر E e‏ 


قال النووي في شرح المهذب يحرم المن بالصدقة» فلو من بها بطل ثوابه لللآية. 


0) لأنّه فعل نبي أمرنا بالاقتداء بهديه» والمقام مقام ثناء على إبراهيم. 
وعلم الجدل هو معرفة القواعد والحدود والآداب في الاستدلال التي يتوصل بها إلى حفظ رأي أو 
هدمه» سواء كان ذلك الرأي حقا أو باطلّا صحيحًا أو خطاءً» وهو علم طريقة تركيب الحجاج 
حت لا تتشعب المسائل. 

(؟) لما سبق من كونه شريعة من قبلناء والمقام مقام ثناء ومدح. 

(۳) قال ابن القيم في مدارج السالكين ("/ )٠٠١‏ «وجه تعلق التحقيق بإشارة الآية: أن إبراهيم كلل 
طلب الانتقال من الإيمان بالعلم بإحياء الموتئ إلى رؤية تحقيقه عيانًا». 


واستشكل ذلك ابن عطية بأن العقيدة: أن السيئات لا تبطل الحسنات. 

وقال غيره: تمسك المعتزلة ببذه الآية في أصلهم أن السيئة تبطل الحسنة"» 
واستنبط العلم العراقي من هذه الآية دليلاً لقاعدة: أن المانع الطاريء كالمقارن؛ 
لأنه تعالىى جعل طريان المنٌ والأذئ بعد الصدقة كمقارنة الرياء لها في الابتداء 
قال: ثم إن الله ضرب مثالين أحدهما للمقارن المبطل في الابتداء بقوله: # فَمَة 
كَكَلٍ صَقَوَانِ * الآية» فهذا فيه أن الوابل الذي نزل قارنه الصفوان وهو الحجر 
الصلد وعليه التراب اليسير» فأذهبه الوابل» فلم يبق محل يقبل النبات» وينتفع بهذا 
الوابل» فكذلك الرياء وعدم الإيمان إذا قارن إنفاق المال. 


4 


والثاني الطاريء في الدوام» وأنه يفسد الشيء من أصله بقوله: # أيود 
َمَدُكُمْ 4 فمعناها أن هذه الجنّة لما تعطل النفع بها بالاحتراق عند كبر صاحبها 
وضعفه وضعف ذريته - فهو أحوج ما يكون إليها يوم فقره وفاقته - فكذلك طريان 
المنّ والأذئ يحبطان أجر المتصدق» وأحوج ما يكون إليه يوم فقره وفاقته انتهن”). 
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@ قوله تعالى: « ايها ال امَو نفو من بت ما سبش ويآ اتا 
لس 5 عرصم و و 2 2> وام 


م 


رار عي اعد مي ب م اس جع ير م لايع ا : 
من الارّضٍ ولا تيمموا الخييث منه تنفقون لستم كَاحِذِيهِ ١‏ أن هع وا 


فيه * الآية [30؟]. 


5 . ع و ولوق ف لات 
أخرج سعيد بن منصور وابن جرير عن مجاهد في قوله: # أَنقِقوأ من طَيبتِ ما 


)١(‏ وما قاله المعتزلة بخصوص هذه المسألة حق لظاهر الآية؛ لذا قال ابن القيم في مدارج السالكين 
)”0/١(‏ «والقرآن والسنة قد دلا على الموازنة» وإحباط الحسنات بالسيئات» فلا يضرب كتاب 
الله بعضه ببعضء ولا يرد القرآن بمجرد كون المعتزلة قالوه - فعل أهل الهوى والتعصب - بل 
نقبل الحق ممن قاله» ونرد الباطل على من قاله». 

0) نقل السيوطي كلام علم الدين العراقي من كتاب العلائي المجموع المذهب ١/١٠۳)ء‏ وقال 
العلائي بعد ذكر كلامه» «وفي هذا الاستنباط مناقشة لسنا بصددها». 


سُورَة اليَكَرَةِ 10۱ 


حسَبَثْمٌ 4 قال من التجارة: # وَمِمَآ لَرَجِنَا لكُم ين الْدَرضِ 4 قال من الثمارء 
وعن علي وغيره نحوه» ففيه وجوب زكاة التجارة والثمار". 

وفي الآية كراهة التصدق بالرديء واستحبابه بالجيد. 

قال إلكيا: وأحتج بها أبو حنيفة على وجوب زكاة قليل ما تخرجه الأرض 
وكثيرة» وآخرون على كل ما تخرجه الأرض من الحبوب والثمار وغيره حتى 
مسد 

وقال ابن الفرس: قوله: 9 وَمِمَآ أَحْرَجِمَا لَكُم ين الْأَرضٍِ € يعم النبات والمعدن 
والركاز» وقال: وفيه أن من زرع في أرض اكتراها فالزكاة عليه لا على رب الأرض؛ 
لأن قوله: « اجا كم » يقتضي كونه على الزارع. 
@ قوله تعالى: 3 وَلَسِتُم عَاحِذِيهِ إل أن تَفْحِصُوا فيد *. 


فيه أن صاحب الحق لا يجبر على أخذ المعيب» وله الرد وأخذ سليم بدله. 


0 للأمر في قوله: ل ْمأ 4 مع تفسير الصحابة والتابعين. 

(9) أخدًا من عموم قوله:ل وَمِمَآ أََجمَالَكُم 4 (ما) اسم موصولء وهو من صيغ العموم. 
وقال ابن الفرس في أحكام القرآن (۳۹۱/۱) عن هذا الاستنباط «وهذا بعيد» فإن المراد بيان 
الجهات التي يتعلق حق الله تعالئ بهاء وليس ذكر النصاب فيها مقصودّاء ولا بيان ما لا زكاة فيه». 
ومثله قال ابن العربي وغيره» وقد بين النبي 4 النصاب بقوله: «ليس فيما دون خمس ذود صدقة» 
وليس فيما دون خمس أواق صدقة»ء وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة». 

(9) رد بما سبق أن الآية لم تسق لهذاء ولو قيل: بالعموم فهي مخصوصة بقوله 822 «ليس في 
الخضروات صدقة». 

(» لأنْ المولى أجاز لصاحب الحق الإغماض والتساهل» أو عدم الإغماضء والمطالبة بحقه من 
الجودة» والنهى عن الإغماض في الصدقة بنهيه عن إعطاء الردئ. 
فلما أمرنا بالإنفاق من طيبات ما كسبناء ونبانا عن تيمم الخبيث» استدللنا بهذا علئ أن كل خبيث 
معيب لمرض أو هزال أو غيره لا يجوز إنفاقه. ولا يصح ولا يجزئ للنهي» إِلّا أن يكون جميع 
المال المزكيئ خبيثًا أو معيبّاء فإننا ننفق منه؛ لأنا لم نتيمم الخبيث للنفقة. 


10 


4 أ 2 > مه ع حت و ل مره - 3 4 
@ قوله تعالى: ¥ دوت الحيكمة َد أوق حرا حثيرًا * الآية [29]. 


2 


وأورده الصوفية في باب الحكمة» وفسروها بوضع الشيء موضعه»كأن يعطي 
كل شيء حقّه ولا يعيديه حدّه ولا يعجله وقته. 
@ قوله تعالى: # وما أَنَمَمَسُم مّن تَفَفَةَ أو حَدَرَتُم من در فت أله يَمَلَمَهُ #الآية 
[١0اكا].‏ 
فيه مشروعية النذر والوفاء به . 
@ قوله تعالى: « إن تدوأ آلصَّدَقتٍِ ما هى وَإن تُحَفُوها ولؤنوها الشمرة فهو 
حر حم > الآية [57]. 
فيه أن إخفاء الصدقات أفضل من إظهارها”". وأنها حق للفقير””"» وأن صدقة 
النفل عليه أفضل» وأنه يجوز لرب المال تفريق الزكاة بنفسه. 
@ قوله تعالى: « لس عك هدر 4 1[,ى] 
نزلت في إباحة التصدق على الكفار» كما أخرجه الحاكم وغيره من حديث 


1 زف 
ابن عباس '. 


1 لإقرار الله يه » وعدم إنكاره » وبياته بأنه : 9 يَمَكَمُهُ 4 » وإنّه سيجازي عليها. 

() لأنه ف أثنى على الفاعل والمظهر بقوله: ‏ مَنِهِمًا هى 4 ثم نص على أن الإخفاء أفضل بأفعل 
التفضيلء « َه حر نَم 4 فدل على أن الجميع خيرء والإخفاء أخير في ذلك» وهذا في صدقة 
النافلة» أمّا الفريضة» فروئ عن ابن عباس أن إظهارها أفضل لتلا تلحقه تهمة» وعموم قوله: 
# الصَّدَقَتِ 4 يقتضي الإخفاء أفضل. 

(۳) لأنّه حث على إعطاءها الفقير» ووصف الفعل بأنّه خير« وونوها الم قر فهو حر ذم 4. 

() أي جواز صدقة النفل للغنى» ولكنها للفقير أفضل لوجود الحاجة. 

)0( اا کچ 

(7) وفيه قوله 48: «كانوا يكرهون أن يرضخوا لأنسابهم وهو مشركونء فنزلت: « بش عََيِلكَ 
هدنر 4 فال فر خض لهم). 


سورة اليَكَرَةِ 10۳ 


واستدل بعموم ذلك من أباح صرف صدقة الفرض إل 


5 ف A rt‏ 2 2 ا مر سس 
@ قوله تعالی: ‏ لِلَمَمَراء أأزرت أحَصِرُوا ف سَبيل آلو لا 


ت 
ا . ر 32 کے ا ت aT‏ 
را ف الأرض بهم الجاهل أغنياة يت العفضِ تعرفهم 
َه لا سلو الاس لاا #الآية 01]. 


فيه أن الفقير لا يخرج عن اسم الفقر بماله من ثياب وكسوة وسلاح» وفيه 
ذم سؤال الناس ومدح التعفف””". 


يو و ی عن مير تدا تيز ا رن 


@ وقوله تعالى: ل وَأَحلَّ اله اليم وَحَرَّم ليوأ © [١۷؟].‏ 


أصل في إباحة البيع بأنواعه إلا ما دل دليل على تر وتحريم الربا 
بأنواعه إلا ما خصه دلي ° . 


= وسبب أخر أن النبي بي قال: «لا تتصدقوا إلا على أهل دينكم» فنزلت هذه الآية. وهذا في صدقة 
التطوع» أمّا الفرض فقد بينت السنة عدم جواز ذلك؛ لقوله 838 «أمرت أن آخذ الزكاة من أغنيائكم 
وأردها عل فقرائکم» متفق عليه» البخاري (۱۳۳۱)» ومسلم (19). 

(0) لقوله: # وما مُنِفِهُوأ من حَيرٍ مَِأَنفُِحكُمَ 4 الآية» وما قبلها وهنا« حير 4 نكرة سيقت ب8 مِنْ 4 
فيعمٌ كل نفقة لمسلم أو لكافر قليله أو كثيره. 
وسبق أن صدقة الفرض مخصوصة من العموم فلا تصرف إلا للفقراء من المسلمين» لما سبق» 
ولحديث معاذ: «فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في 
فقرائهم» أخرجه البخاري ,)١1596(‏ ومسلم (29). 

() لأنْ الآية أثبتت لهم هذه الأشياء حتى حسبهم الجاهل أغنياءء ومع ذلك أطلقت عليهم اسم 
الفقير» ولأن الثياب والكسوة والسلاح للمجاهد مما تمسه حاجته» فهو غير غني» وإِنّما الغنى ما 
فضل عن مقدار حاجته. 

(۳) لثناء المولئ على الفاعل وهو الفقير الصابر المتعفف» وبمفهومه يدل على ذم سؤال الناس. 

() الإباحة من إخباره #ّ عن الحكم المختص بها بقوله: # وَأُِلَّ كم 4 والبيوع بأنواعه بدخول 
"أل" في لفظ 8 الْبَيَمَ 4 فيعمٌ كل بيع إلا ما دل الدليل على تحريمه. 

(5) التحريم من إخباره # عن الحكم المختص به بقوله: 9 وَحَرّمَ 4 وتحريم الربا بأنواعه لدخول 
"أل" في لفظ « اربوأ *. 


0 


ص 2 ا ر ع ےم > واس ص 
@ قوله تعالى: # فل ما سلت ا صحنب لار هّ 
روو م يِ اله رمهو > عه سردي ے 
ا اربوا ویریی الصدفت وأللّه لا حب كل كَفَارٍ اث 
e TE‏ ا واقاموا الصَلوة وَءَانَوا ألركَرة لهم جرهم 


ا W9 a‏ اھا اليرت امنوا نموا اه 

ودروا ما بی من الزيزاً إن کنر و مِنِينَ #. 

O و‎ 

واستدل به على أن العقود الواقعة في دار الحرب لا تتبع بعد الإسلام 
بالنقض 7 

قوله تعالئ: # فن لم علو ادوا بِحَرّبٍ ‏ قال ابن عباس: من أقام على الربا 
فعلئ إمام المسلمين أن يستتيبه فإن نزع وإِلّا ضرب عنقه أخرجه ابن جرير. 

قوله تعالئ: ¥ مَلَكُمَ رموس أَمَوَلِكُمَْ 4 الآية. 

فيه دليل على أن الممتنع من أداء الدَّين مع القدرة ظالم فيعاقب بالحبس 


)١(‏ وهذه العقود سواء كانت عقود بيع أو نكاح» وإن كانت معقودة على فساد. أي: إن عقود الأنكحة 
التي جرت في الشرك لا تعب امح عار 

(؟) ولكونه ظالمًا لقوله تعالئ: #8 لا يمو ولا نموت 4 أي: لا تظلمون بأخذ الزيادة» ولا 
تظلمون بالنقصان من رأس المال. 
وني كونه يحبس قال الجصاص في أحكام القرآن /١(‏ 0170): «واتفق قى الجميع على أنه لا يستحق 
العقوبة بالضرب» فوجب أن يكون حبسًا؛ لاتفاق الجميع أن ما عداه من العقوبات ساقط عنه في 
أحكام الدنيا». 


سورة اليََرَةِ 100 


20-0 


® قوله تعالى: « وَإن ات ذو عَسرم فََظِرَه إل مسر 4 [۲۸۰]. 

فيه وجوب إنظار المعسر”"» وتحريم حبسه وملازمته° 

ورد على من قال ببيع الحر في الدين”” 

واستدل به علئ أن المديون لا يكلف الكسب لوفاء دينه؛ لأنه تعالى حكم 
بالإنظار ولم يوجب كسب ولا غيره» ومن خالف في ذلك قال: إن الآية نزلت 
في الربا©». 
@ قوله تعالى: # وأن تَصدَفوأ حبر حك 4 

فيه حث على الإبراء ونه مع كونه مندوبا أفضل من الإنظار الذي هو واجب. 
أخرج ابن المنذر عن الضحاك قال النظرة واجبة» وخير الله الصدقة على النظرة. 
® قوله تعالى: ٭ اھا ادبت امیا إا دام يدن إل صل شس ى فأككيوة # 


.[؟Af]‎ 


أخرج البخاري عن ابن عباس قال: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل 


رض ا 


)١(‏ لقوله: # فَنْظِرَهٌ 4 أي: فعليكم إنظاره. 

(9) وهو مبني على وجوب إنظاره أي: وتحريم مطالبته؛ لان الأمر بالشيء نبي عن ضده وإذا حرمت 
مطالبته فحبسه أولئ. 

(۳) لأنْ المولئ سبحانه جعل له الإنظار» وهذه الآية ناسخة لما كان من قبل من بيع الحر بالدينء 
وهذا إن ثبت أن النْبي ية أمر به في صدر الإسلام» كما ذكر ابن عطية. 

() أي: خاصة بها دون سائر الديونء فأمر الذي يتعاملون به في الجاهلية أن يأخذوا رؤوس أموالهم 
بلا زيادة» وينظروا المعسر حتئ يوسرء كما أن الأصل الوفاء بالدين» والوفاء به لا يتم إلا 
بالكسب» فكان الكسب واجبًا. 
قال ابن الفرس في أحكام القرآن /١(‏ 415): «قرئ (وإن كان ذا عسرة) قال بعضهم: على هذا 
تختص الآية بالرباء ومن قرأ: « ذو عُسَرَوَ 4 فهي عامة في جميع مَنْ عليه الدين. وهذا الذي 
ذكروه غير لازم» بل القراءتان كل واحدة منهما محتملة للتأويلين». 


0١‏ ير 


f‏ دس عر غير اقرا ا ر عن 
ديت 


مسمئ أن الله أحلّه وأذن فيه ثم قراً: « يها لدت ءَمَنُوَأ دا تَدَايَسمُ يدبن إل أجل 
ا اك Oa‏ وأخرج ابن أبي حاتم عنه في قوله: # إل أجل كى 4 قال: 
معلوم. 

ففي الآية إباحة السلم»ء والاستدانة مطلق . 

واستدل بها مالك على جواز تأجيل القرضر ° 

وفيها أن الأجل المجهول لا يجوز فيستدل بها علئ بطلان كل بيع وسَلَّم 
وعقد جرئ فيه ذلك7”". 

قال ابن الفرس: وفيها دليل على أن السلم لا يكون إلا مؤجلاً. 


وفيها الأمر بالكتابة» فقيل: إنه للندب» وقيل: للوجوب» ويؤيد الأول قوله: 


() لعموم قوله: إدًا تَدَاِيَدمُ 4 وهي نكرة في سياق شرطء والعبرة بعموم اللفظ. 
والبيوع الجائزة المتعلقة بالدين نوعان: 
الأوّل: بيع السلعة في الذمة إلى أجل مسمئ وهو السلم -الذي استدل به المؤلف بالآية على 
إباحته- وهو: تعجيل الثمن وتأخير المثمنء أو بيع الدين بالعين» أو بيع عاجل بآجل. 
والنوع الثاني: بيع السلعة المعينة بثمن إلى أجل مسمئء ومنها: الاستدانة التي ذكرها المصنف. 
وهي: بيع العين بالدين» أو بيع آجل بعاجل. 

(9) لقوله تعالئى: إل بل مُسسمّى 4 ولم يفصل بين القرض وسائر العقود في المداينات» فدخل في 
عموم المدانيات» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وقبلهما ابن عمر وجماعة من السلف. 
وخالف في ذلك جمهور أهل العلم» ومحل الخلاف فيما إذا اتفق الطرفان على تأجيله» فهل يلزم 
التأجيل أو لا يكون ملزمًا؟ 
فقال الجمهور بعدم اللزوم؛ لأنْ القرض عبارة عن إرفاق وتبرع» والتأجيل عبارة عن وعدء 
والوعد ليس بملزم. 
ما من قال باللزوم فاستدل بقوله 5: «المؤمنون على شروطهم». 

(۳) وهذا بالاتفاق؛ لما فيه من الغرر العظيم» وما يؤدي إليه من تنازع» وهذا الحكم مأخوذ من مفهوم 
قوله: # أجل سی 24 وفسره ابن عباس بالمعلوم. 
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2 < چ 2 یچ اخ 510 م 22 نے ا صر E‏ 
* إن أَمِنَ بعضکم بَعَضَا ميود اذى أَوَتُمن أَمْعَتةء * الي . 


@ قوله تعالى: « یتب بتکم ڪا مدل ). 

استدل به بعضهم علئ أنه لا يكتب الوثائق إلا عارف بها عدل مأمون”". 
@ قوله تعالی: ‏ ولا یاب کاب * 

فيه وجوب الكتابة"» فقيل: علئ الكفاية» وقيل: على العين. 

وقيل هو للندب7». 


@ قوله تعالى: « وَلْيْمَلِل ألَذِى عه اَلْحَنّ 4 


- 


فيه دليل على العمل بالإقرار. 


() حيث أسقط المولئ َة الكتابة عند الأمن من ضياع الحق» ومن صوارف الأمر من الوجوب إلى 
الندب» كذلك فعله ا حيث ابتاع بلا كتابة ولا إشهاد» وكذلك من الصوارف جريان العمل على 
عدم الكتابة في جميع ديار المسلمين. 
ويُنبه إلى أن الخلاف هنا يؤثر في المسائل القادمة من الإشهاد, وإملال المولئ؛ لأنّهِ وسيلته. 

(؟) للأمر الوارد في الآية على الصفة المذكورة» وهي أن يكون عارقًا فقيهًا بكتابة الوثائق وما يلزم 
فيها؛ لأنّه لا يقدر على العدل والتسوية في الأمور الخطرة إلا لعارف بها. 
ومما يؤكد الوجوب تحقيق المقصد من الكتابة» وهو حفظ الحقوق» وحفظها واجب» ولا يتم 
الواجب إلا بالعدل» فوجب أن يكون كذلك. 

(۳) الوجوب مستفاد من النهي عن الامتناع؛ لأنّه أمر بضده وهو الكتابة؛ ولأ الإجابة للكتابة وسيلة 
للكتابة» ووسيلة الشيء تأخذ حكمه» وهو مبني على أن الكتابة واجبة للأمر بها في قوله: 
( :تيو 4« وليب بتکم كايا اتدل 4. 

(4) قال الجصاص في أحكام القرآن /١(‏ 0807): «قد بينا أن الكتاب غير واجب في الأصل على 
المتداينين» فكيف يكون واجبًا على الأجنبي الذي لا حكم له في هذا العقد ولا سبب فيه؟ وعسئ 
أن يكون من رآه واجبًا إلى أن الأصل واجب». 

(5) لأنْ الشارع جعل ما يمليه المدين -الذي عليه الحق» وليس الدائن الذي له- إقرار منه واعتراف 
بالحق الذي عليه. 
رلا الك والشهادة إلا هي بسب إقزازه» وما أمر ذلك إل ليعمل به 
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@ قوله تعالى: « وَلَيَمَّنِ لَه رَه ولا بحس ِنَهُ شيعا 4. 

فيه أن كل a‏ 
الس ول على أنه إذا بخس كان قوله مقبولاً".وهذه قاعدة تحتها فروع 
@ قوله تعالى: # فإن کان اَی فيد العن RONEN‏ ثيل N‏ 

ْمَل وليه وألحدل 4. 

فيه أن ل أقواله وتصرفاته وإقراره”"» وأنه لابد له من 
ولي يلي مره“ وأن الولي يقبل إقراره عليه“ . 

وقسر الفيحاك والمبدق اله ها بالصتغير: 

وفسر مجاهد الضعيف: بالأحمق وهو الناقص العقل» ففيه الحجر على 
المخبّل والمجنون. 

وفسر من لا يستطيع أن يمل بالأخرس » ومن لا بحسن اللغة. 

واستدل بقوله: 9 لِد بالْمَدَلٍ 4 على أنه لا يجوز أن يكون الولي ذمي 
ولا فاسقا» وأنه يجوز أن يكون عبداً أو امرأة؛ لأنه لم يشترط في الأولياء 


(۱) وذلك حال عدم وجود بينة لمن يدعي الحق له؛ لذا كانت البينة على المدعي» ولو لم يكن كذلك 
لادعيئ أناس أموال أناس» فهذه قاعدة عظيمة؛ ولذا قالوا: الأصل براءة الذمة في الدائن فيما لو 
ادع الدائن - الذي له الحق- شيئًا زائدًا على استحقاقه. 

(؟) ولو لم يكن قوله هو المعتبر» لم يكن لنهيه هنا فائدة» فأرجع الله ذلك إلى تقواه وديانته» لا إلى 
حقيقة الأمر. 

(۳) لأن الشارع جعل التصرف لوليه 

)٤(‏ لأن حفظ ماله واجبء ولا يتم حفظ ماله إلا بولي» فالولي واجب. 

(0) لأن الله ما أمره أن يمل في قوله: « مَلْعْمْدِلَ وَلِنّكُ © إلا ليقبل قوله. 

(7) خرجا بمفهوم الصفة. 
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إلا العدالة» ذكره ابن الفرس. 
© قوله تعاك: « وسكي دوأ عي ين َا 4. 

فيه الأمر بالإشهاد» فقيل: هو للندب» وقيل: للوجوب. 

وفيه إشتراط العدد في الشهادة» وأنه لا يقبل في الشهادة صبي ولا كافر لقوله: 
#من َالِ 04. 

واستدل بعمومه من يقبل شهادة العبيده والأصول للفروع وعکسه» وأحد 
الزوجين للآخر» والصديق» والصهرء والعدو» والأعمن» والأخرس» وأهل 
الآهواء وولد الزناء والبدوي على الحضري» والقراء بالألحان» ولااعب الشطرنج» 
والبخيل المؤدي زكاته» والشاعرء والأغلف» وآكل الطين» والصيرفي» ومكاري 
الحمير» وناتف لحيته» والبائل قاكم]0". 


ومن رد الجميع أو بعضهم » قال : إنهم ممن لا ترضئ › وقد قال: # مِمّن 


(0) لسكوت الشارع في محل البيان والتشريع » فدلٌ على دخولهم في الولاية بالمال . 
(؟) خرجا بمفهوم الصفة» وكذا بقوله تعالئ: « مِمّن َوَن منَ شبد 4 وهما غير مرضيين. 


ار سم 


(۳) دخل هؤلاء تحت عموم قوله: « ولا يأب الشُهدآة » إذ ‏ الندآء 4 جمع معرف فيعمٌ ما يدخل 
قال ابن الفرس في أحكام القرآن /١(‏ 655): «وأصل النزاع في هذه المسائل عموم الآية المتقدم 
ذكرهاء والتخصيص بالتهمة لقوله 444: ١لا‏ تجوز شهادة خصم ولا ظنين»» أي: (متهم) فمن لم ير 
التهمة مؤثرة أخذ بعموم الآية فأجاز الشهادة» ومن رأئ التهمة مؤثرة خصص عموم الآية 
بالحديث المذكور على اختلاف بين الأصوليين في مثل هذا التخصيص». والحديث المذكور قال 
عنه الألباني في الإرواء (۸/ 655): " وأما حديث عمر فلم أقف على إسناده» ولا مرفوعاء وقد 
ذكره مالك في الموطأ (/ 760 / 2) أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال: (لا تجوز شهادة خصم ولا 
ظنين)» وهذا موقوف معضل " أ.ه.ونقله محقق أحكام القرآن عن أبي داود في المراسيل (569)» 
ونقل عن ابن حجر في التلخيص الحبير /٤(‏ *20) قوله: "ليس له إسناد صحيح» لكن له طرق 
يقوي بعضها بعضا". 
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و 04 . 
@ قوله تعالی: ‏ ون لم كتا رجن مرل واکان 4. 

فيه قبول شهادة النساء في الأموال ونحوها» وقصرها الزهري ومكحول على 
الدين خاصة لظاهر الآية". 

وفيه شهادة امرأتين تعدل شهادة رجلء وأنه لا يقبل في المال النساء 
الخا 00 

واستدل بظاهر الآية من منع شهادة رجل وامرأتين مع وجود رجلين””. 

وأجاب الأكثر بأن المعنى فإن لم يشهد صاحب الحق رجلين 
فليشهد ما ذکر. 

واستدل أبو حنيفة على منع قبول الشاهد واليمين؛ لعدم ذكره في الآية مع ذكره 
فيها أنواع التوثيق0©. 


)0( ولكل شخص مسألة مستقلة» وأسباب رد الشهادة متعددة» وهي مذكور في كتب الأحكام. 

49 كالمواريث والودائع والوكالات» وني الوصايا خلاف» ومأخذه ظاهر الآية. 

) لقوله: إدًا تَدَايَمُ بدن #“وهذا الحكم محل إجماع إذا كان معهن رجل. 

(6) أمّا فيما يقع بينهن في الأعراس والمآتم والولائم» وكذا عيوب النساء والولادة» والاستهلال 
والرضاع فإِنّها تقبل. 

© اختلف العلماء في الشرط في قوله: ‏ فَن لَّمَ يكرتا مَمَكين 4 فقيل هو للترتیب» وعليه لا يجوز 
شهادة النساء إلا عند عدم الرجال. 
وقيل للتقسيم» أي: فان لم تستشهدوا رجلين» فلتستشهدوا رجلا وامرأتين» وقالوا: بأنّه 18 لم 
يقل: فإن لم تجدواء الدّالة على الترتيب. 

۷ آي :إن الشرط للتقسيم الريب 

(۷) لأنّها زيادة على مقتضئ الآية» والزيادة على النص عنده نسخ» والقرآن لا ينسخ بخبر الآحاد 
الذي أثبت قول الشاهد مع يمينه. 
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5 5 سے ےو سل سل ص اہ رہ 
@ قوله تعالى: 9 ممن رضون من الشّهداءٍ 4. 

فيه اشتراط العدالة20 وأنه لا يكفي مجرد اللإسلام» وأنه لا يقبل المجهول 
حال 

وفيه تفويض الأمر إلى اجتهاد الحكام» وجواز الاجتهاد في الأحكام 
الع 

واستدل بالآية مع قوله: ل وَأَشْهِدُوأ دَوَىٌ عَدَلٍ ّنك 4 على أنه لابد من التزكية 
أن يقول هو عدل رضى؛ لأنما الوصف المعتبر في الشاهد» فلا يكفى ذكر أحدهماء 
ومن أكتفئ به قال: إنه تعالى ذكر كل لفظ على حدة ولم يجمعهماء فدل على أن 
أحدهما يغني عن الآخر. 

0 هو ٤‏ و 2 وم ا م 
@ قوله تعالى: « أن تَضْلَّ حدما َّد إخدهما الى 4. 


فيه أنه لا تجوز الشهادة لمن رأى خطه حتئ يتذكر» وأن الشاهد إذا قال 


= كما أن مفهوم الحصر في الآية يقتضي حصر الحجة في ذلك» والشاهد مع يمينه غير داخل فيها. 
وأجاب الجمهور بأن الزيادة على النص لا تقتضي النسخ» كما أن النسخ يشترط منه المنافاة» ولا 
منافاة بين الحكمين» والمفهوم ليس بحجة -إن قيل به- لأنّه معارض بمنطوق حديث الأحاد. 

)١(‏ لأن لفظ الرضى يدل عليه» ومن العلماء من جعل الرضى والعدالة بمعنى واحد. 

(؟) لأ الرضئ أمر زائد على الإسلام. 

(۳) وهو الذي لا يعرف بعدالة ولا فسقء والآية اشترطت معرفة عدالته. 

)٤(‏ لان محل الرضئ اجتهادي» فقد يرئ البعض أن هذا رَضِيء وآخر لا يراه كذلك. 

)0( ليوات حمل وغوقه واي يناك توودويم ا ا علية تحزن 
يتذكر « نكر ِسَدَهُمَا التّرَئ 4. 

e‏ : ولا شَكَموأ أن تنبو صَجِيرًا او ڪيا از كوك اض ديه 
آله ي وَأَقُوم لکد وَأَدَقَ أ کر > أي: لا تشكوا. 
وقد علم 5 أن الاس ينسون وبهذا أمرهمء وأمره سبحانه بالكتابة والإشهاد ظاهره يدل على - 


1۲ 


لا أذكر ثم ذكريقبل قول" . 
@ قوله تعالی: ‏ ولا يأب المُّبَدَآء دا ما دُعُوأ 4. 

قال قتادة: إلى تحمل الشهادة» وقال مجاهد: إلى أدائها"» وقال الحسن: 
إليهما معاًء ففيه وجوب التحمل والأداء. 

ويستدل به على أن العبد لا مدخل له في الشهادة؛ لأنه غير متمكن من الإجابة 
إذا دعي إلا بإذن السيد“. 
@ قوله تعالى: « ولا مَكَموا آن كنبو صَعِيرًا أو ڪيا 1 أجلو * 

قال إلكيا: يستدل به على أن يكتب صفة الدَّين وقدره؛ لأن الأجل بعض 
أوصافه فحكم سائر أوصافه بمنزلته". 


- اعتبار الكتابة» حتئ ولو نسي الكاتب» ولو كان الكتاب إذا رأه الشاهد لا يشهد حتئ يعرف 
الشهادة لم يكن للكتاب معنى» وصار وجوده وعدمه سواء. 
وقيل في هذا الاستدلال نظر؛ لأنّه لعله إِنّما أراد بالكتاب لعله يتذكر به. 

(۱) ويجوز له إقامة الشهادة؛ لأه سبحانه قبل شهادة المرأة التي نسيت إذا ذكرتها الأخرى. 

) قيل: إن الآية نزلت في الرجل يطوف على القوم الكثير يطلب من يشهد له» فيتحرجون من 
الشهادة. 

(۳) لدخوله في معنئ الشهادة ومؤكد بقوله:« ولا كوا ألشَّهدَة 4. 
والشهداء حقيقة فيمن قد تحمّل فيطلب منه الأداء» فيكون حقيقة فيمن طلب منه الأداءء 
فجاز فيمن طلب منه التحمل باعتبار ما سيؤول إليه» ويحتمل أن يراد الجميع» فيكون من باب 
حمل المشترك على حقيقته ومجازه.انظر: تيسير البيان للموزعي /١(‏ 185). 

(4) لأنْ التهي عن الشيء أمر بضدهء فحرم الامتناع من الشهادة تحملًا وأداءًا ممن دعي إليها؛ لما في 
ذلك من ضياع الحقوق. 

(5) أي: ليست واجبة عليه الشهادة تحمل وأداءً؛ لأن الإجابة معلقة بإذن واختيار غيره. 

(7) أي: بالقياس على الأجلء وهو أحد الأوصاف. 

ويفهم كذلك من كتب الصغير والكبير» كتابة الأوصاف من الصفة والقدر. 


0 


@ 
«© 


ةالقرة 1۳ 
قوله تعالى: ¥ ِل أ كات قط ضاي 0 ار 

فيه الرخصة في ترك الكتابة في بيع الحاضر"» والأمر بالإشهاد فيه“ 

وفي قوله ٠:‏ روتيا € الإشارة إلى القبض. 

قوله : ¥ ولا يضار کا ف وآ سَهِيدٌ #. 
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المرفوع فاعلا ففيه النهي عن مضارتهما صاحب الحق بالامتناع أو تحريف الحق» 
ويؤيده قراءة عمر: ولا يضارر بكسر الراء أخرجه عبد الرزاق وسعيد بن منصور. 


قوله تعالى: % ون نسم عل کل مس سَمَرِ * الآية [ 89 ؟ا]. 


واستدل مجاهد بظاهر الآية على أن الرهن لا يجوز إلا في السفر. 


لقوله: « وَأَشْهِدُوَأ إا تَايَمَكُمَ 4 وهي عند الجمهور للإرشاد والندب؛ لقوله: « إن أمِنَ بعكم 


قال القرطبي في جامعه (۳/ 205): « تُدِيرُونَهَا بتكم © يقتضي التقابض والبينونة بالمقبوض. 
الرهن: مؤنثة» دين بعين» يمكن استيفاء الدين أو بعضه من تلك الدين أو من بعضهاء وهو بدل 
الكتابة والشهادة» وهو هنا حال السفر وعدم وجود الكاتب» والبدل يأخذ حكم المبدل منه. 


وقوله: % مَمَُوضَةٌ 4 صفة لرهان» وهل هذه الصفة تكون شرطًا للزوم أو الصَّحة » أو لبيان حقيقة 
التوثيق التام» وأنّه يحصل بالقبض» وخاصة إذا كان العقد في السفر وليس ثمة كاتب. 


® 
فيه مشروعية الرهد” و شتراط القبض فيه . 
)١(‏ لقوله: ٭ فیس لیک جاع الا مَكْتْبُوَهًَا 4. 
(f)‏ 
تا لود الى او من أملتكةء 4 
)۳( 
)4( 
(5) أي: قبض الرهن للمرتهن» والمعنى رهان تقبض. 
)0( 


لمفهوم الشرط: 9 ون تر عل سَمَرِ 4. 
وعورض بالمنطوق من حديث أنس 4# «لقد رهن النبي بي درعًا بالمدينة عند يهودي وأخذ منه 
شعيراً لأهله» أخرجه البخاري (2019)» كما أن تخصيصه بالسفر؛ لأنّه مظنة عدم وجود الكاتب. 
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واستدل به الضحاك على أنه لا يجوز في السفر إلا عند فقد الكاتب لقوله: 
© ولم دوا کا 4ء أخرجه ابن المنذر عنه. 

وني الآية رد على من منع الرهن في السلم. 
@ قوله تعالی: ‏ ِن أمِنَ بعَضگم )إلى آخره. 

استدل به علئ أن القابض أمين فيما قبضه»ء فيكون القول قوله"» وهذه قاعدة 
تحتها فروع كثيرة. 
@ فوله تعالى: « ولا تكتموا السّهحدة * الآية. 

فيه تحريم كتم الشهادة وأنه من الكبائر7". 

قال إلكيا: يستدل بآية الدّين على وجوب حفظ المال والمنع من تضييعه. 
@ قوله تعالى: « لا مكلت اله تسا إلا وْسَعَهَا 4 [1م]. 


استدل به على منع تكليف ما لا يطاق©, ومنه حديث النفس» وعلى 
سقوط القيام ٤‏ الصلاة ونحوه عن العاجز» ومن تلحقه مشقه شديدة» وكذا 


0) لمفهوم الشرطء وكونه بدلًا. 

(؟) قال ابن قدامة في المغني /٤(‏ ؟؟؟): «والحجة فيه قوله تعالئ: « كايا ألدِرت اموأ دا ديم » 
إلى أن قال: #8 دهن مَمَُوْصَةُ 4 واللفظ عامٌ» فيدخل السلم في عمومه؛ لأنه أحد نوعي البيع. 

(۳) المقصود بالقابض المدين الذي أخذ المال» وكونه أميئًا؛ لأنْ الله جعل الرهن بدلا عن الكتابة 
والشهود» فكان الرهن ناطقا بقدر الحق. ولم يكن وثيقة بالدين ولا بدلا... فدلالة الحال أنه إنّما 
رهنه على قيمة ما يقاربها. ولو كان القول قول الراهن لم يكن للرهن فائدة. 

(6) لقوله: «اوَمَن يحَْمْهَاكَِنَّهُءَاتِم َب 4 يؤيده قوله: ¥ وَمَنْ طلم مِم َر دة نكيت 
شم 4. 

(5) ووجه العمل به في هذا الحكم والذي قبله كونه دعاء استجيب لهذه الأمة» بقوله < في الحديث: 
(قد فعلت) أخرجه الإمام مسلم .)٠١١(‏ 
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@ قوله تعالى: « ربا لا تُوَاحِدْنَا إن سینا ألو خا *. 
هذا أصل قاعدة: أن الناسي والمخطيء غير مكلفين» ومن فروعها عدم حنث 
الناسي والجاهل وسائر أحكامها. 


)۱( لإخباره سبحانه أنه:# لا کلف آله فسا إلا وس 1 4 
2( ددج العمل هی هذ الحكم اللي ل کون نه دعاءً استجيب لهذه الأمة بقوله © في الحديث 
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